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  ب
 

تلعب الدولة دورا هاما في تنظيم الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين لذا       

يتوجب عليها إنتاج سلع، و خدمات عامة و ذلك لإشباع حاجاتهم و رغباتهم دون أن تحصل       

يدفعها إلى البحث عن موارد جديدة  و ،على مقابل مباشر منهم، مما يكلفها تحمل مصاريف إضافية

لتغطية هذه المصاريف، و تعتبر الضرائب المحصلة من قبل الدولة من أهم الموارد التي تشكل 

، حيث تولي لها أهمية بالغة و منهم الجزائر في العالم، و أصبحت معظم الدول ميزانيتها في وقتنا هذا

اجع و ترم،  1986تراجع أسعار البترول سنة  بسبب جزائريالاقتصاد ال الاختلالات التي عرفهاأن 

 إلى التفكير في إعادة أدى  بالسلطات الجزائريةالمديونية الخارجية  حجم ، و ارتفاعمعدلات النمو

حيث وجب إدخال تعديلات عميقة عليه بهدف إنعاش الاقتصاد  ،النظر في هيكلة النظام الضريبي

  ك للتكيف مع التحولات الاقتصاديةو كذل ،ل إنعاش المؤسسةمن خلا و زيادة إيرادات الدولة الوطني

الضريبي على النظام  ت الجزائر بإدخال إصلاحات عميقةو السياسية التي عرفها العالم و عليه فقد قام

و ذلك ، عدة تعديلات كانت تصدر كل مرة في القوانين المالية ، كما تبعت هذا الإصلاح  1992سنة 

 و قد كان من أهداف هذا الإصلاحمانينات، لاقتصادية التي تبنتها الدولة في الثلمواكبة الإصلاحات ا

و نظرا لتبني  العادية بدل الجباية البترولية، هو جعل ميزانية الدولة تعتمد في إيراداتها على الجباية

. طنيالو الذي يبنى عليه الاقتصاد سالجزائر لاقتصاد السوق فقد أصبحت المؤسسة الاقتصادية الأسا

       ، بالإضافة كما تعتبر هذه الأخيرة الأكثر تحملا للعبء الضريبي نظرا للتكلفة التي يحملها لها

سواء المتعلقة بالنتائج و الأرباح مثل الضرائب على أرباح  مجموع الضرائب المفروضة عليهاإلى 

علقة بالمبيعات و المشتريات الشركات، و المتعلقة بالنشاط مثل الرسم على النشاط المهني، و كذلك المت

لذلك ، أي الرسم على القيمة المضافة، و كذلك ما يفرض على الأجور و الرواتب و رسوم أخرى 

      جاء بها الإصلاح الضريبي يالت الجديدة المتغيرات مع التكيف المؤسسة على من الواجب أصبح
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 الحقوق الجبائية يام المؤسسة بتسديدق لأن هاتايجب الجيد في التحكم خلال منو ذلك  ، و مواكبتها

    يمكنها من رفع قدراتها التنافسية و تجنبها المخاطر الضريبيةعلى نشاطها بعقلانية  المترتبة

و نظرا لأهمية الضريبة و أثرها على الاقتصاد عامة  و على المؤسسة الاقتصادية خاصة ارتأينا 

  :طرح الإشكال التالي

  ؟الاقتصادية الجزائري على القدرات الجبائية للمؤسسة ضريبيإلى أي مدى أثر الإصلاح ال

  :رئيسية عدة تساؤلات فرعية تتمثل فيو يندرج تحت الإشكالية ال

  و ماذا نتج عنها؟إصلاح النظام الضريبي الجزائري  ما هي دوافع -

ها و هل يختلف تأثير الضريبة على الوضعية المالية للمؤسسة باختلاف حجمها، و طبيعة نشاط -

  ؟شكلها القانوني

  ما هي الأخطار الضريبية التي تتأثر بها المؤسسة؟ -

  ؟ما هي أهم تطبيقات الضريبة على المؤسسة الاقتصادية الجزائرية -

 كيف يتم تطبيق الضريبة على شركة الجزائرية للمياه لمنطقة قسنطينة؟ -

 :فرضيات البحث

  :ى الآتيتتركز الفرضيات التي نعمل على اختبار صحتها عل

هو تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تشجيع  الجزائري من أهم دوافع الإصلاح الضريبي -

 .المؤسسة على الاستثمار

لم تواكب التطور التكنولوجي و المعلوماتي في ظل تحديات العولمة و انتشار  ضريبيةالإدارة ال -

  .الانترنت

      ةكاليف الاستثمار داخل المؤسسساهمت التحفيزات الضريبية في الجزائر على تخفيض ت -

 و زيادة مصادر تمويلها
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الإصلاحات الضريبية التي أتى بها النظام الضريبي لم تأتي بحل مشكلة الفعالية في المؤسسة  -

 الاقتصادية 

 :أهداف البحث

  :تهدف هذه الدراسة  إلى معرفة ما يلي

  لجزائريةالاقتصادية ا على  المؤسسة ر الإصلاحات الضريبيةمدى تأثي -

و التخفيف من  الاقتصادية معرفة مدى قدرة المصالح الجبائية في التحكم في جباية المؤسسة -

 .التهرب الضريبي

 ة التي اعتمدتها الجزائرالاقتصادي اتللإصلاح ةالضريبي اتإبراز مدى مواكبة الإصلاح -

 :مبررات اختيار الموضوع

ار هذا الموضوع منها الموضوعية و منها هناك مجموعة من المبررات التي دفعت بنا إلى اختي

  :الشخصية يمكن إجمالها فيما يلي

  اهتمام الدولة بالضريبة و حرصها على تحفيز الخاضعين لها عن طريق الإعفاءات  -

 نظرا لأهمية الضريبة بالنسبة للمؤسسة باعتبارها تمثل تكلفة عليها و يجب التحكم فيها -

 نقص البحوث في مجال الجباية -

الجبائي  الكثير من مسيري المؤسسات بالتسييرويلي أساسي للدولة و عدم اهتمام مصدر تم -

 . للمؤسسة

 سبق لي و أن تطرقت لهذا الموضوع في مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس -

ارتباط الموضوع بتخصص الإدارة المالية الذي زاولت فيه دراستي و بحثي لما بعد التدرج     -

 لذي كان تخصص دراستي في التدرجو بتخصص علوم المالية ا

  :البحث منهجية

 أجل ومن الدراسة، إشكالية تعكس والتي المطروحة، التساؤلات مختلف على الإجابة أجل من

 بوصف ذلك ، للبحث التحليلي الوصفي المنهج اختيار تم فقد أعلاه، المذكورة الفرضيات صحة اختبار

   .الاقتصادية للمؤسسة القدرات الجبائية  على أثرها ىمد ما لمعرفة وتحليلها، الإصلاحات الضريبية

   معتمدين التطبيقي، الفصل على هذه دراستنا من النظري الجزء إسقاط محاولة تمت أنه إلى نشير كما

 كنموذج الجزائرية للمياه مؤسسة اختيار خلال من هذا و " حالة دراسة منهج" على ذلك في

 تأثير الضرائب على المؤسسة الاقتصادية في ظل الإصلاحات عن العملي الواقع في صورة لإعطاء

   التسيير الجبائي في المؤسسة أهمية إبراز وبهدف ،الاقتصادية التي عرفتها المؤسسة
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  :الدراسات السابقة

  :يلي فيما تتمثل البحث هذا موضوع حول السابقة الدراسات فإن ،ةالطالب علم حدود في

          في الفترة الإصلاح الاقتصادي الجزائري وتحدياتالنظام الضريبي حميد بوزيدة،  .1
)1992-2004(. 

الجزائر  بجامعة التسيير وعلوم الاقتصادية العلوم لكلية مقدمة دكتوراه أطروحة عن عبارة البحث

التي تواجه النظام الضريبي الجزائري في ظل الإصلاح  التحدياتشكاليتها حول إتدور  ،2005لسنة 

هدف هذا البحث إلى إبراز الأهمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للضريبة، و تحليل  الاقتصادي، و

أثر المزايا الضريبية في تطور الاستثمارات في الجزائر إلى جانب تقييم النظام الضريبي الجزائري 

  .في ظل التحديات المختلفة التي تواجهه

  ية الاستثمار في المؤسسةأثر السياسة الضريبية على إستراتيجحجار مبروكة،  .2

حث عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة لكلية الاقتصاد و التسيير لجامعة محمد بوضياف الب

 إستراتيجية على الجزائر في الضريبية السياسة أثرتدور إشكاليتها حول ،  2006-  2005المسيلة سنة 

 تمنحها التي الضريبية زاتالتحفي أهم على و هدف الموضوع إلى التعرف ،المؤسسة في الاستثمار

 أهم على الضريبية الإصلاحات أثر تحليل ، والتوسع و الاستثمار على المؤسسات لتشجيع الجزائر

 .خاص بوجه الجزائرية والمؤسسة عموما، المؤسسة في بالاستثمار المرتبطة العوامل

 ، دور الامتيازات الضريبية في تحقيق القدرة التنافسية للمؤسسةيحيى لخضر .3

البحث عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة لكلية الاقتصاد و التسيير لجامعة محمد بوضياف المسيلة 

 التنافسية القدرة دعم على الضريبية الامتيازات قدرة مدىتدور إشكاليتها حول  ، 2006- 2005سنة 

  ،الضريبة دثهاتح التي المباشرة غير و المباشرة الانعكاسات و التأثيرات ظل في الاقتصادية للمؤسسة

 علي تعود التي الفوائد عرض و ،الضريبية الامتيازات أهمية مدى توضيحو هدفت الدراسة إلى 

 الوضعية على العملي الواقع في الضريبية الامتيازات انعكاس دراسة محاولةو  ،خلالها من المؤسسة

  .للمؤسسة  التنافسية

  :خطة البحث

 فصول، أربعة إلى البحث تقسيم تم فقد علمية، رةبصو مشكلته ومعالجة البحث أهداف لتحقيق

 ثم البحث، مقدمة في جاءت التي للفرضيات واختبار عام تلخيص تضمنت خاتمة، وتعقبهم مقدمة تسبقهم

 إليها المتوصل النتائج على بناء التوصيات بعض قدمنا الأخير وفي إليها، توصلنا التي للنتائج عرض

  .موضوعال في البحث آفاق إلى بالإضافة
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موضوع النظام  لدراسة الفصل هذا خصصنا :تطور النظام الضريبي في الجزائر: الفصل الأول  -

       حيث تناولنا دوافع  ،ؤم1992لسنة  الضريبي الجزائري و تطوره إلى غاية الإصلاح الضريبي

        ،عليهاو كذلك أهم الإصلاحات التي قامت بها السلطات و النتائج المترتبة  الإصلاح،و أهداف 

 .و في الأخير تناولنا أهم آثار الإصلاح الضريبي على الاستهلاك و التوزيع و الادخار و الاستثمار

مفاهيم حول الفصل  هذا بداية في تناولنا :و تسييرها جبائيا المؤسسة الاقتصادية: الفصل الثاني -

وف على أهم الإصلاحات و مراحل تطور المؤسسة الاقتصادية بغية الوق ،المؤسسة الاقتصادية

الاقتصادية التي مست المؤسسة العمومية، و بعدها قمنا بعرض مختلف أنواع المؤسسات و كيفية 

و في الأخير تناولنا تسيير المخاطر الضريبية في المؤسسة و أثار الإصلاحات الضريبية  ،جبايتها

 عليها

 ضالاستعر الفصل هذا خصصنا دراسة مختلف الضرائب التي تخضع لها المؤسسة: الفصل الثالث -

و هي الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح  ،أهم الضرائب المفروضة على المؤسسة

   و ذلك الشركات و الرسم على القيمة المضافة و الرسوم الأخرى كرسم التطهير و الرسم العقاري 

حصيل الضرائب و كذلك تو و تصفية  ،و المداخيل الخاضعة الخاضعين من حيث الأشخاص

   .قمنا بمحاولة تقييم هذه الضرائبالإعفاءات، كما 

الفصل  هذا خلال من حاولنا الجزائرية للمياه لمنطقة قسنطينة شركةدراسة حالة : الفصل الرابع -

  مؤسسة الجزائرية للمياه و التي تعتبر  حالة إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيقي و ذلك بدراسة

مؤسسات العمومية التي عرفت عدة إصلاحات بغية الرفع من أدائها نظرا للدور الكبير الذي من ال

سة ثم كيفية حساب الضرائب حيث قمنا في بادئ الأمر بتقديم المؤس ،تلعبه في توفير المياه للمواطنين

إلى في الأخير استعرضنا الضرائب التي تدفعها بغية معرفة نسبة كل ضريبة و  ،لها التي تخضع

كما و قد تعذر علينا دراسة حالة حتى نبين تأثير الضرائب على المؤسسة،  إجمالي الضرائب المدفوعة

   .نا المعلومات الخاصة بجبايتهمالأنواع الأخرى من المؤسسات نظرا لرفض المؤسسات إعطاء

 



 
                                                                             

 

  

  

 

 الفصل الأول

  تطور النظام الضريبي في الجزائر 
 



   تطور النظام الضريبي في الجزائر: الفصل الأول 
                                                                             

2 
 

  : الفصل تمهيد

إلى السيادة التي تمنحها هذه الوسيلة لها بتبنيها  نظراأداة فعالة في يد الدولة،  تعتبر الضريبة

         سياسات جبائية وفق ما تراه مناسبا لسياستها و بطرق مختلفة عن غيرها من الدول، 

إلا  أن الدول  ،الضريبة تبقى موردا أساسيا من موارد الدولة التي تستعملها لتغطية مختلف نفقاتهاف

النامية تعاني من قلة الإيرادات الضريبية نتيجة لضعف هياكلها الضريبية و ضعف الجهاز الإداري 

       قتصادية و السياسية مما جعل أنظمتها الضريبية عاجزة على مواكبة التطورات الا ،الضريبي

ف اختلالات هذه الأنظمة عرفت تقلبات كثيرة خاصة النظام الضريبي الجزائري الذي عرف في العالم،

الذي جعل السلطات تلجأ إلى إدخال إصلاحات على النظام  كثيرة خاصة بعد الاستقلال، الشيء 

و الذي يعتبر تغييرا  1992محاولة منها إعادة الاستقرار له، و عرفت الجزائر إصلاحا شاملا سنة 

عن  -يومنا هذا إلى-و يبقى النظام الضريبي يشهد مجموعة من التعديلات  ،جذريا للنظام السابق

إحداث بعض التغييرات البسيطة و التي غالبا ما تكون لأهداف اقتصادية و اجتماعية بتكييف  طريق

بغية الوصول إلى نظام ضريبي بعض القواعد القانونية الجبائية أو مراجعة نسب الضرائب الموجودة 

   :و سنتناول في هذا الفصليتماشى و التطورات الحاصلة في العالم 

  ظام الضريبي الجزائريالن -

 1992في الجزائر لسنة  يالإصلاح الضريب -

 و آثاره على الاقتصاد الجزائري نتائج الإصلاح الضريبي -
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  النظام الضريبي الجزائري: المبحث الأول

تعتبر السياسة الضريبية إحدى أهم الأدوات المركزية للسياسة المالية للدولة و التي تفعل     

 اسة ضريبية ناجعةرسم سي و من هنا يجب على الدولة ،نظمة الاقتصادية و المالية و الاجتماعيةالأ

ترجمتها ترجمة عملية إلى نظام ضريبي قادرة على تحقيق أهداف المجتمع و ذلك عن طريق تكون 

م عن السياسة الضريبية و كذلك النظام من خلال هذا المبحث سنتناول بعض المفاهيو   ،ناجح

ضريبي، ثم نقوم باستعراض هيكل النظام الضريبي الجزائري قبل الإصلاحات التي مسته سنة ال

  .م1992

      مفهوم السياسة الجبائية : المطلب الأول

مجموع البرامج المتكاملة التي تخططها و تنفذها الدولة " يمكن تعريف السياسة الضريبية بأنها     

و المحتملة لإحداث آثار اقتصادية و اجتماعية و سياسية مستخدمة كافة مصادرها الضريبية الفعلية 

  1"و تجنب آثار غير مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع ،مرغوبة

   أدوار من لها لما الاقتصادية الأنشطة مختلف على مراقبة كأداة تستخدم: " و تعرف أيضا على أنها

 السياسة أهداف تحقيق خلال من للضريبة الفعال الدور ويتجسد الاقتصادي التوازن تحقيق في

    والوصول،  جهة من والخدمات السلع على الكلي الطلب وتحفيز تشجيع على تعمل التي الضريبية

 دائم أو جزئي بشكل لضريبيةا الإعفاءات خلال من وذلك أخرى، جهة من الكامل التشغيل مستوى إلى

 : الكليات من بذلك يرتبط وما الإنتاج، املعو وتكاليف للأسعار العام المستوى على يؤثر وما

 - الاستثمار - الاستهلاك

  .2"الخ...الادخار

    Mauris Laure و قد أعطيت تعاريف كثيرة للسياسة الضريبية من أهمها تعريف موريس لوري 

هي فن الاقتطاع بأحسن صيغة ممكنة مبلغ من الضرائب محدد مسبقا و تمتد عبارة أحسن صيغة " 

و كذلك تنمية  التطور التقني، التجارة الخارجية ،إلى عدة جوانب أهمها العدالة الاجتماعيةممكنة 

  .3"الادخار

                                                 
  11ص ,  الإسكندریة, النظم الضریبية،  مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية, سعيد عبد العزیز عثمان و شكري رجب العشماوي  1
مداخلة مقدمة ضمن لجبائية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة في ظل التحولات المتسارعة، ولهي بوعلام، عجلان العياشي، دور السياسة ا 2

 2، ص 2004اقتصاديات الخوصصة و الدور الجديد للدولة، جامعة فرحات عباس، سطيف، حول الملتقى الدولي فعاليات 
       هادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شفلاح محمد، السياسة الجبائية، الأهداف و الأدوات،  3

 5ص  ، 2006 -2005
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قتصادي في الاقتصاد البحث عن الفائض الا هو و من أولويات السياسة الضريبية في الدول النامية

  .و تعبئته القوي

  :ستخلص ما يليو من خلال التعاريف التي أعطيت للسياسة الضريبية يمكن أن ن

أن السياسة الضريبية ينظر إليها على أنها مجموعة متكاملة من البرامج و ليست مجموعة  -

بل ينظر إليه على أنه جزء  حداحيث لا يتم النظر إلى كل مكون على  ،متناثرة من الإجراءات

 .و السياسة المالية بصفة عامة ،من مكونات السياسة الضريبية بصفة خاصة

لتكاملية لمكونات السياسة الضريبية سوف تساهم مساهمة فعالة في مواجهة أن النظرة ا -

 . التناقضات التي قد تظهر في الأهداف التي يرغب المجتمع في تحقيقها

       ،استمدت السياسة الضريبية أهميتها كأداة من أدوات التدخل الاقتصادي لتحفيز الاستثمارات -

 .كامل معها انطلاقا من وحدة السياسة الماليةإلى جانب سياسة النفقات العامة بالت

إن تصميم المكونات المختلفة للسياسة الضريبية بعيدا عن علاقات التكامل و التناسق سوف  -

             مما ينعكس ،يؤدي إلى وجود تعارض في وسائل و أساليب تحقيق هذه الأهداف

فمثلا . ي تحقيق الأهداف المرجوة منهافي النهاية بآثار سلبية على فعالية السياسة الضريبية ف

  تحقيق هدف حماية الصناعات المحلية الناشئة من خلال زيادة أسعار الضرائب الجمركية 

     على المنتجات المستوردة البديلة قد يتعارض مع أسلوب تحقيق هدف ضغط الاستهلاك 

بينها المنتجات المحلية  من خلال زيادة أسعار ضرائب الاستهلاك على المنتجات المحلية و من

      التي يتم حمايتها، و يتحقق ذلك بالطبع إذا تم تصميم نظام الضرائب الجمركية كمكون 

من مكونات السياسة الضريبية مع عدم الأخذ في الحساب طريقة تصميم نظام ضرائب 

 .الاستهلاك

        داف المرجوة تفكر و من هذا المنطلق فإن السلطات عندما تحس بوجود عجز في تحقيق الأه  

 في إدخال إصلاحات على السياسة المتبعة لتصحيح هذا الخلل 

  مفهوم النظام الضريبي: المطلب الثاني

لقد اتفق علماء المالية العامة على وضع مفهومين للنظام الضريبي أولهما ضيق و الثاني     

  ,واسع

         الفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي يتمثل المفهوم الضيق في مجموعة القواعد القانونية و 

  .في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط إلى التحصيل
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   أما المفهوم الواسع يتمثل في كافة العناصر الإيديولوجية و الاقتصادية و الفنية التي يؤدي تراكبها معا 

المعنى الواسع يصبح النظام الضريبي  و في هذا .و تفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي معين

  .في الواقع صياغة و ترجمة عملية للسياسة الضريبية في المجتمع

      و يقوم أي نظام ضريبي على ركنين أساسيين هما الهدف و الوسيلة فأي نظام ضريبي يهدف 

و يعكس ما قد يطرأ  إلى تحقيق أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية

  .1و الركن الثاني للنظام الضريبي هي الوسائل التي يحقق بها أهدافه ،على هذه الأهداف من تغيرات

 :الهدف -1

يكون لكل نظام ضريبي هدف تضعه الدولة طبقا لفلسفتها السياسية و نظرتها إلى العدالة 

 .الاجتماعية و مدى مساهمة الضريبة في تحقيق العدالة الاجتماعية

          و قد بقيت الدول الرأسمالية إلى نهاية القرن التاسع عشر تعتبر الضريبة مجرد أداة تمكنها 

من الحصول على مورد مالي لتمويل إنفاقها العام في مجال الأمن الداخلي و الدفاع الخارجي، فكان 

  .نظامها الضريبي يهدف إلى وفرة الحصيلة

منذ بداية القرن الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ثة و تدخلها في و نتيجة لتطور مهام الدولة الحدي

أصبح استخدام الضرائب  1933 – 1929العالمية العشرين  و على الأخص بعد الأزمة الاقتصادية 

  .من وسائل الإصلاح الاجتماعي و التوجيه الاقتصادي  وسيلة

مكانات الادخار و الاستثمار و تهيئة أما الدول المتخلفة فإن نظامها الضريبي يهدف إلى تعزيز إ

زيادة على الهدف القديم للضريبة و هو تغطية  ،الظروف المواتية للتنمية و التخصيص الأمثل للموارد

  .النفقات

 :الوسيلة -2

 تبدأبعد أن يتحدد الهدف من فرض الضرائب من خلال الفلسفة السياسية للدولة كما سبق 

و يمكن . ي تجب بها الحصيلة التي تمكنها من تحقيق الهدف المنشودالدولة في التفكير في الوسيلة الت

  :2أن نقسم الوسيلة أو الوسائل إلى عنصرين

 :العنصر الفني أو التنظيم الفني للضريبة - أ

 ،الضريبة و معدلات الضرائب وعاءأي الأسس العلمية لفرض الضريبة و أساليب تحديد     

الضريبي بما تصبو إلى تحقيقه من أهداف حسب  عللاستقطامة بحيث يتأثر اختيار الدولة للقواعد المنظ

 .نزعاتها السياسية

                                                 
   369ص , م2000, القاهرة, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, الإصلاح الضریبي, صلاح زین الدین  1
 38ص  ، 2003, دیوان مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة, جمام محمود، محاضرات في مقياس الجبایة  2
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فتختار الدولة الرأسمالية من الوسائل الفنية ما يسمح لها بتحقيق أقصى حصيلة ضريبية ممكنة تتصف 

    أو الزيادة الإعفاءاتكتوسيع نطاق الضريبة أو الحد من  ،بالثبات من جهة و المرونة من جهة أخرى

  .في المعدل

الأخرى فتستعين بالوسائل الفنية التي تمكنها من التمييز في المعاملة الضريبية بين أنواع  ةأما الأنظم

أو بين الدخول المنخفضة و الدخول . المختلفة أو بين السلع الضرورية و السلع الكمالية الإنتاج

  .المرتفعة

 :للضريبة الإداريالعنصر التنظيمي  - ب

  ،التحصيلدارية متعددة و متشبعة تنهض بمهمات الربط و إعية و مستويات من قوانين تشري    

تزداد حجما و عددا كلما ازداد تعقد الهيكل  الإداريةو ما من شك أن هذه المستويات أو التنظيمات 

  .و ازدادت بالتالي تطبيق أحكامه   الضريبي

  :و هكذا يتكون النظام الضريبي من العناصر التالية    

  هي ذاتها أهداف السياسة الضريبية،ف محددة أهدا -أ

  الصور الفنية المتكاملة للضرائب، مجموعة من -ب

   .مجموعة التشريعات القانونية للضرائب و ما يصاحبها من اللوائح التنفيذية و المذكرات التفسيرية -ج

حيث يمثل يعتبر الترجمة العملية للسياسة الضريبية فإن النظام الضريبي  الذكر  و كما سبق

مجموعة الضرائب التي يراد باختيارها و تطبيقها في مجتمع معين، و زمن محدد تحقيق أهداف 

و من هنا يمكننا أن نقدم بعض التعاريف التي أعطيت  التي ارتضاها ذلك المجتمع،اسة الضريبية يالس

  :للضريبة و التي تتمثل في 

ا سلع أو خدمات من الأفراد أو المؤسسات             تحويل إجباري لمبلغ من النقود أحيان :فرض الضرائب

  1أو المجموعات من الأفراد إلى الحكومة

ضريبة إلزامية يجبر المكلفون على أدائها للدولة أشخاص طبيعيين أم معنويين وفقا للمقدرة التكليفية " 

  2"لماليةللمجتمع دون أن يقابلها نفع معين من أجل تحقيق أهداف الدولة المالية و غير ا

  3"عامة المصلحة الاقتطاع مالي تأخذه الدولة جبرا من الأفراد دون مقابل بهدف تحقيق " 

الضريبة اقتطاع مالي مأخوذ من الأفراد عن طريق الجبر :" G. JEZEكما وقد عرفها جاستون جيز 

  4"بصورة نهائية و بدون مقابل من أجل تغطية النفقات العامة 

                                                 
  805ص , 1980, عبد العزیز فهمي هيكل، موسوعة المصطلحات الاقتصادیة و الإحصائية، دار النهضة العربية  1
  75، ص 2005لبنان، , طرابلس, ضرائب، المؤسسة الحدیثة للكتاب- المالية العامة موازنة, فاطمة السویسي  2
  58،ص  2003دار العلوم، عنابة، الجزائر، , مالية العامةيسري أبو العلا، ال, العامةالمالية , محمد الصغير بعلي  3

4Ali Bissaad , cours de droit fiscal, (I.E.D.F), novembre, 2002 , p 6  
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عريف للضريبة حيث تعتبر مبلغ من النقود تجبر السلطات العمومية المكلفين    و من هنا يمكن أن نضع ت

على تقديمه بصورة نهائية، بدون مقابل مباشر، حتى يتم التكفل بالنفقات العامة و من أجل تحقيق 

   .أهداف سياسية، اقتصادية و اجتماعية

      مم على هدى من تلك المبادئو النظام الضريبي بحكم كونه مجموعة من الضرائب لا بد و أن يص 

  .و القواعد العلمية التي قدمتها لنا نظرية المالية العامة

          إن تقييم و تصميم النظم الضريبية هو فن الممكن المستحب و ليس المستحيل الأمثل،

  - العامشأنه في ذلك شأن بقية أجزاء علم الاقتصاد  - و هو بذلك يتطلب من العاملين في هذا المجال

          إلماما بالعديد من الخلفيات و التخصصات و احتواء للعديد من الاعتبارات الإيديولوجية و السياسية

و العملية دون تفريط في أي من الاعتبارات الاقتصادية بل و يتوقف نجاح الخبير  و الاجتماعية

أوضاعه  المجتمع و كافة الضريبي في اختيار النظام الأمثل على معرفة كاملة بإيديولوجيات

إلى تحقيقها، و على تفهم  الدولة الضريبية التي تسعى هو السياسية و أهداف الاقتصادية و الاجتماعية

اف سياسة النظام الضريبي الذي يصلح لتحقيق أهد كما أنمتعمق بالأسس العلمية للسياسة الضريبية، 

نفس السياسة الضريبية في مجتمع آخر، لا يصلح لتحقيق أهداف معين قد  ضريبية معينة في بلد

اسات الضريبية لكن هذا لا ينبغي السي حتى أنه يمكن أن تتشابهفتتشابه الأهداف الاقتصادية بين الدول 

     عنا تلك الاختلافات الجوهرية بينهم، فهناك الاختلافات في الإيديولوجيات و نظم الحكم  أن يخفي

     و هناك الاختلافات في الهياكل الاقتصادية و هناك الاختلافاتو النظم الاجتماعية و الاقتصادية 

من العوامل التي يمكنها أن تتسبب و غيرها  و الحضارة العادات و المعتقدات و التقاليد في الثقافة و

  .في فشل النظام الضريبي للدولة

   في الجزائر قبل الإصلاح النظام الضريبي: المطلب الثالث

جزائر ليست بالحديثة العهد و إنما عرفت منذ القدم فمن المعروف أن الجزائر إن الجباية في ال

يشكل القطاع الزراعي الجزء الهام من الدخل  لأمير عبد القادر دولة زراعية،كانت في ظل حكم ا

، و قد انعكس هذا الوضع على مكونات التجارة الخارجية، و قد سادت بعض التشريعات للدولة الوطني

  :حيث كانت أهم هذه الجباياتالتي سنت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، الإسلامية الضريبية 

      فدفع زكاة الأموال يعني دفع فائض رأس المال و هي إحدى الفرائض الخمس  :الزكاة -

في الإسلام، و تدفع على شكل اقتطاع إجباري، نسبي، عيني على الأشخاص الطبيعيين 

  %2.5   ل صاع من التمر أو الشعير و معدلهاالمسلمين غير اليتامى و تعاد

إن أصل هذه الكلمة فارسي و نعني بها اقتطاعا، و تسري على الأراضي المملوكة     :الخراج -

    من غير المسلمين خاصة من أهل الكتاب، مسيحيين و يهود و يمكن أن يكون هذا الاقتطاع 
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ر أو من يمثله، و تخصص عوائدها على شكل نقدي أو عيني يحدده أخصائيون يعينهم الأمي

 .لصندوق الخدمات العامة و تحدد بحسب المساحة المزروعة لأنها تتبع الأرض

 .الذين دخلوا في الإسلام من أهل الكتاب صو تفرض على الأشخا :الجزية -

حيث . و هي ضريبة تسري على التجار، و هي أشبه ما تكون بضريبة جمركية :العشور -

احدة و تشمل كافة السلع باستثناء الخمور و لحم الخنزير لأنها محرمة تفرض سنويا و لمرة و

 .إسلاميا

 1/5للجيش و  4/5و تشمل كل ما يحصل عليه المقاتلون، و نقسم هذه بنسبة  :غنائم الحرب -

  .لبيت مال المسلمين

  قبل الإصلاحات  المراحل التي مر بها النظام الضريبي: الفرع الأول

ثلاث مراحل  1991غاية سنة  الفرنسي إلىلجزائري منذ الاستعمار ا شهد النظام الضريبي

  :هذه المراحل في تتمثل

  )  1949إلى  1830من عام ( النظام الضريبي : المرحلة الأولى

إبان الغزو الفرنسي للجزائر لم يستطع المسؤولون الاستعماريون أن يضعوا نظاما ضريبيا 

على ما هي عليه أي أن نظام الحكم الإسلامي هو الذي  يبية، بل بقيت الأوضاع الالضرللجزائر جديدا

في شكل مالي أو عيني   بحيث استمر الأفراد في تسليم جزء من أملاكهم سواء  ،ساد خلال هذه الفترة

  .و العشور    أي تسديد الزكاة كل سنة، و كذلك بقي الحال فيما يخص بالخراج 
دمجها في ميزانية لصالحهم عوض تولي عليها المعمرون و يلاحظ أن هذه الجبايات غالبا ما كان يس

  .الدولة
  

  )  1962 – 1949من عام ( النظام الضريبي في الجزائر : المرحلة الثانية

  :منهاالجديدة هذه الفترة مجموعة من الضرائب  أدخلت فرنسا في

 C.F.R.Bالضريبة على الأملاك المبنية  -

 B.A  الضريبة على أرباح الاستغلالات -

  I.B.I.C    ضريبة على الأرباح التجارية و الصناعيةال -

  I.B.N.C الضريبة على أرباح المهن غير التجارية -

  I.T.Sالضريبة على المرتبات و الأجور  -

  I.C.Sالملاهي الضريبة على  -
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المستجد في النظام الضريبي يتعلق بالمالية المحلية و هذا عن طريق  و يمكن أن نلاحظ أن الشيء

في هياكل الإيرادات الضريبية و قد  1962و استمرت إلى غاية  1950التي صدرت عام  التغيرات

  : حسب الجدول التالي 1962 – 1950تطورت الضريبة خلال هذه الفترة من 

 1962 – 1950تطور الضريبة خلال الفترة : 01جدول رقم 

  السنة     
  نوع 

  الضريبة

1950  1851  1953  1955  1958  1959  1960  1961  1962  

الضريبة على 
  الدخل

34% 32%  34%  32%  20%  24%  24%  25,5%  27%  

الضريبة على 
  رأس المال

7%  8%  8%  7%  4,6%  4,4%  4%  3,5%  3,6%  

  49جمام محمود، محاضرات في مقياس الجباية، مرجع سابق، ص : المصدر

   1992ارس إلى نهاية م)  1991إلى  1962من ( النظام الضريبي في الجزائر: المرحلة الثالثة

انسجاما مع هذه المرحلة سقطت جميع التشريعيات الفرنسية دستوريا و أوقف العمل بها بعد 

و نظرا لضرورة تأمين سير ) الشعبية  الديمقراطيةإعلان الجمهورية الجزائرية ( انتزاع الاستقلال 

   م القوانين السابقة فقد صدرت مجموعة من القرارات يحدد العمل بموجبها بأحكا. أمور الدولة المالية

إلى أن يتم أي تبقى التشريعات الأجنبية سارية المفعول،  الفرنسي، و الصادرة خلال فترة الاحتلال

و السياسي و الاجتماعي الجديد و أكثر توافقا      وضع قوانين جزائرية تعبر عن الواقع الاقتصادي

  .شعب الجزائريمعها بشكل ينسجم مع تطلعات و طموحات ال

  )  157-62الأمر( سريان التشريعات الأجنبية   -

يقضي بسريان التشريعات  1962-12-31الموافق ل  157 – 62صدر الأمر  1962في عام 

الاستقلال كما فرضت ضرائب جديدة و عدلت أخرى، بحيث أصبح الهيكل  قبلالتي كانت سائدة 

  :الضريبي الجزائري يشمل

  :الضرائب على الدخل و تضم :أولا

 L.T.Sالمرتبات و الأجور  ىالضرائب عل - 1

   H.T.Sالضرائب على الأجور العالية  - 2

  الضرائب على المهن الحرة - 3

   I.B.I.Cالضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية - 4

  الرسم على النشاط التجاري و الصناعي - 5

  الضريبة على دخل رأس المال المنقول - 6
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   الضريبة على الأملاك المبنية - 7

  و تشمل :الضرائب على رأس المال :ثانيا

  الضريبة على انتقال الملكية  - 1

  الضريبة على زيادة القيم - 2

  و تضم: الضرائب على الاستهلاك: ثالثا

   T.U.G.P      الضريبة الوحيدة على الإنتاج - 1

   T.U.G.P.S  الضريبة الوحيدة على تقديم الخدمات - 2

  م1992ظام الضريبي قبل سنة لى النالإصلاحات التي طرأت ع :الفرع الثاني

  :و تم بموجب ذلك دولة بإدخال إصلاحات ضريبية جديدةقامت ال 1970في عام 

 فرض رسم الإحصائية -1

 إعفاء الأرباح الناتجة من القطاع الزراعي -2

 إعفاء بعض السلع الاستهلاكية الضرورية من الضريبة الوحيدة على الإنتاج -3

و التي توضح بالنسبة للضرائب  1977منذ مطلع عام أما المرحلة الحالية و التي ابتدأت     

المعمول بها في الجزائر، إصرار الدولة على المضي بخطى ثابتة في إرساء و تطبيق الاختيار 

     الاشتراكي بهدف بناء اقتصاد وطني متكامل، قائم على قاعدة مادية صناعية متطورة و متنوعة، 

الاستقلال المالي، وفق ما عبر عنه الميثاق  واطنين و تحقيقالحاجات العامة للمو قادرة على إشباع 

ويظل هذا الاستقلال أحسن ضامن لتأمين ). ضمان الاستقلال المالي للدولة( الوطني تحت عنوان 

    الشغل لجميع الراغبين في العمل، مما يكفل دعم التحرر الاقتصادي و استمرار التنمية الاقتصادية 

هذا يتطلب زيادة مصادر الدخل المالي بالإضافة إلى أن الاستقلال السياسي  غير أن،و الاجتماعية 

على ضوء هذه و . الضريبية إحدى ركائزه يجب أن يدعم بالاستقلال الاقتصادي بحيث تكون السياسة

متضمنا الموافقة  1975-12- 30: بتاريخ 87-75مر رقم الأالمعطيات و المتطلبات الجديدة صدر 

 :1جبائية التاليةعلى القوانين ال

  :قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة: أولا

تطبيقه اعتبارا من أول  و قد تم 1976-12-9: بتاريخ 101-76و قد صدر بصدده الأمر 

  :ةالضرائب التاليشمل و  م 1977جانفي 

 :و يتضمنضرائب مركزية لفائدة الدولة  - أ

 الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية -

                                                 
 52جمام محمود، محاضرات في مقياس الجبایة، مرجع سبق ذآره، ص  1
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 رائب على فوائد الودائع و الديونالض -

 الضرائب على أرباح المهن غير التجارية      -

  I.T.Sالضرائب على المرتبات و الأجور  -

 الضرائب التكميلية على مجموع الدخل -

 :الضرائب و الرسوم لفائدة الولايات و تشمل الرسمين التالين  - ب

 للولاية 0.90: هامن %6.05: الرسم على أرباح المهن غير التجارية و معدله  -

 .للولاية   0.50: منها %4الضريبة الوحيدة الفلاحية و معدلها  -

  :و تتضمن الضرائب لفائدة البلديات -ج

 الرسم العقاري على الأملاك المبنية -

 و هو سنوي  رسم النظافة -

 رسم الصرف الصحي في المجاري -

 رسم الاحصائية -

      ،%5.12: هن غير التجارية هياح المبكما نضيف أن حصة البلدية من الرسم على أر -

 .%2 تساوي الوحيدة الفلاحيةو حصتها من الضريبة 

  :رسوم لفائدة بعض المؤسسات العمومية - د

 إتاوة الإذاعة و التلفزيون -

 لاستقطاعات لصالح الغرف التجاريةا -

  :قانون الضرائب غير المباشرة: ثانيا

به العمل  و قد شرع 1976-12-9: افق لالمو 104-76مر رقم و قد صدر بشأنها الأ

  :تضمنو  1977اعتبارا من أول جانفي 

 .الضرائب على المشروبات الروحية و الكحولية -

 الضرائب على السكر -

 .الضرائب على التبغ و الكبريت -

 .      رسم دمغ صناعة الذهب و الفضة و البلاتين -

 .الضرائب على المنتجات البترولية -

 ....و غيرها. الضرائب على الفحم -
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  قانون الرسم على رقم الأعمال: ثالثا

  :و تضمن 1976-12-9بتاريخ  102- 76م الأمر رقو قد صدر بشأنه 

  :و يتكون من الإنتاجالرسم الوحيد الإجمالي على   - 1

  الرسم عند الاستيراد، -

  .الرسم عند التصدير -

  :الرسم الوحيد عند تأدية الخدمات و يتكون من - 2

 ،على عقود التأمين الرسم السنوي المفروض -

 .الرسم البلدي المفروض على الملاهي و المسارح و دور السينما -

  قانون التسجيل و الطابع: رابعا

          تطبيقه  الذي تم 1976-12-9: الموافق ل 105-76الأمر رقم  بشأنهو قد صدر 

  :شملو  1977في مطلع جانفي 

 :الرسم الثابت و يتفرع إلى -

 اتالإيجاررسم تسجيل  -

 مبادلة العقارات -

 القسمة -

 التركات -

  :و يتضمن الرسوم التالية. الرسم النسبي و التصاعدي -

 نقل الملكية بمقابل أو مجانا -

 الخزانات المؤجرة  -

 العلب المغلقة المودعة -

 الوصية المودعة لدى الموثقين -
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 1992في الجزائر لسنة  يالإصلاح الضريب: الثانيالمبحث 

     ائر كغيرها من الدول النامية مجموعة من الإصلاحات على أنظمتها السياسيةلقد أدخلت الجز   

أين تم إقامة ت، التي شهدها العالم في أواخر الثمانيناو ذلك لعدم مواكبتها للتطورات السريعة  و المالية

صاد أحزاب سياسية متعددة خلفا للنظام السابق القائم على الحزب الواحد و الموجه الوحيد للاقت

نظام  إتباعتسهيلات كثيرة للمؤسسات منها إعادة الهيكلة في الثمانينات و  و كذلك إعطاء   ،الوطني

بإعادة النظر في النظام  لهذا قامت السلطات ،الذي يعتبر نقلة نوعية في الاقتصاد الجزائري الخوصصة

    ه تغيرات جذرية حيث لم يحدث ب ،تحقيق الأهداف المسطرة له على االذي أصبح عاجز الضريبي

ي طرأت على الضريبة على التغيرات التبعض م ما عدا  1991و هذا منذ الاستقلال إلى غاية نهاية 

لجنة  و لهذا السبب تم تعيينم  1985و الأجور و التي تم وضع سلم ضريبي خاص بها عام  المرتبات

في هذا  و سنتناول 1992و دخل حيز التنفيذ في سنة  1987في مارس  وطنية للإصلاح الضريبي

 و كذلك أهم الإصلاحات الجبائية التي اعتمدتها الدولة و دوافعه و أهدافه المبحث مفهوم الإصلاح 

   .الجزائرية

   الضريبي مفهوم الإصلاح: المطلب الأول

التي تطرأ على النظام الضريبي في الدولة  تالتغيرا :"يعرف الإصلاح الضريبي على أنه  

ت الاقتصادية و الاجتماعية أو لتحقيق خطط التنمية في مرحلة معينة من مراحل لمواكبة التطورا

النمو، و يمكن أن يكون الإصلاح الضريبي شاملا لكل الهيكل الضريبي للدولة، أو أن يكون هذا 

الإصلاح جزئيا لنوع معين من الضرائب أو لبعض أحكام الضريبة بعينها و هي عملية تتطلب دراسة 

   1"ظام الضريبي السائدمتكاملة للن

 وجود عدم حالة فيو  ،والتنفيذ التخطيطو يتم الإصلاح الضريبي على مرحلتين أساسيتين هما 

  الضريبي الإصلاح عملية بأنها وصفها يمكن لا ،منهم واحد

و هو من الوسائل التي تستعملها الإدارة الناجحة للاستفادة من المزايا القانونية،  :التخطيط الضريبي -

حيث تساعدها في إتباع سياسة استثمارية معينة سواء أكان ذلك بالموجودات الثابتة أو الاستثمارات 

، ومن المفاهيم كذلك مفهوم يبي أو حتى تجنب الضريبة بأكملهاالمالية أو حتى تقليل مبلغ الإلزام الضر

بسدادها فعلا من واقع الفجوة الضريبية و المقصود بها الاختلاف بين الضرائب التي يقوم المكلفون 

   2ها على أرباحهم الحقيقيةو الضرائب التي يجب أن يسددو  إقراراتهم،

                                                 
  535ص ,  2007, مصر, الجامعيةالدار , اقتصادیات الضرائب, سعيد عبد العزیز عثمان و شكري رجب العشماوي  1
  7، ص الأردن ،، عمان2008، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، ، المحاسبة الضريبيةالدكتور عادل محمد القطاونة الأستاذ حسين عفانة 2
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من قبل الجهات  كل الخطط و البرامج التي سبق و أن تم وضعهاحيث يتم تنفيذ  :مرحلة التنفيذ -

  .بتنفيذها و السهر على السير الجيد للإصلاحو تتكفل الإدارة الضريبية  ،المختصة

  :ل هذا التعريف يمكن أن نستخلص خصائص الإصلاح الضريبيو من خلا

 لاح الضريبي ظاهرة عامة و ضروريةالإص -1

      إن تطور اقتصاديات العالم و التوجه إلى اقتصاد السوق و التكتلات الاقتصادية بالإضافة     

اص بما يعرف القطاع الخ إلى تحويل القطاع العامو كذلك العمل على  إلى تحرير التجارة الدولية،

      إلى ضرورة إحداث إصلاح ضريبي عالمي، أي أن يحدث إصلاح ضريبي  أدى ،بالخصخصة

  . في سائر النظم التي تتأثر بهذه الأحداث ليشمل الدول المتقدمة و الدول النامية معا

 تصاديالإصلاح الضريبي جزء من الإصلاح الاق -2

و تدخل لاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق بعد التحول الذي عرفه النظام الاقتصادي من ا    

الدولة الواسع في النشاط الاقتصادي إلى شكل معدل يشبه اقتصاد السوق،  و قد كان النظام الضريبي 

انعكاسا للمتغيرات الإيديولوجية التي عاصرها و النظام الضريبي القائم هو نتيجة تطور مستمر 

  ها المجتمعللظروف الاقتصادية و السياسية التي يمر ب

        و العدالة هداف الاقتصادية و الكفاءةو طالما أن الإصلاح الضريبي يهدف إلى التنسيق بين الأ

يمكن الاعتماد على الضرائب كأداة فعالة في إنجاح خطوات الإصلاح  فإنهو الفعالية الإدارية، 

قيق أهداف الإصلاح مما يتطلب تطويرا في النظام الضريبي ذاته حتى يستطيع تح الاقتصادي،

و بالتالي فمثلا خفض التعريفة الجمركية سيحقق مكاسب فعالة للإنتاج المحلي الاقتصادي في الدولة، 

  .أخرى التعريفة الجمركية سيعوض من جهاتو ما يفقد من  ،اتساع الاستهلاك

  :تعدد أهداف الإصلاح الضريبي -3

       لقائمين عليه، و التي ينشدونها بتعدد أهدافه، و غاية ا تتعدد أنماط الإصلاح الضريبي

       إصلاح خلل تشريعي و ذلك بغية  من إجراء هذا الإصلاح، إذ يمكن أن يكون الإصلاح جزئيا

        في قانون ضريبي معين أو لسد ثغرة من ثغرات القانون، أو بهدف الحد من التهرب الضريبي

ملا يسعى إلى تحقيق أهداف عدة من أهمها تبسيط أو تجنب الضريبة، كما يمكن أن يكون الإصلاح شا

      و تحقيق الحيادية المطلوبة في الضرائب بحيث لا يكون للضرائب تأثيرات مباشرة  النظام الضريبي

  .الخاضع للضريبةلشخص على السلوك الفردي ل

فإذا كان الإصلاح الضريبي في مجال الضرائب على الدخل الشخصي فالهدف هو تقليل 

  :ء الضريبي على الأفراد من خلالالعب

  . تخفيض المعدلات الحدية الإجمالية للضرائب -

  .تخفيض عدد الشرائح -



   تطور النظام الضريبي في الجزائر: الفصل الأول 
                                                                             

15 
 

  .ربط الضريبة على الأفراد و ليس على الأسرة كوحدة ضريبية -

  .زيادة الإعفاءات على محدودي الدخل -

  .توسيع وعاء الضريبة -

  .تخفيض عدد و مدى النفقات الضريبية -

  .وافز ضريبية للادخارتقرير ح -

  فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية كإحدى صور الدخل الضريبي -

  :أما إذا انصب الإصلاح على الضريبة على دخل الشركات فيتم ذلك من خلال

  .تخفيض معدلات أسعار الضريبة -

  .توسيع وعاء الضريبة -

  .ة خاصة لأرباح الأسهمتقرير معاملة ضريبي -

  يالجزائرو أهداف الإصلاح الضريبي  دوافع: المطلب الثاني

إن التطورات التي حصلت في العالم دفعت بالجزائر إلى تبني إصلاح ضريبي جديد يكون     

و كان و تسبب في ذلك مجموعة من الدوافع  ،نقطة الفصل بين النظام القديم المطبق و النظام الجديد

  :مثل فيتحقيق مجموعة من الأهداف و التي تت المبتغى منه

  دوافع الإصلاح الضريبي في الجزائر : الفرع الأول

  : تتمثل أهم دوافع الإصلاح الضريبي في الجزائر فيما يلي    

و اختلاف تعدد معدلاتها  رائب و الرسوم،و عدم ثباته الناجم عن كثرة الض ضريبيتعقد النظام ال -1

 معدلاها تغيرا ملموسا تالتجارية عرففمثلا نجد الضريبة على الأرباح الصناعية و  مواعيد تحصيلها،

 19891سنة  %50و   1987سنة  %55 ،1986سنة  %50: في سنوات الثمانين حيث بلغت معدلاتها 

        الشيء الذي خلق مشكلا قبل إدارة الضرائب،و  هو ما جعله صعب التطبيق و التحكم فيه من 

الجدول التالي يبين معدلات الضرائب التي كانت  و .للمؤسسة و الاستثمارية في اتخاذ القرارات المالية

 1992مفروضة قبل الإصلاح الضريبي لسنة 

  

  

  

  

  

                                                 
  253ص ,2009ان جو, 31العدد , مجلة العلوم الإنسانية, الإصلاح الضریبي في ظل التغيرات الاقتصادیة و السياسية, جمام محمود  1
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  1992معدلات الضرائب قبل إصلاح : 2جدول رقم 

  المعـدل  الضريبــة

I - الضرائب المباشرة  

  الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية -

  الضريبة على الأرباح غير التجارية -

  لتكميلية على الدخل الضريبة ا -

 ت لارادات الديون و الودائع و الكفايالضريبة على إ -

  المساهمة الوحيدة الفلاحية -

  الضريبة على الرواتب والأجور -

  الضريبة على فائض القيمة -

  الدفع الجزافي  -

  الرسم على النشاط الصناعي و التجاري -

  الرسم على النشاط غير التجاري    -

–II  لمماثلة الخاصةالرسوم ا :  

  الرسم العقاري على الأملاك المبينة  -

  الرسم على السيارات السياحية  -

  رسم خاص على تنظيم الحافلات   -

 رسم خاص على ملكية القوارب السياحية  -

  

  رسم خاص على الإقامات الثانوية -

III - الضرائب الغير المباشرة:  

  الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج - أ

  وحيد الإجمالي على تأدية الخدماتالرسم ال

  الضرائب الغير المباشرة على الاستهلاك  -ب

  الكحول،التبغ،الكبريت،البنزين،الذهب،الفضة و (

  البلاتين

  

  لشركات الأموال% 55

25%  

  جدول تصاعدي

18%  

04%  

  سنوات 9و6المدة ما بين 30%

  سنوات 6و3المدة ما بين 40%

06%  

2,55%  

6,05%  

  

40%  

  ة وعمر السيارة جدول حسب قو

10%  

  برميل  492دج للقوارب التي طاقتها 500

  دج للقوارب التي تفوق طاقتها10.000

  حسب جدول تصاعدي

 

  %8و%07معدلات تتراوح بين  10

 )%30على%02معدلات تتراوح بين  08(

  حسب جدول يحدد فيه رسم قيمي

  

لاستثمار في المؤسسة، رسالة ا إستراتيجيةحجار مبروكة، أثر السياسة الضريبية على : المصدر
 .58، ص 2006-2005محمد بوضياف، المسيلة، ماجستير، جامعة 
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و يتم قياسه بالعلاقة بين الإيرادات , ثقل العبء الضريبي و الذي يعني مستوى الضغط الضريبي -2

بلغ حيث ي ضريبي في الجزائر مرتفعا نوعا ما،الضريبية و الناتج المحلي الإجمالي، و يعتبر الضغط ال

 .بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات لوحدها  55%

 من المعدلات للعديد 1988 عام الدولي النقد صندوق بها قام التي الدراسة خلال من ذلك يتجلى و

    الدول و الجدول التالي يبين معدل الضريبية  لبعض الشركات أرباح على تفرض التي الضريبية،

  :مغاربيةعلى أرباح الشركات في الدول ال

  1988 سنة المغاربية الدول في الشركات أرباح على الضريبة معدل :03رقم   الجدول        

             

  

  

  

  

  

  253ص , قساب مرجع الإصلاح الضريبي في ظل التغيرات الاقتصادية و السياسية،, جمام محمود: المصدر

، و التي سنت منها قوانين تسمح 1989التغيرات السياسية التي عرفتها الجزائر ابتداء من نهاية  -3

بالتعددية الحزبية عوض الحزب الواحد الذي كان الموجه الوحيد للاقتصاد الوطني و السياسة العامة 

  .للدولة

دة الهيكلة في الثمانينات ثم بدءا بإعا ،التغيرات الاقتصادية التي حدثت في الاقتصاد الوطني -4

 .و أخيرا خوصصة المؤسسات في التسعينات ،استقلالية المؤسسات

فالجزائر شهدت إصلاحات اقتصادية  لمستجدات المرحلة الراهنة، ضريبيعدم ملائمة النظام ال -5

       ،و الإصلاحات الجاريةملائم مع المستجدات الراهنة مما جعل هذا النظام غير  1988بدأت عام 

 .تطلعات المؤسسة الاقتصادية و يعرقل استمراريتهاو لا يتكيف مع 

حيث كان النظام الضريبي يعاني من عدم العدالة حيث يتحمل  ،المعالجة غير الكافية لقضية العدالة -6

أصحاب الدخول الصغيرة و المحدودة قدرا كبيرا من الضرائب، بل في كثير من الحالات تكون 

و من جهة . فروضة على الدخول الصغيرة جدا أي غياب العدالة الرأسيةضرائب الدخل الشخصي م

أخرى هناك عدم عدالة من ناحية المحتوى، أي ما يدخل في حساب الضريبة على الدخل تقتصر فقط 

  الضريبة معدل  البلدان

 الجزائر

 المغرب

 تونس

  مصر

%55 

%49.5 

%38 

%40  



   تطور النظام الضريبي في الجزائر: الفصل الأول 
                                                                             

18 
 

على فئة الرواتب و الأجور و لا تشمل فوائد رأس المال و الدخل من الأعمال الحرة أي غياب العدالة 

 .1الأفقية

 يستعملها أداة الضريبية الحوافز تعتبر، حيث الاستثمار توجيه في الضريبية الحوافز اليةفع عدم -7

 الضريبية بالتضحية تعرف فهي ،الاقتصادية المؤسسات فيهم بما المكلفين سلوك على المشرع للتأثير

 رالاستثما على المؤسسة حث أجل من الضريبي الاقتطاع من معين بقدر الدولة تضحي خزينة بحيث

 لكن الاقتصادية، للسياسة العامة الأهداف لتحقيق وذلك بصفة خاصة، المنتج نحو الاستثمار وتوجيهها

    الأهداف لهذا تطلب إدخال حوافز جديدة  تلك تحقق لم السابق النظام الضريبي في الموجودة الحوافز

 .الجديد الضريبي عن طريق الإصلاح

  الجزائريأهداف الإصلاح الضريبي : الفرع الثاني

  :تتمثل أهداف الإصلاح الضريبي الذي اعتمدته الجزائر فيما يلي    

     سواء تعلق الأمر بمكونات النظام الضريبي  الإصلاح الضريبي إلى تبسيط النظام الضريبي هدف -  1

       على الضرائب غير المباشرة بنية الجباية و التي كانت تعتمد أو بالتشريع الضريبي حيث تم تغيير 

   .و أصبحت تعتمد على الضرائب المباشرة و التشجيع على الاستثمارو الضرائب على المحروقات 

توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض أسعار الضريبة، فالضرائب بالدول النامية أوعيتها ضيقة،  -  2

    وأسعارها مرتفعة، مما ينجر عنه ظاهرة التهرب الضريبي وإرهاق فئات معينة بالضرائب يؤدي 

وبهذا فتوسع الوعاء الضريبي يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيض  ،إلى عدم عدالة الضريبة

  .الضغط الضريبي

السابق ثقل عبئه على المؤسسات  تخفيف العبء الضريبي، إن من عيوب النظام الضريبي - 3

عن طريق  طات بتخفيفها السبب قامت السلالاقتصادية مما سبب اختلالا في توازنها المالي و لهذ

          على الأرباح التجارية  لت في تخفيض معدل الضريبةحيث تمث ،تخفيض المعدلات الضريبية

  .إلخ....و الصناعية للضريبة 

      عن طريق وضع خطة طموحة  ضريبيتأسيس إدارة فعالة من أجل تحقيق أهداف النظام ال  - 4

  :من خلال

 الضريبي رفع عدد الموظفين بالجهاز   -

 .إنشاء مدرسة وطنية للضرائب و ثلاثة مدارس جهوية -

 .الضريبي الجهاز مصالح جميع في الآلي الإعلام استعمال تعميم -

                                                 
، المعهد العربي للتخطيط، 2003ناجي التوني، سياسات الإصلاح  الضريبي، سلسلة جسر التنمية، العدد الثالث عشر، السنة الثانية، يناير  1

                .7الكويت،  ص 
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 المكلف ثقة إلى كسب يؤدي مما الضرائب، إدارة داخل الموجودة العراقيل و البيروقراطية إزالة -

  .الضرائب بإدارة

  :تحقيق العدالة الضريبية – 5

فإذا كان النظام  ،تحقيق عدالة النظام الضريبي ككل دالة الضريبية تتمثل فيإن غاية الع

الضريبي في دولة ما يتكون من أكثر من نوع من أنواع الضرائب فإنه لمن الخطأ هنا أن ننتقد إحدى 

ثر بعضها ن هذه الضرائب المتعددة قد تلغي أهذه الضرائب على حدا لكونها غير عادلة، ذلك لأ

النظام الضريبي العادل هو ذلك النظام الذي يترتب عليه فعادل غير ي إلى نظام ضريبي البعض فتؤد

  .معاملة ضريبية يؤمن أغلبية أفراد المجتمع بعدالتها

       شق مبدآن طريقهما ليصبحا من أهم معايير العدالة الضريبية، المبدأ الأول هو العدالة الأفقية  و قد

في ظروف اقتصادية متماثلة معاملة ضريبية متماثلة، أما المبدأ  مكلفينالو يقضي بأن تتم معاملة كل 

في ظروف اقتصادية غير متماثلة  تتم معاملة كل المكلفين الثاني فهو العدالة الرأسية حيث يقضي بأن

  .1معاملة ضريبية غير متماثلة

ن خلال لتحقيق العدالة الضريبية، وهذا م الجزائرية ضريبيةلقد سعت الإصلاحات الو 

  :الإجراءات التالية

  .إخضاع كل طرف لمعالجة خاصة التمييز بين الأشخاص المعنويين والطبيعيين و -

  .التوسع في استعمال الضريبة التصاعدية، والتي تعتبر أكثر عدالة من الضريبة النسبية -

لتكليفية توسيع نطاق تطبيق مختلف الاقتطاعات هذا من جهة ومن جهة أخرى مراعاة المقدرة ا -

  .لمستوى الدخل

      و إجبارهم  ،اتر منظمة من المكلفينيفرض مسك دف نمحاربة الغش و التهرب الضريبيي – 6

  .امل بالفاتورة الخاضعة للمراقبةعلى التع

قد ينتج على فرض الضريبة خلق نوع من التفاوت بين فئات المجتمع، حيث  ،إعادة توزيع الدخل - 7

      ثروة بشكل غير عادل لفائدة الطبقات الغنية على حساب الطبقات الفقيرة، و اليعاد توزيع الدخل 

و يحدث هذا بالنسبة للضرائب غير المباشرة باعتبارها أشد عبئا على الفئات الفقيرة، أما الضرائب 

إعادة توزيع المباشرة فهي تؤثر على الطبقات الغنية و مستوى الادخار، و لهذا كان من الضروري 

بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل ل الدخ

  .التحكم في التضخم بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك

                                                 
 73 ، ص2002/2003مصر، الإسكندرية،  حامد عبد المجيد دراز، النظم الضريبية، الدار الجامعية، 1
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لدخل مقارنة يستخدم منحنى لورنز الذي يعبر عن التوزيع الفعلي لو لقياس العدالة في توزيع الدخل 

أيضا في عملية المقارنة بين الدول بالتوزيع الذي يحقق المساواة المطلقة، و يستخدم منحنى لورنز 

  :المتخلفة في توزيع الدخل، و تتم صياغته بإتباع الخطوات التالية

تقسيم السكان إلى خمسة مجموعات متساوية كل منها يمثل خمس مجموع السكان و ذلك حسب  -

 .مستوى الدخل

 .ترتيب المجموعات الخمسة المتحصل عليها ترتيبا تنازليا أو تصاعديا -

       حساب نصيب كل فئة من السكان من الدخل القومي التراكمي ليقابل نسبة السكان التراكمية، -

  :ثم نرسم منحنى لورنز كالآتي

  منحنى لورنز: 01 شكل رقم

  
وزيع الدخل غير عادل، و كلما اقترب كلما ابتعد منحنى لورنز من خط المساواة كلما كان ت    

  .المنحنى من خط المساواة المطلقة كلما كان توزيع الدخل عادل

خضوع الضرائب غير  إمكانيةو تبقى عملية توزيع الدخل أمرا نسبيا، و يرجع ذلك لعدة أسباب كعدم 

  عدالة بين الأفراد التصاعد، بالإضافة إلى اضطرار الدولة أحيانا للتضحية في تحقيق الالمباشرة إلى 

  من أجل تمويل خزينتها العمومية و غيرها من الأسباب

تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق ترقية الادخار، وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، مع تخفيف  -8

    جهة، وارتفاع معدلاتها  الضرائب منالضغط الضريبي المفروض على المؤسسات الناجم عن تعدد 

 .من جهة أخرى

     بالإضافة إلى هذه الأهداف توجد مجموعة من الأهداف الاجتماعية و المالية و الاقتصادية  

 :و تتمثل في التي سعت السلطات لتحقيقها
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 الأهداف الاجتماعية - أ

الضريبية إلى تحقيقها، هي تحصيل الموارد المالية  الإصلاحاتمن بين الأهداف التي سعت       

      خفيف إلى محاولة الت بالإضافةالاجتماعية كالسكن و الصحة و التعليم، الكافية لتغطية الاحتياجات 

     السكان، و ذلك عدد ل الشاغل للمجتمع، خاصة مع تزايد و التكفل بالشغل، الذي أصبح الشغ من البطالة

يق افة إلى ضمان العدالة الضريبية و ذلك عن طرضعن طريق زيادة التحفيزات الجبائية المختلفة بالإ

التوسع في استعمال الضريبة التصاعدية بدلا من الضريبة النسبية نتيجة لمراعاتها لمستويات الدخل، 

  .كما عملت الإصلاحات الضريبية بمراعاة المقدرة التكلفية للمكلف حيث تم إعفاء الحد الأدنى للمعيشة

 الأهداف المالية - ب

الضريبية، نظرا لأهمية  المردودية الضريبية في رفع للإصلاحاتتمحورت الأهداف المالية       

         المداخيل في تغطية عجز الميزانية العامة للدولة، و مدى مساهمتها في تمويل القطاعات الهامة 

  .في المجتمع

  الأهداف الاقتصادية -ج

 و الاستثمار باعتبارهما عنصران أساسيان الإنتاجتشجيع  سعت الإصلاحات الضريبية إلى       

   ؤثر تم إدخال الرسم على القيمة المضافة التي تسمح بتخفيض تكلفة الاستثمار و لا ت  ، حيثللنمو

و التخفيضات الممنوحة للمؤسسات بهدف  الإعفاءاتإلى  بالإضافةو التوزيع،  على مراحل الإنتاج 

     و الاستثمار و التوسع، حيث تقاس قوة الدولة بمدى تحفيزها و تشجيعها  على الإنتاج  تشجيعها

  .على الاستثمار

  في الجزائر أهم الإصلاحات الضريبية: المطلب الثالث

جذرية و جادة على جميع الهياكل  الجزائر في القيام بعملية تغييرفي  تمثل الإصلاح الضريبي    

التي كانت تعتمدها السلطات الجزائرية، حيث تمثلت هذه  قاعدية للنظام و السياسة الضريبيةال

تنظيم مصالح  و كذا ،ستبدال التشريعات الجبائية القديمة بتشريعات جبائية حديثةالإصلاحات في ا

        و العمل على توفير الإمكانيات الضرورية لضمان نجاح المشروع الإصلاحي،  الإدارة الجبائية

أساسا في إصلاح  نعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها السلطات و التي تتمثل   و من هنا سوف

و الجباية البترولية التي كانت أهم مورد تعتمد عليه الدولة  رة الضريبية و التشريع الضريبيالإدا

  .لتغطية نفقاتها

  الضريبيةإصلاح الإدارة : الأول الفرع

لا جدال في أن تحقيق أهداف السياسة الضريبية المثلى لأي مجتمع إنما هو رهن بمستوى 

أن الجهاز الضريبي الكفء لا يمكنه أن يحول ضريبة سيئة كفاءة إدارته الضريبية، و كثيرا ما قيل 

         إلى ضريبة حسنة، و لكن الجهاز الضريبي غير الكفء يستطيع أن يحول أحسن الضرائب 
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و كم من دولة من الدول النامية ألقت اللوم على نظامها الضريبي الذي ورثته من العهود  ،إلى أسوأها

قدت المؤتمرات و أدارت المناقشات لتعديل النظام الضريبي تعديلا و ع السابقة، و شكلت اللجان 

أن العيب الأساسي لا يكمن في النظام ثم اكتشفت بعد كل ذلك . التنمية جذريا ليتماشى مع متطلبات

  .1في إدارة النظام الضريبي ما يكمن الضريبي نفسه بقدر 

  :الإدارة هيمن أجل تطوير  م الإصلاحات التي قامت بها الجزائرإن أه

 :تنظيم الإدارة الضريبية -1

إلى إعادة التنظيم الإداري و هيكلة  م1992عمد المشرع الجزائري من خلال إصلاحات     

من مديرية ضرائب مستقلة حيث استفادت كل ولاية  ،يةو الخارجدارة بالنسبة لمصالحه الداخلية الإ

كما و قد تم تزويد  .ر على خدمة المواطنينو أصبح لكل مديرية ولائية مديريات فرعية تسه .تابعة لها

  .المراكز الضريبية بالأجهزة الالكترونية الحديثة اللازمة لتمكينها من رفع مستوى خدماتها

 :مراكز الضرائب 1-1

ختص بتسيير ملفات المكلفين ت، بحيث م2001سبتمبر  19فقد أعلنت كمشروع جديد بتاريخ 

لذين لا يقل رقم أعمالهم عن ثلاثة ملايين دينار الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي، ا

  . 2)دج 3.000.000(جزائري

  :3أهداف مراكز الضرائب إلى 1-2

الملف الواحد لمختلف  س المكلف من خلال المسير الواحد،التعامل الضريبي لنف وتجميع توحيد -

  .عمليات تحديد الوعاء، التحصيل، النزاع و الرقابة الجبائية

  .دد المصالح القاعديةتخفيض ع -    

  .تنسيق الإجراءات -    

  . و الأنترانات  طريق استغلال شبكة الانترنت نتحديث العمليات والإجراءات الضريبية ع -    

 .العمل على  تحسين استقبال المكلفين بإنشاء مصلحة إعلام واستقبال المكلفين - 

 

  

  

  

                                                 
 119، ص النظم الضريبية، مرجع سابق حامد عبد المجيد دراز، 1

  84،  الجزائر، ص 2005،أطروحة دآتوراه )2004-1992(في الفترة  الإصلاح الاقتصادي النظام الضریبي الجزائري وتحدیاتحميد بوزیدة،   2
3 - Ministère des  finances, Direction générale  des impôts, la lettres de la D.G.I, vos impôts pour 2003. 
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  هيكل مركز الضرائب: 02 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

 

  

Source : Ministère des  finances, Direction générale  des impôts, la lettres de la D.G.I.N°10, Avril 2005 

 

يلقى إنشاء مراكز الضرائب دعما من طرف خبراء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،   

ديرية المؤسسات ، إلا أنه تأخر نتيجة التأخر في انطلاق م2003وكان متوقعا تعميم انطلاقها سنة 

  . الكبرى

  الضرائبمفتشية  -2

كانت المفتشيات على المستوى الوطني مقسمة حسب اختصاصها إلى مفتشية  1994قبل سنة 

  الضرائب المباشرة، و مفتشيات الضرائب الغير مباشرة، غير أن هذا التقسيم خلق عدة مشاكل أثرت 

في كلا ) بالوجود، التصريح برقم الأعمال التصريح ( على المكلف لأنه مضطر لتقديم تصريحاته 

المفتشيتين، و لأن كل مفتشية تعتمد على أسس تختلف عن الأسس الأخرى، فإن المكلف يخضع لرقم 

  .أعمال في مفتشية الضرائب المباشرة يختلف عن الذي يخضع له في مفتشية الضرائب غير المباشرة

ن فنشأت مفتشية تية المالية، يقضي بتوحيد المفتشيهذه الصعوبات و أخرى أدت إلى قرار اتخذته وزار

  . م1994الضرائب المختلطة في 

  تعريف المفتشية  2-1

إن هذه المصلحة الجديدة ليست بتركيبة بسيطة بالمقارنة مع سابقتها و تشكيل مفتشية متعددة 

  :الاختصاصات مشروط بتوفير عنصرين

  .بائيةيتمثل في وجود عدد كافي من الملفات الج: الأول

  يتمثل في وجود عدد كافي من الملفات الجبائية المتابعة حسب نظام الربح الحقيقي، كما تعتبر : الثاني

هذه المصلحة الجديدة قطيعة لسابقتها، و بذلك تختص بجميع الضرائب و الرسوم الخاصة بالنظام 

  مصالح الإعلام الآلي     رئيس المركز   مصلحة إعلام واستقبال المكلفين 

التحصيل الجبائي    مصالح الإعلام الآلي   مصلحة المنازعات الجبائية   الرقابة الجبائية   

  المنازعات الإدارية -
  المنازعات القضائية -
منازعات الطعن -

  الإداري 
  التبليغ والتنظيم -

البحث عن المادة -
  الجبائية 

  مصلحة التدخلات-
  التحقيقات الجبائية -

  مكتب البطاقة   

  الوكيل المفوض-
  المحاسبة -
  المتابعة -
  الصندوق -

  يجباية القطاع الصناع-
  جباية القطاع التجاري-
  جباية القطاع الخدماتي-
  جباية المهن الحرة -
جباية القطاع البترولي وشبه -

  البترولي 
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        حسب طبيعة الرسوم المعتمد، و هذا ما يميزها عن المصالح القديمة التي كانت منظمة ضريبيال

  .و الضرائب

  دراسة الهيكل التنظيمي   2-2

مصلحة جباية إلى مجموعة من المصالح تتمثل في رئيس المفتشية و   الضرائب تقسم مفتشية

مصلحة الجباية على دخل الأشخاص الطبيعيين، مصلحة جباية العقارات ، الشركات و المهن الحرة

  ة التدخلاتو مصلح ،المبنية و الغير المبنية

 :رئيس المفتشية -

ة بصفة عامة، إضافة إلى ذلك يعتبر المسؤول الأول لضمان السير الحسن لمصالح المفتشي

على تنظيم العمل داخل المفتشية، خاصة دفاتر تسجيل القيود و عناوين التحصيل و دفاتر  يحرص

صالح المشكلة للمفتشية، كما التحصيلات السنوية، و دفتر تسجيل الشكايات و التنسيق بين مختلف الم

  .يبدي رأيه في الشكاوي المقدمة من طرف المكلفين

  :مصلحة جباية الشركات و المهن الحرة -

       تشمل هذه المصالح الضرائب و الرسوم المفروضة على الشركات سواء كان نشاطها منظما 

  :تاليةعلى شركة أموال أو على شركة أشخاص و تختص في الضرائب و الرسوم ال

 )  IBS( الضريبة على أرباح الشركات  -

 ) IRG( الضريبة على الدخل الإجمالي  -

 )  TAP( الرسم على النشاط المهني  -

 ) VE( الدفع الجزئي  -

 )  TTG/S( الاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور  -

 )  TVA( الرسم على القيمة المضافة  -

  :لرسوم يكون إما متعلقا بالذي يحتوي هذه ا ضريبيالملف ال

 ) شركة المسؤولية المحدودة ( حباية الشركات  -

 المؤسسات الفردية -

 )أصحاب المهن الحرة ( شخاص طبيعيين لأجباية المداخيل ل -

و يتم تسيير هذه المصلحة من طرف رئيس المصلحة يقترحه رئيس المفتشية من بين الموظفين الأكثر 

مراقب، و ينصبه المدير الولائي بقرار تنصيب موقع من طرف  خبرة و ذو كفاءة لا تقل عن رتبة

      آخرينالمدير الجهوي للضرائب، كما يساعد رئيس المصلحة في تأدية المهام الموكلة إليه أعوان 

  : ، و من المهام الموكلة لهذه المصلحةللعمل و ذلك من أجل التسيير الحسن
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 .مسك التصريحات السنوية -

 ةزيادة وعاء الضريب -

 فاتلالتحقيق المعمق للم -

 تحديد النظام الجزافي -

 معالجة الشكايات -

 مراقبة التصريحات -

  بيعيينمصلحة الجباية على دخل الأشخاص الط -

        تعني الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي

 )IRG ( صلحة يخص المكلفين الخاضعين للضريبة المودع على مستوى هذه الم و الملف الضريبي   

  .على الدخل الإجمالي

  )  IRG(  المصلحة بتسيير الملفات الضريبية حيث يقوم أعوان

 )  IRG( استلام تصريحات   -

 )  IRG( تحديد وعاء  -

 المراقبة المعمقة للملفات -

  ب و عون معاينة  يؤطر هذه الشكايات أعوان، برتبة مفتش، الباقيين لهم على الترتيب رتبتي مراق

 المبنيةمصلحة جباية العقارات المبنية و الغير  -

       تشمل هذه المصلحة الضرائب و الرسوم المفروضة على الملكيات العقارية المبنية و الغير المبنية،

  :و تختص بالضرائب و الرسوم التالية

 حقوق التسجيل و الطابع -

 رسم التطهير -

 الرسم على الملكيات العقارية -

  : و تتلخص مهامها فيما يلي

 ).الرسم العقاري على الملكيات المبنية، فائض القيمة( استقبال التصريحات  -

 .معالجة المنازعات -

  مصلحة التدخلات -

  :و تتلخص مهامها كما يلياسي في مفتشية الضرائب تعتبر عنصر أس

 )إلخ...تجار، عقارات،(  الدورات الوقتية للإحصاء الضريبي -

 .يومية في إطار البحث عن المادة الخاضعة للضريبة مهما كان نوعهاالمراقبة ال -
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  .هذه المصلحة تتطلب عونين إلى أربعة أعوان حسب طبيعة الظروف الخارجية

 العامة و المديريات التابعة لها المديرية - 3

 ، بحيث توجد المديرية العامة تحتةمن حيث تنظيمها الإقليمي موحد تعتبر الإدارة الضريبية

مديريات جهوية، قسنطينة، سطيف، وهران، البليدة، الجزائر،  )6(ستة  هاغطاء وزارة المالية تتبع

  ورقلة، و تتبع كل مديرية جهوية مديرية ولائية

  لمديرية العامة للضرائبا 3-1

  :يوجد مقرها بالجزائر العاصمة و تتلخص مهامها فيما يلي

مة التشريعية الجديدة التي تصدر عن مكتب التشريع تبليغ المديريات الجهوية بالنصوص و الأنظ -

  .الموجود بالمديرية العامة

  ) رواتب المستخدمين، و مصاريف تكوينهم، المطبوعات ( تسيير ميزانية المديريات الجهوية  -

جمع الإحصائيات الموجودة على مستوى المديريات الجهوية و المتعلقة بالملفات الجبائية و تحصيل  -

  .الضرائب

  .1دج 10000000تتلقى الشكايات التي يزيد مبلغها عن  -

  المديرية الجهوية للضرائب 3-2

سطيف، وهران، قسنطينة، الجزائر، : توجد ستة مديريات جهوية على المستوى الوطني، وهي  

  :ورقلة، البليدة، وتتلخص مهامها فيما يلي

 .تسيير ميزانية المديريات الولائية -

 حل رفض من قبل لجنة الطعن الولائيةتتلقى الطعون التي كانت م -

الموجودة على مستوى الولايات التابعة  صاء و المتعلقة بالملفات الضريبيتقوم بعمليات الإح -

 .لها

  المديرية الولائية   3 -3

  :فيما يلي مهامها توجد مديرية ولائية للضرائب على مستوى كل الولايات الوطنية و تتلخص

بها المديريات الجهوية، و لكن علاقتها تكون مع المفتشيات و قباضات لها نفس المهام التي تقوم 

  :الضرائب الموجودة على مستوى الولاية إضافة إلى

  .متابعة عملية التحصيل على مستوى قباضات الضرائب -

 .ضريبيةإصدار البطاقات ال -

  

                                                 
 74،الجزائر، ص  pages bleues ،2011نصيرة بوعون يحياوي، جباية المؤسسة،  1
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    هيكل المديرية العامة للضرائب  :03 الشكل رقم  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

 76نصيرة بوعون يحياوي، جباية المؤسسة، مرجع سابق، ص : المصدر

تسير المهام الموكلة للمفتشية أربع مصالح، و هي مصلحة جباية الشركات و المهن الحرة، 

المبنية و الغير مبنية، مصلحة الجباية على دخل الأشخاص الطبيعيين، و مصلحة جباية العقارات 

  .إلى مصلحة التدخلات بالإضافة

  :المؤسسات الكبرى مديرية - 4

   الشباك الوحيد للمؤسسات البترولية، والأجنبية، والتي يزيد رقم أعمالها تمثل هذه المديرية  

  .جزائري رمليون دينا 100عن 

من حيث لضريبية وتشكل المكان الذي يتم فيه التصريح و دفع الضرائب الرئيسية، وتسيير الملفات ا 

  .بة والمنازعاتاء، التحصيل، الرقاالإعلام، الوع

  :يتهدف هذه المديرية إلى ما يل: أهداف مديرية المؤسسات الكبرى 4-1 

  .جباية المحروقاتو ضبط تفعيل الجباية البترولية،  - 

من خلال تنظيم كل المصالح وعاء، تحصيل، رقابة جبائية،  ءات القانونية الضريبيةتبسيط الإجرا -

  .ف واحدمنازعات، استقبالات في هيئة واحدة ومل

  .التخصص في التسيير والرقابة على الملفات، وفي عين المكان للشركات البترولية وشبه البترولية -

 المديرية العامة للضرائب

المديرية 
الجهوية 

 البليدة

المديرية 
الجهوية 
 وهران

مفتشية الضرائب

المديرية 
الولائية برج 

 بوعريريج

المدیریة 
الولائية 
ةالمسيل

المدیریة 
الولائية 
البویرة

المدیریة 
الولائية 
 بجایة

المدیریة 
الولائية 
 سطيف

المديرية 
الجهوية 
 الجزائر

المديرية 
الجهوية 
 سطيف

المديرية 
الجهوية 
 قسنطينة

المديرية 
الجهوية 

 ورقلة
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  ).الجباية العادية جباية المحروقات، و(تخصيص عمليات التحصيل  -

إلغاء جداول الضريبة على أرباح الشركات واستعمال التصريح "تسهيل وتبسيط الإجراءات من بينها  -

ئي المصحوب بالتسديد مع السماح للمكلفين باسترداد فوائض التسبيق، أو الرسم على القيمة التلقا

منازعة، التسيير،  ،المضافة بشكل أسرع والنشر الآلي لكل العمليات الجبائية، تأسيس، رقابة، تحصيل

  ".الجباية البترولية، مع التعيين الأوتوماتيكي لتاريخ التصريح والتحصيل

  :تتشكل من خمس مديريات فرعية هي: رية المؤسسات الكبرىهيكل مدي 4-2

  .المديرية الفرعية لجباية المحروقات -

  .الفرعية للتسيير المديرية - 

  .المديرية الفرعية للرقابة الجبائية -

  .المديرية الفرعية للمنازعات -

  المديرية الفرعية للتحصيل -

المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة  تعتبر مديرية المؤسسات الكبرى مصلحة جبائية من

للضرائب، تتواجد في بن عكنون بالجزائر العاصمة على أن يتم إنشاء فرعين لها في كل من قسنطينة 

  .ووهران مستقبلا

، على الرغم من الانطلاقة 2006شرع في عمل مديرية المؤسسات الكبرى فعليا في جانفي     

  .2005جوان  15الرسمية في 

  ضريبيإصلاح التشريع ال: الثاني فرعال

      عن طريق قوانين المالية  1971تصحيحات عديدة بداية من سنة  الضريبي عرف النظام    

  :كان الأكثر شمولا حيث ارتكز على الجباية العادية و قد تضمن العناصر التالية 1991أن إصلاح  إلا

 لى القيمة المضافةتعميم الضريبة الوحيدة على الإنفاق في شكل ضريبة ع -

 القطيعة مع نظام الضرائب النوعية على مداخيل الأشخاص الطبيعيين باختيار ضريبة واحدة  -

 .على الدخل و هي الضريبة على الدخل الإجمالي

 .الفصل بين الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الأشخاص الطبيعيين -

  .1992لقد سجلنا تعديلات كثيرة بعد إصلاح دفعة واحدة و إنما  إن الإصلاح الضريبي لم يأت

        ،IRG، و ضريبة على الأشخاص الطبيعيين  IBSو منه إحداث ضريبة على أرباح الشركات 

 .TVAو الرسم على القيمة المضافة
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  :IBSالضريبة على أرباح الشركات  – 1

رباح الصناعية على الأ جاءت الضريبة على أرباح الشركات لتعوض وتراجع نقائص الضريبة

  :السابقة و هذه النقائص تتمثل فيوالتجارية 

      تطبق دون استثناء على الأشخاص المعنويين، على عكس الضريبة على الأرباح الصناعية  -

و على الأشخاص  يالمعنويين في شكل معدل نسب التي تفرض على الأشخاص ،و التجارية

 ،الطبيعيين في شكل معدل تصاعدي

 ،تمييز بين المؤسسات الأجنبية و الجزائريةتطبق دون ال -

تطبق وجوبا على الأشخاص الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي مهما كان  -

و أن هذا الربح يحدد أساس محاسبة تمسك طبقا للقوانين و الأنظمة  ،رقم الأعمال المحقق

  .كالقانون التجاري و المخطط الوطني للمحاسبة, المعمول بها

  .1991من قانون المالية لسنة  38بموجب المادة رقم الضريبة على أرباح الشركات  قد تأسست و

  :1يأتي ما على المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من ( 135 ) رقم المادة تنص حيث

 الأشخاص من وغيرها الشركات تحققها التي المداخيل أو الأرباح مجمل على سنوية ضريبة تؤسس" 

  ."الشركات أرباح على الضريبةالضريبة ب هذه وتسمى ، 136 المادة في إليهم المشار معنويينال

 مباشرة ضريبة هي الشركات أرباح على الضريبة أن يتضح لنا السابق التعريف خلال من

 للنظام إجبارياً تخضع الأخيرة هذه المعنويون، الأشخاص يحققها التي الأرباح على تفرض سنوية،

 الشركات أرباح على ضريبة تأسيس ويندرج .المحقق الأعمال رقم حجم بالحسبان الأخذ دون  الحقيقي

 الأشخاص على المطبق عن النظام يختلف الذي بالشركات خاص ضريبي نظام وضع إطار في

 لذا الطبيعي، والشخص المعنوي الشخص بين الموجود القانوني الاختلاف يبرره التمييز وهذا الطبيعيين،

 الشركات جباية عصرنة على تعمل وهي الأموال شركات أكثر تلائم الشركات أرباح على الضريبة فإن

 2الاقتصادي للإنعاش أداة وجعلها

 هدفين تحقيق إلى الشركات، أرباح على الضريبة بفرض المتعلق الضريبي الإصلاح ويسعى

 المعنويين الأشخاص على خاصة ضريبة بتأسيس يسمح شكلي تنظيم إلى هدف جهة فمن ،أساسيين

           المطبق الضريبي العبء بتخفيض يسمح اقتصادي تنظيم إلى هدف ثانية جهة ومن الأموال، كشركات

 أرباح على الضريبة هدفت ذلك عن فضلاً. الاقتصادي والنمو الإنعاش من وتمكينها الشركات، على

 :يأتي ما الشركات

                                                 
  69ص , 135المادة , 2011قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة   1
  184ص ,2009 ,الثاني العدد ,25 المجلد ,نونيوالقا ادیةالاقتص للعلوم دمشق جامعة مجلة ,تقييم الإصلاحات الضریبية في الجزائر, ناصر مراد  2
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 فروعها و الأم الشركة مجموعات بشكل الشركات إقامة تشجيع -

 بعد الموزعة الأرباح على المدفوعة الضرائب تقليص خلال من المساهمين لصالح الميزات زيادة -

  الجبائي الرصيد تقنية إدراج

 .الخامسة نهاية السنة إلى السابقة الخسائر بترحيل السماح خلال من المدفوعة الضريبة تخفيض -

  :   IRG الضريبة على الدخل الإجمالي – 2

 المادة وتنص ، 1991 لسنة المالية قانون خلال من الإجمالي الدخل على الضريبة تأسس

 :يأتي ما على المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من ( 01 ) رقم

 هذه وتفرض الدخل، ضريبة تسمى الطبيعيين الأشخاص دخل على وحيدة سنوية ضريبة تؤسس" 

  ." 1بالضريبة لمكلفل الإجمالي الصافي الدخل على الضريبة

كان  الذي ئب النوعية ذو المعدلات المتعددةجاءت هذه الضريبة لتعوض نظام الضرا      

  :حيث اشتمل النظام السابق الضرائب التالية, مفروضا في السابق على المداخيل

 الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية و شركات الأشخاص  -

 رية الضريبة على الأرباح الغير تجا -

 الضريبة على مداخيل الديون و الودائع و الكفالات -

 الضريبة على الرواتب و الأجور  -

 الضريبة على القيمة الزائدة عن التنازل بمقابل عن الأملاك المبنية و غير المبنية  -

 المساهمة الوحيدة الفلاحية -

 .الضريبة التكميلية على الدخل -

 

 

 

  

  

  

 

 

                                                 
  01المادة رقم , 2011سنة , قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  1
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  الدخل الإجمالي جدول الضريبة على : 04 الجدول رقم
  

  نسبة الضريبة  )بالدينار(قسط الدخل الخاضع للضريبة 

  دج   60.000لا يتعدى 
  دج 180.000إلى   60.001من 
  دج 360.000إلى  180.001من 
  دج  1.080.000إلى  360.001من 
  دج 3.240.000إلى  1.080.001من 

  دج 3.240.000تفوق 

0%  
  

10 %  
  

20 %  
  

30 %  
  

35 %  
  

40 %  
 

 . 211، ص 2004، الجزائر، اقتصاديات الجباية و الضرائب، دار هومة للطباعة و النشر: محمد عباس محرزي: درالمص

   مفهوم الدخل
       على الرغم من شيوع استعمال هذا الاصطلاح فإنه كغيره من الاصطلاحات الاقتصادية

خدامه في المجال الضريبي و المالية ليس من اليسير تحديده على أساس معيار دقيق يؤدي إلى است

  بمدلول دقيق و محدد 

مجموع ما يكسبه الفرد من : " 1على أنهفمن الناحية الاقتصادية يمكن أن يعرف الدخل     

الخدمات الإنتاجية الجارية التي يؤديها هو بنفسه أو بواسطة ما يمتلكه من عناصر الإنتاج الأخرى 

  ".خلال فترة زمنية معينة 

  :لضريبية فإن تحديد مفهوم الدخل مسألة ضرورية لسببينأما من الناحية ا

 .حتى لا تشمل الضريبة بعض الأموال التي لا تعد من قبيل الدخول - أ

 .عدم تهرب بعض العناصر التي تعد من قبيل الدخول - ب

و بصدد تحديد مفهوم الدخل من الناحية الضريبية يظهر لنا مفهومين أولهما المفهوم التقليدي، و ثانيهما 

  .مفهوم الواسعال

كل مال نقدي أو قابل " يعرف أيضا بنظرية المصدر حيث يعرف الدخل على أنه  :المفهوم التقليدي

أما  ،2"للتقدير بالنقود يحصل عليه الفرد بصفة دورية و منتظمة من مصدر مستمر أو قابل للاستمرار

قيمة (في القيمة الإيجابية   و هو ما يعرف بنظرية الإثراء فإن الدخل هو كل زيادة المفهوم الواسع

و بذلك فإن ما يحصل عليه  ،لذمة المكلف الضريبي طبيعيا أو معنويا لفترة زمنية معينة) رأس المال 

                                                 
، عمان، الأردن،      2008الدكتور عبد الباسط على جاسم الزبيدي، وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي، دار الحامد، الطبعة الأولى،   1

  115ص 
  131ص ،  2008المالية و التشريع الضريبي،  دار الثقافة ، الأردن، أعاد حمود القيسي،    2
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الشخص من منافع و خدمات و أموال و كل ما يطرأ على المقدرة المالية للمكلف يعتبر دخلا سواء 

  . 1حصل عليه بشكل منتظم أو عرضي

    كما ينقسم الدخل إلى دخل إجمالي ،العمل أو رأس المال أو هما معا: الدخل هيو بذلك تكون مصادر 

و دخل صافي حيث يتحدد هذا الأخير بعد خصم التكاليف و تفرض الضريبة على الدخل إما  دفعة 

   ،و الاجتماعية للمكلف و هي تراعي الأوضاع الشخصية ،اليةواحدة و تسمى الضريبة الواحدة الإجم

و تأخذ في الحسبان كل نوع  على فروع الدخل فروعه و تعرف بالضرائب المتعددة على أو تفرض

  .من الدخل أي الدخل الناتج عن العمل و الدخل الناتج عن رأس المال

  الضرائب على المداخيل الناتجة عن رأس المال و العمل معا تفرض على الأرباح التجارية  -

 و الصناعية 

  .ناتجة عن العمل فقط تفرض على الرواتب و الأجورالضرائب على المداخيل ال -

  :الرسم علي القيمة المضافة  –3 

 ألغي بالمقابل1991 لسنة المالية قانون بموجب الجزائر في المضافة القيمة على الرسم أسس

   الإجمالي الوحيد ، والرسم(TUGP)الإنتاج على الإجمالي الوحيد الرسم من المتشكل السابق النظام

  . (TUGPS) الخدمات أديةت على

  )  TUGP( الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج  - أ

يطبق هذا الرسم على عمليات الإنتاج والبيع والأشغال التي تمارسها المؤسسـة ولا تخضـع   

السلع للرسم إلا مرة  واحدة وذلك عند عملية الاستهلاك ، كما أن المادة الخاضعة للرسم تمثـل رقـم   

      %20ويتم تحصيل الرسم الوحيد الإجمـالي علـى الإنتـاج بمعـدل     ، ل الرسومضمن لكالمتالأعمال 

  .معدلات، هذه المعدلات تطبق حسب طبيعة السلع 9مع تطبيق معدلات أخرى تصل إلى 

كما أن الرسم الإجمالي الوحيد على الإنتاج كان يعتمد على الفارق الشهري حول استرجاع الرسم عند  

  .تؤخذ طبيعة العمليات بعين الاعتبار استرجاع الرسم دون أن

  ) TUGPS( الرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات   - ب

   هذا النوع من الرسوم يستحق عند الحصول على الخدمات وله طابع تراكمـي وهـذا راجـع    

إلى عدم وجود مبدأ الخصم أو الاسترجاع ، ومن خصائص ومبادئ هذا الرسم أنه يمثل المنشأ للحدث 

  .ل على الخدمات، وهو يطبق على كل العمليات المتعلقة بالخدمات عند الحصو

                                                 
  132، ص أعاد حمود القيسي، مرجع سبق ذكره  1
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كمعدل  %05معدلات بين  08أما فيما يخص معدلات الرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات فهي  

  كمعدل أقصى يطبق على الاستهلاكات %50أدنى للضمان الاجتماعي  و 

 طبقةالتي كانت م (TUGP)و الجدول التالي يبين مختلف معدلات 

  (TUGP)مختلف معدلات : 05ول رقم جد

  عادي معدل TUGP  اسمي معدل TUGP معدل TUGP  % TUGP  المعدلات تحديد

  20.78%   17%  1%  16 %  عادي معدل

  53.78%   35 %  -  %35  استثنائيا مرتفع معدل

  37.93%  27.50%  60%  26.90 %  عادي مرتفع معدل

  11.11%  10%  0.20%  9.80 %  منخفض معدل

  7.52%  7%  0.20%  6.80 %  خاص معدل

  المديرية العامة للضرائب: المصدر

   بالرسم على القيمة المضافة استبدالهماالاستغناء على هذين الرسمين و وبالنظر لهذه الأسباب تم 

  عبارة عن ضريبة تفرض على الإنتاج هي القيمة المضافة من وجهة نظر فقهاء الضرائب ف

الزيادة في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج و هي ضريبة في كافة مراحله و تتمثل في 

   .1على قيمة مساهمة الشروع في العملية الإنتاجية  تفرض 

   مرحلة كل خلال المنشأةالتي تحققها   المضافة القيمةالرسم على  هو عبارة عن (TVA) إن

    الإجمالي الإنتاج بين بالفرق المضافة يمةالق هذه وتتحدد والتجارية، الاقتصادية العمليات مراحل  من

 مباشرة غير ضريبة هي المضافة القيمة على الرسم أن كما والخدمات، للسلع الوسيطة تو الاستهلاكا

 .النهائي المستهلك ليتحملها العمومية الخزينة فائدة إلى المؤسسة طرف من تجمع الاستهلاك على

  :يو يهدف المشرع من إدخال هذا الرسم إل

   الضريبيةتوسيع القاعدة الضريبية و جعلها تمس كل طبقات  -

  زيادة إيرادات الجباية العادية -

 هذه الضريبة أحدثت علي الإنفاق بحيث تسمح بإعطاء نوع من الحيادية و الشفافية في فرضها 

  :فيما يتعلق بالرسم علي القيمة المضافة يشمل ما يلي  ضريبيإن مضمون الإصلاح ال

  . مجال تطبيق الرسم توسيع -

                                                 
،  إيترايك للطباعة و النشر و التوزيع ، الضريبة على القيمة المضافة دراسة مقارنة للنظم الضريبية العالمية ،خالد عبد العليم السيد عون 1

  13، مصر ، القاهرة، ص 2007 ،الطبعة الأولى
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  .عمومية الخصم و التقليل من عدد المعدلات -

  .تحديد قاعدة ضريبية جديدة -

 .تخفيض معدلات الضريبة -

  الجباية البترولية إصلاح : الثالث الفرع

تلعب عائدات المحروقات دورا هاما في الاقتصاد الوطني حيث تحتل الجباية البترولية مكانة        

، لك بسب الإيرادات الوفيرة التي توفرها للخزينة العمومية سنوياذو  ،ادات العامةهامة في هيكل الإير

نسبة  1994-1986حيث بلغ متوسط مساهمة الجباية البترولية في الإيرادات الضريبية خلال الفترة 

  لبترولية لكونها ترتبط بالانخفاض لم يراجع نظام الجباية ا 1991إن الإصلاح الضريبي لسنة . 46%

ث عرفت المحروقات حي ىو تطور تقنيات الكشف و الاستغلال عل ،الارتفاع في أسعار البترولو 

  :فيما يلي يتمثلان 1986و الثاني في سنة  1983الأول في سنة   نإصلاحيالجباية البترولية 

أساس كمية  ىالغازية و تحسب عل و إنتاج المحروقات السائلة تطبق هذه الإتاوات على :الإتاوات  - 1

  .أساس سعر مرجعي ىالمحروقات المستخلصة بعد معالجتها و يتم تقيمها عل

  :يمكن أن نميز الحالتين التاليتين :الضرائب علي النتائج  - 2

  الضريبة علي نتائج نشاطات النقل و التمييع التي تحسب بمعدل الضريبة علي أرباح الشركات  - أ

بعد خصم أعباء  %85 المحسوبة بمعدل الضريبة المباشرة البترولية علي نتائج نشاط الإنتاج و - ب

ا المعدل يخفض بغرض تشجيع استغلال و تحفيز استخدام الوسائل ذالهياكل و الإتاوة غير إن ه

 حسب نوعية النشاط  ىدنأكحد  42%حسب مناطق البحث ، 65%، 75%التقنية إلي 

  دج ( 109 ) الوحدة 2010 إلى 1999 من  البترولية الجباية حصيلة تطور :06جدول 

  العامة الإيرادات  البترولية الجباية حصيلة  السنة
1999  560,12  950,46  
2000  73,2311  1.578,19  
2001  956,38  505,521  
2002  942,90  81.603,1  
2003  1.350,00  04,741.9  
2004  1.570,70  07,292.2  
2005  2.352,70  3.082,60  
2006  2.799,00  3.582,30  
2007  973,000  1,207,53  
2008 970,200  754,800  
2009 1.628.500  921.000  
2010 1.835.800  1.068.500  

  261ص  ،الإصلاح الضريبي في ظل التغيرات الاقتصادية و السياسية، جمام محمود: المصدر

 :التالية السنوات البترولية خلال الجباية حصيلة بأننلاحظ من خلال هذا الجدول 
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 العادية، الضريبية الإيرادات حصيلة تفوق 1999 - 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004

 % 60 تفوق كبيرة بنسبة العامة الإيرادات في البترولية الجباية حصيلة مساهمة على يدل وهذا

 مساهمة نسبة تزايد السنة لنفس البترولية والجباية 2003 لسنة العامة الإيرادات بين بالمقارنة ويلاحظ

 .61% بنسبة العامة لإيراداتا في البترولية الجباية

 الإيرادات حصيلة في ملحوظا تحسنا هناك أن ، 2010 إلى 2005 سنوات خلال نلاحظ بينما

 وتحقيق الضريبية لتخفيف التكاليف الضريبي النظام ووسائل طرق تحسن على يدل مما الضريبية،

  . الاقتصادية التنمية لخدمة وتوجيهه المالي، الوفر
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  و آثاره على الاقتصاد الجزائريضريبي نتائج الإصلاح ال: المبحث الثالث

لقد خطت الجزائر خطوة كبيرة في تجسيد الإصلاح الضريبي على أرض الواقع و يمكن 

اعتبارها نجحت في النهوض بالاقتصاد الوطني في الداخل و الخارج لاسيما فتحها لمجال الاستثمار 

كما يمكن القول أنها نجحت إلى حد بعيد في تحقيق غايتها من الإصلاح  ،الذي لم تعهده من قبل

   المخطط له و يتجلى هذا النجاح في النتائج التي وصلت إليها من خلاله و التي تتمثل في التخفيض 

الجباية العادية و الجباية من الغش الضريبي و تحسين الضغط الضريبي و نجاحها في الفصل بين 

 ذا ما سنراه في هذا المبحثالبترولية و ه

  و الضغط الضريبي التخفيض من الغش و التهرب الضريبي: المطلب الأول

  ينالتخفيض من الغش و التهرب الضريبي: الفرع الأول

      ام الضريبي حيث يؤدي إن التهرب الضريبي يعتبر من أهم المشاكل التي يواجهها النظ

لقيام بإصلاحات مست جوانب عمد المشرع الجزائري ل الهذ ،ودية الحصيلة الضريبيةضعف مرد ىإل

  .للحد من التهرب الضريبي مختلفة

  :1لقد أعطيت تعاريف كثيرة للتهرب الضريبي منها أنه

القوانين المنظمة للمنظمة باستعمال وسائل معينة تمكن المكلف من عدم  ىاعتداء غير مباشر عل -1

   .دفع جزء أو كل الضريبة

لك إما بغير قصد كالنسيان أو بقصد ذيكون  و جزء من ثروته أو دخله،عدم تصريح الممول ب -2

 .ه الحالة يعتبر الأمر مخالفة إداريةذتخفيض في القيمة المصرح بها، وفي هال

محاولة الشخص عدم دفع الضريبة المستحقة عليه كليا أو جزئيا بإتباع طرق و أساليب مخالفة  -3

 .للقانون

 جوانب مست عديدة للتخفيض من الغش الضريبي بإصلاحات لقياماإلى  الجزائري المشرع لقد عمد

 :منها مختلفة

 .و عدم المبالغة في تعدد الضرائب وواضحة بسيطة ضريبة إيجاد محاولة - 1

 .مراقبتها من للتمكن المكلفين يعتمدها منتظمة محاسبية دفاتر وجود - 2

 .بالفواتير التعامل ضرورة - 3

                                                 
  161ص ,  2/2004العدد ,مجلة الاقتصاد و المجتمع,التهرب الضریبي دراسة ميدانية,شبایكي سعدان و قارة ملاك  1
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 واحد ضريبي رقم مكلف لكل نجد بحيث الآلي الإعلام طةبواس المكلفين لجميع ترقيم بطاقة وضع - 4

  أنشطته تعدد رغم

 .1توقيع عقوبات على المتخلفين في الدفع - 5

    بالنسبة للرقابة الداخلية تقوم إدارة الضرائب بتطبيق و احترام القانون الجبائي و تتكون الرقابة  

 :الموجودة بحوزة المكلف لها حق الاطلاع على الملفات و الوثائق هيئات) 03(من ثلاث 

  مراقبة إدارة الضرائب بالمتفشية المختصة  -

 .رقابة تقوم بها مصالح و وزارة المالية -

 .رقابة يقوم بها مجلس المحاسبة -

إلا أن هذه الظاهرة لا تزال منتشرة بسبب تعدد طرق الغش عن طريق الالتواءات و التغيرات 

 .القانونية

  يبي مستوى الضغط الضر: الثاني الفرع

 مفهومه فإن لذا الضريبي، الاقتطاع عن المترتبة الآثار عن للتعبير الضريبي الضغط يستعمل

        يعرف حيث .ككل الاقتصادية الحياة أو مؤسسات أو أفراد كانوا سواء عنه الحديث محل باختلاف يختلف

 لحجم تبعا يختلف والذي ة،المختلف فرض الضرائب يحدثه الذي التأثير ذلك" أنه على الكلي المستوى على

 الضريبي الضغط ويعبر أخرى، جهة من الضريبي للهيكل الفني التركيب وصورة جهة، من الاقتطاعات

  2الاقتصاد الوطني على الضريبي الاقتطاع يحدثه الذي العبء على

 شكل فيالمقتطع  للدخل المئوية النسبة توضح التي العلاقة" أنه  على الأفراد مستوى على يعرف و

 "بالضريبة  المكلف الفرد طرف من المحققة الدخول على ورسوم ضرائب

 الاعتبار بعين يأخذ فإنه الفرد مستوى على الضريبي الضغط معدل حساب عند أنه الإشارة تجدر و

 .وحسابها تحديدها لصعوبة المباشرة غير الضرائب وتستثني الإجبارية الاجتماعية الاشتراكات

 تحدثها التي الآثار مختلف أنه على الضريبي الضغط فيعرف سسةالمؤ مستوى على أما

 العبء تحمل على المؤسسة قدرة مدى أي المؤسسة، نشاط على تؤثر والتي الضريبية الاقتطاعات

  .الضريبي

  

  

                                                 
 85، ص 2009طارق الحاج، المالية العامة،دار صفا للطباعة و النشر و التوزيع، عمان ، الطبعة الأولى،  1

  76، ص 2006- 2005، دور الامتيازات الضریبية في تحقيق القدرة التنافسية للمؤسسة، رسالة ماجستير، جامعة المسيلة،یحيى لخضر  2
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 :الآتية العلاقة من الكلي المستوى على الضريبي الضغط يقاس

  

" كولن كلارك"سب الاقتصادي الاسترالي  ح 25%يقدر الضغط الضريبي الإجمالي الأمثل ب      

     إلا إن هذه النسبة لا تأخذ بعين الاعتبار سوى الاقتصاديات المتقدمة و تمهل الحالات الاستثنائية 

  .من الحروب و الأزمات أين تزداد المساهمات لتحمل الأعباء العامة 

ادات الضريبية الموجهة للجماعات بالنسبة للجزائر توجد صعوبة في استعماله نتيجة عدم ظهور الإير

) جباية عادية و جباية بترولية(رة ه الأخيذثنائية بنية ه ىالمحلية ضمن الإيرادات الضريبية بالإضافة إل

  :و حتى تتمكن من تحسين مستوي الضغط الضريبي دون أضرار بالاقتصاد يجب

  .تثمارإنعاش الجهاز الإنتاجي و توفير مناخ أكثر ملائمة للاس ىالعمل عل -

 .زيادة تفعيل تنظيم الاقتصاد الوطني بمواصلة تطهيره من الاقتصاد الموازي -

ه الأخيرة إرسال ذالمكلفين بين الإدارة الضريبية و البنوك بإلزام ه ىتأسيس علاقة إعلامية عل -

 .الإدارة الضريبية ىي معلومة فيما يخص حركة حساب المتعاملين إلأ

  :الجزائرغط الضريبي في و الجدول التالي يبين تطور الض
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 المحروقات خارج الإجمالي الضريبي الضغط: 07جدول رقم 

 %الإجمالي  الضريبي الضغط الإجمالي المحليالناتج الضريبيةالإيرادات  

2000  349,50  4150,9  8,41  

2001  398,23  4260,8  9,34  

2002  482,89  4460,1  10,82  

2003  524,9  4768,9  11,00  

2004  580,4  5016,9  11,56  

2005  640,3  5272,7  12,14  

2006  720,8  5462,1  13,19  

2007  767,3  5680,58  13,50  

2008  775,5  5907,81  13,12  

  263جمام محمود، النظام الضريبي الجزائري و آثاره على التنمية الاقتصادية، ص : المصدر

     تتمكن لم الإصلاحات، بعد يالضريب النظام مردودية نأ نستنتج من خلال الجدول أعلاه

            الكبير المساهم هي البترولية الجباية تزال لا كما الوطني، للدخل التكليفية المقدرة رفع من

على الرغم من المحاولات التي قامت بها السلطات لإحلال الجباية العادية .العامة الإيرادات زيادة في

  :التالية لعواملل ذلك يرجعو  بدل الجباية البترولية

 . للضريبة تحصيلا الأكثر الأوعية تحديد على الضريبية الإدارة قدرة عدم -

 خارج وذلك الخام، المحلي الناتج في كبيرة بنسبة مساهمتها وعدم القطاعات إنتاجية انخفاض -

 . العادية الجباية مردودية على سلبا انعكس مما المحروقات،

 . الفرد دخل انخفاض وكذا يالضريب التهرب ظاهرة انتشار -

 .الضريبية الحصيلة رفع يتم خلالها من ضريبية أوعية الدولة على يفوت مما البطالة، نسبة ارتفاع -

 الحقيقية القيمة انخفاض إلى يؤدي مما الوطنية، العملة قيمة تدهور وبالتالي التضخم، نسبة ارتفاع -

  .الضريبية للحصيلة

  ية العادية مكان الجباية البتروليةإحلال الجبا: المطلب الثاني

كشفت بجلاء هشاشة الاقتصاد الجزائري، و مدى  1986إن أزمة انهيار أسعار النفط سنة 

     ارتباطه بالمحروقات فمجرد حدوث هذه الأزمة حتى انخفضت قيمة الصادرات البترولية الجزائرية، 

و تتمثل دوافع إحلال الجباية زانية العامة للدولة و انخفضت إيرادات الجباية البترولية مما أثر على المي

  :العادية محل الجباية البترولية فيما يلي

  :عجز الميزانية العامة -أ

  .تدهور حجم الاستثمار العمومي -ب
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  .تراكم المديونية العمومية الداخلية -ج

  .تدهور الناتج الداخلي الخام - د

  .ارتفاع معدلات التضخم -ه

   .طالةارتفاع حجم الب -و

الدخل  ىضرائب عل :تعيين الضرائب التالية لصالح الدولة ىا التميز علذو لقد أسفر ه

الإجمالي، ضرائب على أرباح الشركات، ضرائب على الإنفاق، الضرائب على رأس المال، الضرائب 

  .على التجارة الخارجية

    ائب المهني، الضرأما الضرائب العائدة للجماعات المحلية فتتمثل في الرسم على النشاط 

  )الرسم العقاري و رسم التطهير (  على الملكية

و من هنا فإن إصلاح الجباية البترولية في الجزائر ارتبط بإصلاح القوانين المتعلقة باستكشاف 

المعدل و المتمم بالقانون  14/86استغلال النقل عن طريق القنوات و التي يعود آخرها إلى القانون 

91/21.  

        ما نلاحظه أن النظام الضريبي لم يستطع رفع حصيلة الجباية العادية، بسبب عدم تمكنه  إلا أن

من الوصول إلى أوعية ضريبية جديدة ذات مردودية كبيرة، و ضعف الإيرادات التي توفرها 

المؤسسات الإنتاجية، و عدم تنوع مصادر الدخل زيادة على استفحال ظاهرة التهرب رغم الإجراءات 

  .1التي تضمنها الإصلاح للقضاء عليها

جديدة تساعد على إحلال الجباية العادية محل البترولية و تكون أكثر لهذا يجب وضع إجراءات 

     فعالية و تتمثل في دعم الطاقة الضريبية و ذلك عن طريق محاربة التهرب الضريبي بأكثر صرامة 

       ف السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الرفعو عقلنة التحفيزات الضريبية بما يتماشى و الظرو

 الإنفاقالضريبية و جهاز التحصيل الضريبي هذا من جهة و من جهة أخرى بترشيد  الإدارةمن كفاءة 

  من خلال محاربة الفساد و خوصصة القطاع العام التي ستذر موارد فورية لميزانية الدولة  الحكومي

و أثبتت يرادات الضريبية المتأتية من المؤسسات التي تمت خوصصتها و أخرى مستقبلية ناتجة عن الإ

      .و فعاليتها قوتها 

  

  

  

  

                                                 
، ص 05 آمال رزیق و سمير عمور، تقييم عملية إحلال الجبایة العادیة محل الجبایة البترولية في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقيا، العدد 1

339 
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  الجزائري صلاح الضريبي على الاقتصادآثار الإ: المطلب الثالث

و ذلك من خلال  ألاقتصادإن الإصلاح الضريبي الذي عرفته الجزائر له عدة آثار على 

      متعلقة بهذه الوظائف كالإجراءات الجبائية التي تخص الاستثمارالإجراءات الجبائية و القوانين ال

     على هذه الوظائف سواء بالإيجاب أو السلبالضريبة و الإنتاج وغيرهما من الوظائف حيث تؤثر 

  .في هذا المطلب هذه الآثار و سنتناول

  على الاستهلاك الإصلاح الضريبيأثر : الفرع الأول

    ة تؤدي به إلى الإنقاص من دخله و هو ما يؤثر سلبيا على المكلف، إن دفع المكلف للضريب

         و يتحدد ذلك بحسب معدل الضريبة، فكلما كان المعدل مرتفعا كان تأثيره على مقدار الدخل أكبر

  .و العكس صحيح

  بة ن يتأثر حجم ما يستهلكونه من سلع و خدمات من خلال أثر أي معدل الضريأو يترتب عن ذلك، 

  على مستوى الأسعار فالمكلفون و خاصة ذوي الدخول المحدودة و المتوسطة، يقل دخلهم مما يدفعهم 

إلى التضحية ببعض السلع و الخدمات، و خاصة الكمالية منها ، و بالتالي يقل الطلب عليها و تميل 

ة مرونة الطلب أسعارها نحو الانخفاض، إلا أن هذا القول ليس صحيحا بصورة مطلقة، إذ أن درج

  يتأثر استهلاكيا بالضريبة بصورة مطلقة ) السلع الكمالية ( المرن 

الاستهلاك على خطة الدولة في استخدام الحصيلة  علىو من جهة أخرى، يتوقف أثر الضريبة 

الضريبية، فإذا قامت الدولة بتجميد حصيلة الضريبة، فإن الاستهلاك يتجه نحو الانخفاض، أما إذا 

الدولة هذه السلع و الخدمات، فإن نقص الاستهلاك من جانب الأفراد نتيجة فرض الضريبة، استخدمت 

  .يعوضه زيادة الاستهلاك الذي يحدثه إنفاق الدولة

  تأثير الإصلاح الضريبي على الادخار: الفرع الثاني

دخار يتكون الادخار الوطني على وجه التحديد من الادخار الخاص الذي يقوم به الأفراد و الا

العام الذي تقوم به الدولة، فلكي تقوم الدولة بالاستثمارات فإنها تلجأ عادة إلى الضريبة لتمويل هذه 

الاستثمارات و يمكن القول أن أثر الضريبة على الادخار العام يكون أثرا إيجابيا، إلا أن أثر الضريبة 

  .لك في الغالب من الحالاتذعلى الادخار الخاص لا يكون ك

الضريبة يؤثر في دخول الأفراد بالنقصان و بالتالي تقليل إنفاقهم على الاستهلاك،  إن فرض

مما يؤثر سلبا على مستوى مدخراتهم، إلا أن تأثير الضريبة في حجم المدخرات لا يكون واحدا بالنسبة 

و الادخار للدخول المختلفة، فالضريبة تؤدي بالأفراد إلى إعادة توزيع دخولهم المتاحة بين الاستهلاك 

وفقا لمرونة كل منهما، و كذلك إعادة توزيع الإنفاق على الاستهلاك لمصلحة النفقات الضرورية             

فالضرائب التي تصيب مصادر الادخار كالضرائب على رأس و على حساب النفقات غير الضرورية، 

، أي أن غيرها و ...اح الأسهمالضريبة على الدخل الإجمالي المتعلقة بفائض القيمة أو أرب المال و
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الضرائب المباشرة بصفة عامة تضر بالادخار بصورة أكبر من الضرائب غير المباشرة، خاصة إذا 

  .تعلقت بالفئات ذات الدخول المرتفعة، التي تخصص جزءا كبيرا من دخلها للادخار

ة تأثيرها على نمط الضرائب التي تؤدي بطريق غير مباشر إلى تشجيع المدخرات، و يحدث ذلك نتيج

و الضرائب           ،الاستهلاك بالانخفاض و تمثل هذه الفئة الضرائب غير المباشرة المتعلقة بالإنفاق

على السلع الاستهلاكية و الرسوم و يمكن الحصول على هذه النتيجة باستخدام المعدل التنازلي لتحديد 

  أو جزئية للمدخرات أو للاستثمارات الجديدة مقدار الضريبة أو عن طريق منح إعفاءات ضريبية كلية 

   على الاستثمار ضريبيال الإصلاحآثار : الفرع الثالث

و إعادة مؤسسة  تولي المؤسسة الاقتصادية أهمية كبيرة للاستثمار و ذلك من أجل ترقية ال    

والأسلوب دورا بارزا و حقيقيا في أي نظام اقتصادي لعب يهيكلتها و توسيعها، كما أن الاستثمار 

يتجلى بوضوح في الاستثمارات الضخمة المنجزة  ، حيثالاقتصادي الإنعاشالأكثر عقلانية في عملية 

 ،فضلا عن تلك الاستثمارات الصغيرة ويرجع هذا التفضيل إلى الحاجة الملحة لعملية التنمية السريعة

   . التحفيزات و عاناتوالإوهنا يبرز تدخل الدولة في عملية الاستثمار عن طريق سياسة الضرائب 

   و تعتبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة أحد وسائل جذب أو طرد أو تحجيم نشاط الاستثمار وهذا 

    الشركاتوكلما زاد عدد  ،في ميدان الاستثمار الإستراتيجيةالضريبي من القضايا  الإصلاحما جعل 

 إدارتهاأساليب  همية النسبية لدور الضرائب والمباشرة وغير المباشرة كلما زادت الأالاستثمارات  و

  : يلي  وخاصة  ما

   ،الكامل والدائم للمناطق الحرة الإعفاءنموذج  -

 ،النموذج المؤقت للإعفاء -

 ،نموذج تجنب الازدواج الضريبي وتوحيد التشريعات -

  : تشمل حوافز الاستثمار عددا من المزايا منها الضريبة و نموذج الرسوم و -

 مؤقتـة ال الإعفاءات -

 .الإحلال ومن الضرائب لتشجيع سرعة التجديد  الامتلاكحجم مخصصات  -

 تخفيضات ضريبية  -

  : سنذكر فيما يلي بعض الحوافز التي تقدمها الجزائر قصد تشجيع الاستثمار المباشر فمثلا 

ك جانفي للسنة الموالية لتاريخ الخضوع للرسم على الملكية الخاص بالأملا 1ابتداء من  الإعفاء -

 .سنوات 3المرتبطة بالاستثمار لمدة 
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    يكون مستورد  يالاستثمار الذالتي تدخل مباشرة في تحقيق  TVA الخدمات من السلع و إعفاء -

تكون هذه السلع والخدمات موجهة لتحقيق عمليات خاضعـة  ا، عندمأو منجز في السوق المحلية

 .TVAل 

جزئي بالنسبة  إعفاء و TAIC و IBSلأكثر من سنوات على ا 10سنوات على الأقل و 5لمدة  إعفاء -

 .يحسب من تاريخ الحصول على العقار في المناطق التي يجب ترقيتها  الإعفاء، للرسم العقاري

بعد فترة  والرسم على رقم الأعمال المحقق من التصدير TVAو IBSفي حالة التصدير من  إعفاء -

            عليه أن يكون في شكل شركة  ضريبيةلحتى يستفيد المستثمر من هذه الحوافز ا و الإعفاء

 .بهذه الحوافز المعنيون ون وحدهملذا فالأشخاص المعنوي

عن أولويته في منطقة يجب ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق  امؤسسة نشاطا معلنالوعندما تمارس  -

بة ينتج عن النسبة ن الربح المعفى من الضريإتمارس في نفس الوقت خارج هذه المناطق ف التنظيم و

 .جماليب ترقيتها ورقم الأعمال الإقم الأعمال المحقق في المنطقة التي يجربين 

       2006في عام  %25ثم إلى  % 30إلى  % 38من  IBSتشجيع الاستثمار تم خفض  إطاروفي  -

 . إذا تعهدت المؤسسة باستثمار الربح الذي تحصلت عليه %12,5و يخفض إلى 

دمج  أو رفع زيادة النشاط و ،بالنسبة للعقود التأسيسية % 0.5 ىإل  %1يل من خفض حقوق التسج -

   ن المؤسسات أو الأشخاص سنة المنقولة بي المؤسسات التي لا تحتوي على نقل الاستثمارات الثابتة و

2002. 

ر جد تثمار في الجزائر تعتبالتحفيزية للاس الإجراءاتقد أكد مدير الضرائب بوزارة المالية أن  و

البيروقراطية  للإجراءاتهذا راجع ف، أما ضعف الاستثمار المسجل ، فحسب مدير الضرائب مشجعة

   .المتعلقة بالاستثمار ضريبيةوليس للتحفيزات ال

يستوجب على الجزائر وفقا لاتفاقية مراكش منح المستثمريـن الأجانب نفس الامتيازات الممنوحـة  و

توفرت  إذا الأمـام إلىدفع عجلة التنمية  بإمكانهشراكة معه ، فهذا فتح الباب لل للمستثمر المحلي و

   .للجزائر  قدرة تفاوضية كبيرة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من المكاسب في صالحها

  الإنتاج و التوزيععلى  ضريبيال الإصلاحآثار :  رابعالفرع ال

 الإنتاج دوره يؤثر علىالمتوسطة ، وهذا ب تؤثر الضريبة على أصحاب الدخول المحدودة و

  . الإنتاجيةعرض وطلب رؤوس الأموال  علىنتيجة تأثير الضرائب  الإنتاجيتأثر  بالنقصان، حيث

كما نعلم فان الضرائب  يتوقف على الادخار ثم الاستثمار ، و الإنتاجيةفعرض رؤوس الأموال 

كان  فإذامقدار الربح المحقق ، ، فانه يتأثر ب الإنتاجيةقلة رؤوس الأموال  نقص الادخار و إلىتؤدي 
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زاد الربح فان الطلب  إذاتقليل الربح ، فبطبيعة الحال يقل الطلب عليها ، أما  إلىفرض الضريبة يؤدي 

  .يزيد عليها

إلى انتقال عناصر الإنتاج إلى فروع الإنتاج الأخرى قليلة العبء إن فرض الضريبة قد يؤدي كذلك ف

  لاقتصادي الضريبي مما يؤثر على النشاط ا

أما بالنسبة للتوزيع فقد ينتج على الضريبة أن يعاد توزيع الدخل و الثروة بشكل غير عادل، 

لصالح الطبقات غير الغنية على حساب الفئات الفقيرة، و يحدث هذا بالنسبة للضرائب غير المباشرة 

         ى الطبقات الغنيةباعتبارها أشد عبئا على الفئات الفقيرة، أما الضرائب المباشرة فهي تؤثر عل

  .و مستوى الادخار

و مما هو جدير بالذكر أن الطريقة التي تستخدم بها الدولة الحصيلة الضريبية تؤثر على نمط التوزيع، 

فإذا أنفقت الدولة هذه الحصيلة في شكل نفقات تحويلية أو ناقلة، بمعنى تحويل الدخول من طبقات 

ون أية زيادة في الدخل بحيث تستفيد منها الفئات الفقيرة، مما اجتماعية معينة إلى طبقات أخرى د

  .يؤدي إلى تقليل التفاوت بين الدخول

  الآثار الاقتصادية للضرائب :الفرع الخامس

ترتب على الضرائب المستحدثة  1992بعد الإصلاح الضريبي الذي اعتمدته الجزائر سنة 

  : من الآثار تتمثل في مجموعة 

  للضريبة على الدخل الإجمالي  اديةالاقتصالآثار  -أ

            تخفيض العبء الضريبي على الأشخاص  الضريبي كان يهدف إلىصلاح إن الإ

  .المؤسســات كما يهدف إلى تشجيع الادخار و الاستثمار و

ل نحو وشجع الأفراد إلى المينإذا كان الادخار جزء من الدخل غير الموجه للاستهلاك فلا يجب أن 

كما أن الضريبة على الدخل لها تأثير على قرار  الاقتصادية،تعمالات غير النافعة من الناحية الاس

  .1الاستثمار الادخار و

و ظهر ذلك في ظل  ،من المصدر الاقتطاعاتو المشرع الجزائري أدخل نظام القرض الضريبي على 

ي يسمح بخصم مبلغ الاقتطاع زدواج الضريبي الذالاو ذلك لتفادي . 1992 ضريبية لسنةالإصلاحات ال

مقارنة  ةو نلاحظ أن إصلاح جباية الأشخاص الطبيعيين إيجابي ،من مصدر مبلغ الضريبة الواجبة الدفع

من حيث المعدل و النوع الملائم بالنظام القديم ، و ذلك لتوصيله إلى تقييد المداخيل و تعديل الضريبة 

على مستوى  الاستثمارل الصافية و يدفع بمبادرات الشيء الذي يوفر من المداخي) ضريبة تصاعدية(

  .المؤسسات 

                                                 
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  150ادة أنظر الم  - 1
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، في تخفيض تكلفة الضريبة على الدخل التي تساهم في تراكم الثروة ضريبيو يساهم هذا الإصلاح ال

   الاستثمارو التي توجه إلى  لدى الأشخاص

 للضريبة على أرباح الشركات الاقتصاديةالآثار  -ب 

لجأ المشرع الجزائري إلى إدخال ما يسمى بالرصيد الجبائي و ذلك  الضريبيلتفادي الازدواج 

      من الضريبة    %30: و الذي يمثل خصم مبلغ قدر بـ. 1994ابتداء من قانون المالية لسنة 

على الدخل أو على الأرباح بعد إدخاله في حساب هذه الضريبة علما أن الرصيد الجبائي الخاص 

بشرط أن يكون رأسمالها المساهم به في الشركات  % 60يقدر بـ  IBSة بالشركات الخاضعة للضريب

  .رأس مال الإجمالي لهذه الأخيرة المن  % 10التابعة على الأقل يساوي 

    % 30يقدر بـ  و إذا تم توزيع العوائد من طرف الشركة الأم ، فإن مبلغ الرصيد الجبائي

   ة  الآثار الاقتصادية للرسم على القيمة المضاف -ج

له أثار اقتصادية  الشفافية كما يتميز بالحياد و إن الرسم على القيمة المضافة يتميز بالبساطة و

  : منهاهامة 

        ة نمو المؤسسات إضاف م النمو الاقتصادي، وإن الرسم على القيمة المضافة أدخل من أجل دع -

الشيء الذي يسمح بإيجاد حل لمشكلة  تشجيعه طالما أنه يقع على الاستهلاك إلى دعــم الادخـار و

  ن الإنتاج الوطني لم يعد قادرا أتزايد الطلب واللجوء إلى الواردات من السلع والخدمات، خاصة و

 .على تغطية الطلب المحلي

لا يعرقل حلقات الإنتاج الطويلة،  (TCA)إن الرسم على القيمة المضافة، خلافا لنظام الرسم القديم  -

سة تنتج بصفة مستمرة بإمكانها استرجاع الرسم عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج حيث أن كل مؤس

فلا يمارس الرسم على  القيمة المضافة أي أثر على التكاليف، ولا يقوم برفعها فهو بذلك لا يعتبر رسم 

فة على القيمة المضا تراكمي كما أنه لا يدخل في أسعار العمليات من جهة ومن جهة أخرى لا يقع إلا

 .الإنتاج الناتجة عند كل مرحلة، فيسمح بذلك بتخفيض تكلفة الاستثمار و

إن الرسم على القيمة المضافة خلافا للضريبة على الدخل يشجع أكثر الادخار على حساب  -

المداخيل ولا يقتطع  الاستهلاك طالما أنه لا يؤثر على المداخيل بحيث لا يدخل في حساب الأرباح و

 .فإنه لديها أثار تضخمية على المدى القصيرمنها، ومع ذلك 

رشادة  كما أن للرسم على القيمة المضافة أثارا على الاستهلاك بحيث يفرض على الأفراد عقلانية و -

  .الاستهلاك وعدم المساس بالسلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع

الحساسية والأهمية، حيث أن رفع إن الرسم على القيمة المضافة من الناحية الاقتصادية لا يخلو من  -

  .بالتالي زيادة معدل التضخم حجم الرسم يمكن أن يؤدي إلى رفع الأسعار و
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  خلاصة الفصل

من خلال دراسة هذا الفصل يتضح لنا أن الجزائر حاولت من خلال الإصلاح الضريبي الذي   

ن ذكرنا أنه لم يعد يواكب أن تعيد الاستقرار إلى النظام الضريبي الذي سبق و أ 1992اعتمدته منذ 

و انخفاض أسعار  ،م 1986و السياسية الحاصلة في العالم خصوصا بعد أزمة  ،التطورات الاقتصادية

  .البترول حيث لم تعد حصيلة الجباية البترولية كافية لتغطية نفقات الدولة و التوجه إلى اقتصاد السوق

صلاح المنتهج دفع بالدولة للاهتمام أكثر إن إحلال الجباية العادية بدل البترولية وفق الإ  

التي عرفت تطورات كثيرة في الجزائر و أصبحت تكتسب أهمية كبيرة و دور  ،بالمؤسسة الاقتصادية

؟ و هل هي قادرة فهل تختلف جباية المؤسسة إذا اختلف نوعها أو لاو لهذا  ،في تمويل ميزانية الدولة

، هذا ما سنعرفه في الفصل الثاني عند دراستنا للمؤسسة على مواكبة التطور الاقتصادي في العالم

    .و كيفية تسييرها جبائيا الاقتصادية الجزائرية

  

    

   

  

    

    

     

     

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  



                                                                             

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  المؤسسة الاقتصادية  و تسييرها جبائيا
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  :تمهيد الفصل

اد السوق جعل المؤسسة الاقتصادية تكتسب أهمية ن الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصإ

أو ما يعرف بالعلبة السوداء  ،كبيرة على عكس النظرة التقليدية التي كانت تعتبر المؤسسة نظام مغلق

  .لأي دولة حيث أصبحت هي القاعدة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني

          ،رة بعد الاستقلالإن المؤسسة الجزائرية كغيرها من المؤسسات عرفت إصلاحات كثي

و أصبحت تلعب دورا بارزا في الحياة الاقتصادية زيادة على اعتماد الدولة عليها في تمويل نفقاتها إثر 

و من هنا صارت  ،اية العادية محل البتروليةتطبيقها للإصلاح الضريبي الذي يقتضي إحلال الجب

 بت دراستهاو من تم وج تأثر و تؤثر على الاقتصادمفتوح تمع المؤسسة على أنها نظام  الدولة تتعامل 

      بطريقة أكثر تدقيقا و تفصيلا حتى يتمكن مسيرو المؤسسة من تحقيق أهداف المؤسسة و تنظيمها

  :هذا الفصل ثلاث مباحث تتمثل فيحيث سنعالج في  و التحكم في جبايتها بطريقة سليمة و صحيحة

 المؤسسة الاقتصادية الجزائرية -

 المؤسسات أنواع -

   الاقتصادية المؤسسة فيالجباية  -
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  الجزائرية المؤسسة الاقتصادية: المبحث الأول

لقد أشرنا سابقا بأن المؤسسة كان ينظر إليها كوحدة اقتصادية منعزلة عن قوى المحيط بحيث      

حيث أصبحت المؤسسة الاقتصادية  إلا أن هذا الفكر لم يدم طويلا ،ما حولهابلا تؤثر و لا تتأثر    

 و أهمية كبيرتين نظرا للدور الهام الذي فهي تكتسب مكانة ،القاعدة الأساسية و القلب النابض للاقتصاد

  .تلعبه في الحياة الاقتصادية

 Organisation,: كما تحمل عدة ترجمات منها  Entrepriseإن المؤسسة هي ترجمة لكلمة 

,Société  قالب واحد، كما اختلف تعريف المؤسسة الاقتصادية أيضا على أساس كلها تصب في  و

كما أنهم  ،المدارس الاقتصادية حيث تعرفها المدرسة الرأسمالية على أنها مشروع لتحقيق الربح

يعتبرون أن نجاح المؤسسات الاقتصادية التي يملكها القطاع الخاص هو أساس نجاح الاقتصاد الوطني 

في حين أن المدرسة الاشتراكية  ،أو من المساهمين ة المؤسسة لعدد من الأفرادبحيث تكون ملكي ،كله

تراها مؤسسة قائمة لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين و أن الربح قد يكون مقبولا في سياق النشاط 

 إلا أنه ليس مقصودا بحد ذاته فهي تتخلى عن الربح في حالات كثيرة ،الاقتصادي الحكومي للمؤسسات

  .بل و تتحمل خسائر أحيانا إذا تطلبت المصلحة الاجتماعية

في هذا المبحث إلى مختلف مفاهيم المؤسسة و محيطها و تطور المؤسسة الاقتصادية  ناولو لهذا سنت

  .الجزائرية التي هي محل دراستنا

  مفهوم المؤسسة الاقتصادية و خصائصها: المطلب الأول

  مفهوم المؤسسة: الفرع الأول

تعرف   shumpterبعض التعاريف للمؤسسة وضعها بعض الخبراء مثل شمبتر توجد 

قوم المؤسسة بتركيب فت perrouxللإنتاج، أما بيرو  على أنها مركز للإبداع و مركزالمؤسسة 

 technoن يتتميز المؤسسة بتقسيم السلطات و بروز الهيكل تقني  galbraithأما قلبرت  السلطات،  

structure  1لكون السلطةالذين يم   

                                                 
 27، الجزائر، ص 2009عبد الرزاق بن حبيب، اقتصاد و تسيير المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة،  1
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  :كما تعرف المؤسسة الاقتصادية ب

   المؤسسة هي جميع أشكال المنظمات الاقتصادية المستقلة ماليا، هدفها توفير الإنتاج لغرض التسويق " 

   1"و هي منظمة و مجهزة بكيفية توزع فيها المهام و المسؤوليات

فيها القرارات حول تركيب الوسائل  المؤسسة منظمة اقتصادية و اجتماعية مستقلة نوعا ما، تؤخذ" 

  "مكانيماني البشرية، المالية، المادية و الإعلامية بغية خلق قيمة مضافة حسب الأهداف في نطاق ز

هي كل مكان لمزاولة نشاط اقتصادي و لهذا المكان :" المؤسسة كما يعرفها مكتب العمل الدولي

    2"سجلات مستقلة

  :ؤسسة يتمثل في أنو يمكن أن نضع تعريفا شاملا للم

المؤسسة هي تنظيم إنتاجي معين، الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة، من خلال الجمع بين "

بين الإيراد الكلي،  لتحقق الربح المتحصل من الفرقعوامل إنتاجية معينة، ثم تتولى بيعها في السوق 

  ".الإنتاجمن ضرب سعر السلعة في الكمية المباعة منها، و تكاليف  الناتج 

  خصائص المؤسسة الاقتصادية: الفرع الثاني

أهدافها و بنوعية مواردها البشرية و بأساليبها و هياكلها التنظيمية،  باختلاف تختلف المؤسسات

تغير : أسباب هذا التغير عديدة و منهاهو أن المؤسسات تتغير باستمرار و إلا أن اللافت أكثر للانتباه 

تكنولوجيات و تغير مفاهيم الإدارة بشكل عام فالمحيطات التي تعمل داخلها محيطات المؤسسات، تغير 

      الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ( المؤسسات تغيرت عناصر و أجزاء و ميادين المحيطات 

      ازدادت أذواق المستهلكين و المعتقدات و العادات لدى شعوب كثير من الدول تنامتو ) و الثقافية

تجارة الأعمال هي التجارة  عمال المؤسسات أيضا تغيرت و أصبحتو تكنولوجيا أ ،فاوتتو ت

الالكترونية و إدارة المشاريع هي إدارة مشروعات العولمة، و التغير أصاب أيضا الإدارة المؤسساتية 

    ظومات و العملي، فالنظريات الكلاسيكية و السلوكية استبدلت بنظريات النظم و المن بشقيها النظري 

  .3و العمل الفردي استبدل بالعمل الجماعي و التنظيم الأفقي استبدل بالتنظيم الشبكي

  :تتمثل في من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص مجموعة من الخصائص تتسم بها المؤسسةو 

   للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها لحقوق و صلاحيات أو من حيث واجباها  -1

 .و مسؤولياتها

ويل كاف و ظروف سياسية مواتية و عمالة أن تكون قادرة على البقاء بما يكفل لها من تم -2

 .تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة و قادرة على كافية،

                                                 
  11زائر،ص ، بن عكنون، الج1996إسماعيل عرباجي، اقتصاد المؤسسة ، دیوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى،  1
 24، الجزائر، ص 2006عمر صخري، اتصاد المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة،  2
 20المبادئ و الاتجاهات الحدیثة في إدارة المؤسسات، دار النهضة الحدیثة، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، ص  ،البروفيسور حسن بلوط 3
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    ضمان الموارد المالية لكي تستمر عملياتها، و يكون ذلك إما عن طريق الاعتمادات، و إما  -3

        أو عن طريق القروض، أو الجمع بين هذه العناصر كلها  عن طريق الإيرادات الكلية،

 .ضها حسب الظروفأو بع

التحديد الواضح للأهداف و السياسة و البرامج و أساليب العمل فكل مؤسسة تضع أهدافا معينة  -4

 إلخ...أهداف كمية و نوعية بالنسبة للإنتاج، تحقيق رقم أعمال معين: تسعى إلى تحقيقها

و تتميز بأنها تجارية     ،تفاق على هدف مشترك، إنتاج و بيع السلع و الخدماتاالمؤسسة هي  -5

حيث تعتبر المؤسسة  ،على عكس بعض السلع و الخدمات الغير تجارية كالإدارة العمومية

 1كوحدة اقتصادية

حيث أن لها تاريخ و تقاليد و أفكار و أعمال مشتركة من طرف    :المؤسسة مجموعة إنسانية  -6

     يمكن إجمال العوامل  وعضاء أي أن المؤسسة تتميز بوجود الجانب الثقافي لها  كل الأ

 :2شكل ثقافة أي منظمة فيما يلي التي لها تأثير مهم في تحديد طبيعة و

  .دوافع قيم و الصفات الشخصية لأعضاء المنظمة وما لديهم من اهتمامات و -

وافقها مع الصفات الشخصية للأفراد متها وتءمدى ملا في المنظمة والخصائص الوظيفية  -

   قيمه مع اهتماماته ومة التي لديها وظائف تتفق العاملين فيها، حيث يتجه الفرد إلى المنظ

  .في ثقافتهاالمنظمة تجذب إليها من يتفق معها دوافعه، كما أن  و

      البناء التنظيمي أو التنظيم الإداري للمنظمة، حيث تنعكس خصائص التنظيم الإداري  -

  .نمط اتخاذ القرارات على خطوط السلطة وأساليب الاتصالات و

أدبية تكون  مالية و المنافع التي يحصل عليها عضو المنظمة في صورة حقوق مادية و -

  .أدائه في المنظمة وتنعكس على سلوكياته  الوظيفية و ذات دلالة على مكانته

عليه من قيم وطرق التفكير وأساليب  وما تشمل ،القيم السائدة في المنظمة الأخلاقيات و -

 .التعامل بين أفراد المنظمة مع بعضهم البعض ومع الأطراف الخارجية

  أهمية و دور المؤسسة و أهدافها: الفرع الثالث

  : أهمية المؤسسة -1

  : تتمثل الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية للمؤسسة في ما يلي

 تحقيق الربح -

 إنتاج السلع و الخدمات -

                                                 
1 Pierre Conso, Farouk Hémici, L’entreprise en 20 leçons, DUNOD, Paris, France, 2001 , P 21 

 4، مقال غير منشور، ص تقييم أثر الأبعاد الثقافية للتغيير التنظيمي في المؤسسات الصناعية الجزائريةبومدبن بلكبير،   2
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 ر مناصب شغلتوفي -

 رفع المستوى المعيشي للسكان  -

 تحقيق التنمية الاقتصادية -

 .تشجيع المنتوج الوطني للتقليل من التبعية الاقتصادية -

  :دور المؤسسة -2

  :أدوار أساسية و هي ما يلي للمؤسسة أربعة

  ).نفقاتتعظيم الأرباح، الفائدة، منتجات، ( البحث عن تحسين المردودية : اتجاه أصحاب الملكية -1

     يهدف هؤلاء للقيام بنشاط يبرز كفاءتهم و يحسن المراقبة لضمان العمل، : اتجاه المستخدمين -2

  .و خاصة الترقية الداخلية بالتدريج

تنتج المؤسسة استجابة لحاجات المستهلكين و يكمن دورها الاقتصادي في محاولة : اتجاه المستهلك -3

  .المستهلكين لبات هؤلاءالموازنة بين أهداف قيامها و متط

و ذلك بالترقية الاجتماعية و دفع الرواتب في أوقاتها مما يساهم      : دور تكوين و تدريب العمال -4

  في زيادة النشاط و الحماس عند العمال

  :أهداف المؤسسة -ج

   منذ الاستقلال إلى الآن و عبر مخططات التنمية الوطنية تهدف السياسة الوطنية للإنتاج    

  :على المدى المتوسط و المدى الطويل إلى

 .الاستقلال الاقتصادي -

 .إنتاج سلع معتدلة الثمن -

 .تلبية حاجيات المستهلكين المحليين -

 .رفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع -

 .تحقيق عائد مناسب على رأس المال المستثمر -

 .امتصاص الفائض من العمالة -

 .يالتكامل الاقتصادي على المستوى الوطن -

 .تقليل الصادرات من المواد الأولية -

 . الحد من الواردات و خاصة السلع الكمالية -
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  محيط المؤسسة الاقتصادية: المطلب الثاني

عتبار المؤسسة كنظام مفتوح يوجب علينا دراسة سلوك المؤسسة في إطار متغيرات إن اِ

يقصد حيث  ؛ اعاة عوامل المحيطالمحيط حيث لا يمكن للمؤسسة الجزائرية أن تبقى و تستمر بدون مر

حالية أو محتملة  قةعلاذات رات الموجودة خارج المؤسسة و بمحيط المؤسسة كل الثوابت و المتغي

   1"هو كل شيء عدا المؤسسة" نتزبرغ يي آن المحيط على حد تعبير مبالمؤسسة   أ

ف أيضا على أنهو يعر " :الموردين و العاملين           ن من العملاء وجزء من المحيط الإداري المكو

تحادات العمال و غيرها، إذن هو الجزء من المحيط و المنافسين و جماعات الضغط، مثل الحكومات، اِ

  .2"الإداري الذي يلائم عملية وضع و تحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة

 : لمتغيراتمن ا ي مؤسسة ينطوي على ثلاثة مجموعاتالمحيط الذي تعمل فيه أ: أما حسب فيلو

           الاجتماعية ،تضم متغيرات على المستوى الوطني مثل العوامل الاقتصادية : المجموعة الأولى

 فهي متغيرات تشغيلية خاصة بكل مؤسسة ترتبط بمجموعة : أما المجموعة الثانية و السياسية 

 :المجموعة الثالثة التوزيع أما و مؤسسات ت و التنظيمات الحكومية الإداريةمثل الهيئا ،المتعاملين معها

  .3و غيرهم فتضم المتغيرات المتعلقة بمحيط المؤسسة الداخلي من عمال و مديرين

 :و يمكن أن نعبر على محيط المؤسسة من خلال المخطط التالي

  محيط المؤسسة: 04 شكل رقم

  

  

  

    

  

  

  

  

Source: Erik Gabison, gestion comptable d’entreprise, Editions ESKA, paris, 1990, P 18 

  

  

                                                 
  55، قسنطينة، الجزائر،  ص 2008رحيم حسين، إستراتيجية المؤسسة، دار بهاء الدین للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى،   1
، جامعة 2001دیسمبر  16الأسس النظریة و الآثار العلمية، مجلة العلوم الانسانية، عدد : عثمان حسن عثمان، المؤسسة الاقتصادیة و المحيط  2

  147منتوري قسنطينة، ص 
  147عثمان حسن عثمان، مرجع سابق، ص    3
  

 المؤسسة

  شرآات التأمين

 العمال

آل المؤسسات 
  الأخرى

  الموردين

 الدولة
  بائنالز

المؤسسات المالية
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  :و من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص خصائص المحيط و التي تتمثل في

  اللايقينية و التعقيد -1

            أجزائه فمنها بين ه مركب و متداخل بحيث يصعب الفصليتميز محيط المؤسسة بأن 

   ،        بالمتغيرات الوطنية و الدولية رات المتعلقةما هو مؤثر مباشر كالبيئة التنافسية أو غير مباشر كالمؤث

مثل زيادة الضرائب و علاقتها بهيكل  ،متزامنة يحدث عدة مستويات من التأثيرات قد تكونهو ما و 

 جهات الحكومة في الإصلاح الضريبيقد تكون متسلسلة كتو التكلفة و زيادة حدة الصراع التنافسي أو

قد تكون مرتبطة بالقطاع كما على بعض القطاعات دون غيرها  إيجابا با أوالتي تؤدي إلى التأثير سل

 على التضخمالذي ينتج ظاهرة  أو تأثير ارتفاع الأسعار ،)لزبائن، االموردون( الذي تنشط فيه المؤسسة

  .كالاستهلا

   :الحركية و الغموض -2

 تطور و التسارع نحوفهي تتميز بالمن قبل المحيط اليوم ليست كما كانت عليه  إن مظاهر

فمن  ،كثيرا و الزبائن بالمؤسسة قد تتغير فمما لا شك فيه أن علاقة الموردين ؛ التعقيد أكثر فأكثر

مصالح تحقق  كل طرف له اهتمامات تمثل ،مجرد تعامل بيع و شراء أصبح هناك مفهوم للشراكة

حولها لأن تسارع الحركية  يحدث إلى متابعة مكثفة لما مما يؤدي بالمؤسسة .بمراعاة اهتمامات الآخر

مشكل ظهور بدائل جديدة للمنتج و  لعلّ و ،يشكل في معظم الأحيان تهديدا حقيقيا في حال عدم التأقلم

ظهور : ميزت حركية المنافسة و كمثال على ذلك  زيادة التطبيقات التكنولوجية من المظاهر التي

 شريط فيديو يص الطلب على دور السينما فكراءتقل قد ساهمت في التي  محلات كراء أشرطة الفيديو

يكلف تقريبا نفس  ادور السينمفي حين أن مشاهدة فيلم في  ،ساعة 24 و لمدة دج 50 لا يكلف سوى

شريط الفيديو يقدم ميزة الاستقلالية في اختيار الموضوع و جهاز الفيديو له خصائص  القيمة إلا أن

  .او غيره توقيف، تأخيرديم الصورة، استعمالات متعددة كتق ذات

 :و يمكن التعبير عن تعقيد المحيط بالمخطط التالي

  تعقيد المحيط : 05 شكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  

  57مرجع سابق، ص , رحيم حسين: المصدر

P S 
 
T

E 

 المؤسسة
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    PESTلباحثين مكونات المحيط في أربع مجموعات، و يسمى هذا التحليل بتحليليجمل بعض ا

  متغيرات محيط المؤسسة:  08 جدول رقم
  المتغيرات الاجتماعية و الثقافية  لمتغيرات السياسية و القانونيةا

  قوانين حول الاحتكار -
 قوانين حول حماية المحيط  -
 ضريبيةالسياسة ال -
 تنظيم التجارة الخارجية -
 قانون العمل -
  الاستقرار الحكومي -

  الديموغرافيا -
  توزيع الدخل -
  التعبئة الاجتماعية -
 ة للترفيه تغيرات أنماط المحيط العادات بالنسب -
  حماية المستهلك  -
  مستوى التربية و التكوين -
  

  التكنولوجيا  المتغيرات الاقتصادية

  الدورات الاقتصادية -
  تطور الناتج الوطني الخام -
  معدلات الفائدة  -
  السياسة النقدية و البطالة -
  الدخل المتاح -
  إتاحية و تكلفة الطاقة -

  

  العمومي حول البحث و التطوير  قالاتفا -
  و الخاصة على التكنولوجياالعمومية   -
  الاكتشافات و التطويرات الجديدة  -
  سرعة تحويل التكنولوجيا  -
 معدل التقادم -

  

   57حسين رحيم، ص : المصدر       
  :حيث تخضع عملية تحليل المحيط إلى أربعة مراحل أساسية متسلسلة تتمثل في

، و ذلك بمراعاة )شرالمحيط غير المبا( تحديد المتغيرات الأساسية في المحيط العام  -

 مختلف مكوناته مع إبراز المؤثرات الأساسية على المؤسسة،

تحديد المتغيرات الأساسية في المحيط المباشر مع ضبط قوى المنافسة المرتبطة بالحقل  -

 ،ةالتنافسي الذي تنتمي إليه المؤسس

         لعام تحديد الفرص و التهديدات المحيطة بالمؤسسة، سواء منها المرتبطة بالمحيط ا -

 أو المحيط الخاص،

تحديد المركز التنافسي للمؤسسة و إبراز موقع المؤسسة من مختلف التأثيرات السالف  -

  .تحديدها
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  و الشكل التالي يوضح المراحل يتم عن طريقها تحليل محيط المؤسسة
  

  مراحل تحليل محيط المؤسسة: 06 شكل رقم
  

  
  
  
  
  

  59، ص ابقرحيم حسين، مرجع س: المصدر  

  

 و واقعهامراحل تطور المؤسسة الاقتصادية الجزائرية : المطلب الثالث

و ذلك بغرض ستقلال بعد الاِخاصة تطورات كثيرة  لقد عرفت المؤسسة العمومية الجزائرية

و محاولة مواكبة التغيرات    ،إصلاحها و تحسين وضعيتها مما يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني

العالم باستمرار فمن الصعب جدا الحديث عن اقتصاد جزائري محض في عهد الاحتلال،  التي يشهدها

لأنه كان جزء من الاقتصاد الفرنسي حيث كانت فرنسا تستخدم الجزائر كمصدر لحاجياتها من المواد 

مؤسسة من المواد المصنعة و من هنا مرت ال الزراعية خاصة الخمور و أيضا الخامات اللازمة

  :و هي المراحل الأساسية ية الجزائرية بمجموعة منالاقتصاد

  1980مرحلة ما قبل  -

  1980مرحلة ما بعد  -

 الخصخصة -

 الشراكة الأجنبية كوسيلة لتأهيل المؤسسات -

إعادة هيكلة لم تشهدها حيث عرفت المؤسسة الاقتصادية في سنوات الثمانين نقلة نوعية و 

خلال هذه  مرت بها المؤسسة الاقتصادية الجزائريةو سنعرض أهم المحطات التي  ،من قبل المؤسسات

  .الفترة

   1980مرحلة ما فبل : الفرع الأول

  :يمكن تقسيم هذه المرحلة إلى فترتين أساسيتين و هما

مرحلة التسيير الذاتي     هما  إلى مرحلتين هذه الفترة كذلك قسمت ):1970-1962(الفترة الأولى   -1

 :1و مرحلة التسيير البيروقراطي

  

                                                 
، ص 2002، جوان 2ؤسسة الاقتصادیة، مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد عبد الرحمن بن عنتر، مراحل تطور الم  1

110  

تحدید 
متغيرات 
 المحيط العام

تحدید الفرص 
 و التهدیدات

تحدید 
متغيرات 
المحيط

تحدید المرآز 
 التنافسي
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  :مرحلة التسيير الذاتي -أ

حيث ظهر ما  ،م 1965سنة الاستقلال مباشرة وامتدت إلى حوالي  بعدبدأت هذه الفترة    

إلى فرنسا  المعمرين بصفة جماعية عرفت هذه الفترة عودة و قد" ذاتيا ة المؤسسة المسير" ب يعرف 

تعطل دورة الإنتاج التي كان إلى  في المجالين الزراعي والصناعي و إلى ترك فراغ كبير مما أدى

ئريون مع بعض الشرائح الفلاحون الجزاأين قام . رون فيها عملية اتخاذ القراراتالمعمرون يحتك

بغرض حماية  بعض المؤسسات الصناعية المعطلة إلى امتلاك المزارع المهجورة و الاجتماعية

  .و مواصلة العملية الإنتاجية الاقتصاد الوطني 

   ":البيروقراطي"ير مرحلة التسي -ب 

م، حيث تقلص حجم المشاركة العمالية إلى درجة  1970حتى سنة  هذه المرحلة و قد امتدت

كبيرة، و تعتبر هذه الفترة فترة هيمنة الدولة على القطاع العام و الاستمرار في إضفاء الطابع 

كمات المرحلة تراكما عرفت هذه . الاشتراكي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي التجاري

و الإصلاحات المتكررة في خضم سير التنمية الوطنية، بحيث بادرت السلطة كثيرة من التجارب  

الارتباط بالفرنك الفرنسي، قصد تقليص التبعية اتجاه الخارج، و بعث قطاع  إلىالسياسية آنذاك 

        جزائر آنذاك،العاملة بال اقتصادي تابع للدولة يأخذ على عاتقه عملية التأمينات للشركات الأجنبية

نقطة الانطلاق و الأساس، حيث تمت  1965و باعتبار أن سنة  .في معظمها و التي كانت فرنسية

صياغة الأهداف المتوخاة من البناء الاقتصادي و الاجتماعي ضمن إستراتيجية تنموية تهدف بالدرجة 

  :الأولى إلى

 .تزخر بها البلاد العمل على استغلال الثروات الوطنية التي -1

 قطع دابر التبعية من خلال بعث قطاع صناعي قوي يأخذ على كاهله إنتاج الصناعات المختلفة -2

بعث تكامل منسجم بين القطاعات المشكلة للاقتصاد الوطني، لاسيما فيما بين القطاع الصناعي    - 3

  و الزراعي

  ):1970 -1962(نتائج الفترة الأولى 

    التنميـة الوطنيـة،    صياغة الأهداف العامة لإستراتيجيةهو  الفترة اجه في هذهاستنتما يمكن  

  :و توفير الأرضية الصلبة لقيامها في الواقع و ذلك من خلال ما يلي

التوسع في عمليات التأميم للاحتكارات الأجنبية و خاصة فـي المجـال الصـناعي باعتبـاره      -1

 .المتعامل الرئيسي لعملية التصنيع المستهدفة آنذاك

بعث مؤسسات وطنية بديلة عن هذه الاحتكارات، تضطلع بعمليات البناء و التشـييد لمواكبـة    -2

 .مخططات التنمية الوطنية عن كثب
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اعتبار المؤسسات الوطنية العمومية الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و فرض  -3

 .نفسها، لاسيما تبنيها نموذج منفرد للتنمية المستقلة

 .يز على إظهار المؤسسة الوطنية العمومية إلى حيز الوجود باعتبارها هدفا في حد ذاتهالترك -4

الاعتماد على الأسلوب التقليدي التلقائي في تنظيم و تسيير المؤسسة، و ذلك لاعتبـارات قلـة    -5

   الإطارات الكفؤة و المؤهلة، انعدام التجربة الكافية لها، الوضـعية السياسـية و الاقتصـادية          

  و الاجتماعية السائدة آنذاك

  ): 1980 – 1971( الفترة الثانية  -2

هر التسيير الاشتراكي للمؤسسات، أي فترة الانتقال من شكل المؤسسة العامة   ي هذه الفترة ظف

أو المشروع العام إلى شكل المؤسسة الاشتراكية، و كان هذا بتأثير عوامل عدة أهمها اعتبار تجربة 

كل ايجابياتها و سلبياتها باعثا على ضرورة إيجاد صيغة لتجسيد المشاركة الفعالة        التسيير الذاتي ب

إلى أسلوب جديد  مومية من الأسلوب التقليديكذلك تحول تسيير المؤسسة الوطنية الع وفي التسيير، 

ي ذلك، يتخذ من العاملين عناصر نشطة تضطلع بمهام التسيير والرقابة من خلال مساهمتهم الفعلية ف

إضافة إلى ذلك تتجسد المشاركة العمالية في تسيير المؤسسة الوطنية العمومية، وفقا لميثاق التسيير 

            الاشتراكي للمؤسسات، من خلال المجلس المنتخب الذي يسهر على حسن تسيير المؤسسة، 

     مراعاة النظام تبذير، ولى العلى زيادة الإنتاج، وعلى التحسين المستمر للجودة، وعلى القضاء ع و

  ".تحقيق أهداف المخطط في العمل و

إن المشاركة العمالية في الجزائر هي نتيجة مباشرة للتسيير الاشتراكي للمؤسسات، الذي ينظم 

        وظيفتين رئيسيتين لمصلحة هؤلاء العاملين والتي تتمثل في المساهمة في اتخاذ القـرار مـن جهـة،    

ولقد عرفت هذه الفترة العديد من الآثار و العوائق يمكن . ر المؤسسة من جهة أخرىالرقابة على سي و

  :الوقوف عليها على مستويين

  . على مستوى المحيط الداخلي للمؤسسة . أ

  .على مستوى المحيط الخارجي للمؤسسة . ب

  :المحيط الداخلي للمؤسسة -أ

يـة تسـيير المؤسسـة    يمكن تلخيص مجموعة من النقائص والتناقضات التي اتسمت بها عمل

  :الوطنية العمومية في النقاط التالية

  :تعدد مراكز اتخاذ القرارات -

     تعددية مراكز القرار والقيادة ترجـع أساسـا    إن الأسباب التي أدت إلى الثنائية في التسيير و 

  :إلى ما يلي
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  .والسياسينقص تكوينه التقني  قلة ثقافته و ميادين التسيير، و جهل العامل لأسس و. 1

  .بروز نوع من العلاقة التنافرية بين المسيرين وممثلي العمال. 2

تأثر المسؤولين والمسيرين بنماذج التسيير المستوردة، وسعيهم لتطبيقها دون الأخذ بعين الاعتبـار  . 3

  .طبيعة المحيط السائد حقائق وخصوصيات الاقتصاد الوطني و

  :الوظائف تعدد المهام و -

تبعثر مجهودات المؤسسة الوطنية العمومية صوب اهتمامـات أخـرى    الثانوية و تعدد المهام 

إذ حظيت مشاكل الصحة والسكن والنقل والرياضة والترفيه،  أكثر منه اقتصادي ؛ ذات طابع اجتماعي

ودور أطفال العاملين باهتمامات وانشغالات بالغة أثرت بشكل أو بآخر على سـير العمـل الإنتـاجي    

       بالتـالي علـى أداء المؤسسـة     الإنتاجيـة و  اردها المالية، وانعكست آثار ذلك الإنتاج وللمؤسسة ومو

  .فعاليتها و

   :ضخامة حجم المؤسسة -

من تموين وتوزيع وإنتاج، التقليدية  ر من المهام الثانوية ويبالمؤسسات العمومية بعدد ك قيامإن 

    تكـرارا   في المجهـود، و ئلها، مما سبب تبذيرا أفرز تضخما في جهازها الإداري وفي هياكلها ووسا

           أدى إلـى صـعوبة الـتحكم     وظائفها و با مفرطا لوحداتها وتشع تشابك المسؤوليات، و في العمل، و

مركزيـة   قصور نظام المعلومات بداخلها و في تسييرها، وعدم القدرة على ضبط تكاليفها، واختلال و

  .لى تحقيق خسائر كبيرة في نهاية العملية الإنتاجية لمعظم المؤسساتالشيء الذي أدى إ ؛القرار

   :تهميش الإطارات نقص تأطير الكفاءات و -

في سير العمـل الإنتـاجي بالصـورة    وعدم التحكم  اراتللمهنقص التأطير وعدم الاستيعاب 

ذة لمشاريع التنمية المطلوبة، والتهميش للإطارات الوطنية من طرف الشركات المتعددة الجنسيات المنف

التجربـة مـن الخبـرات     الوطنية في هذه الفترة، وهذا رغم المساعدات الفنية لاكتساب المهـارات و 

الأجنبية مما حال دون الاندماج الفعلي للإطارات لاسيما في المجال التطبيقي لكي يتمكنوا من إبـراز  

  .معرفيةال الذهنية و مكفاءاتهم وفق اختصاصاتهم وميولا ته قدراتهم و

  :التضخم المفرط للعمالة -

   إن تكدس العمالة وعدم احترام حجمها لاسيما في المؤسسات الصناعية، حيث وصلت أكثر  

   من الحجم الكلي للعمالة في بعض الحالات راجع إلى انعدام الدراسات الاقتصادية المرجعية  %30من 

مناصب العمل، بحيث  فيرتو اجات الدورية وسوء تخطيط الاحتي ولين لأدوات التسيير وؤجهل المس و

         ظلت المؤسسة الوطنية العمومية موقفا خصبا لاستقطاب الأيدي العاملة بسبب طغيان النزعة الفردية 

  .في التسيير من طرف بعض المديرين
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  :المحيط الخارجي للمؤسسة  - ب

        ي مجموعة من الإجراءات ف ،لمؤسسة الوطنية العمومية خلال هذه الفترةنقائص ا تتمثل  

          جهات متعددة أسندت إليها مهام الوصاية القوانين المنظمة للعلاقات المتولدة بين المؤسسة و و

الرقابة والوساطة في بعض الأمور، كما عرفت هذه الفترة بالمركزية المفرطة للعلاقات،  الإشراف و و

  :و من بين هذه الإجراءات ما يلي ة العمومية أو تطويرهما أعاق أي مبادرة للنهوض بنشاط المؤسس

       كبيرة داخل المؤسسة أدى بالمشرفين الإداريين  إن تدخل الجهة الوصية في كل صغيرة و

كما أن الإطارات . إخفاء الحقائق عند إعداد تقارير الأداء الموجه إليها إلى اعتماد سياسة المراوغة و

متابعة هذه التقارير على مستوى الجهة الوصية ليسوا في أغلب  مة تحليل والبشرية الموكل إليها مه

الأحيان من ذوي الاختصاص التقني أو الاقتصادي الذي يؤهلهم للإلمام بمحتويات تلك التقارير 

  .ومواكبة المشاكل المستجدة على مستوى مواقع التنفيذ

  :أخذ على عاتقه ما يليإعادة تقنين الدور المنوط بالمؤسسة وفق منظور جديد ي -

التكليف الحقيقي بالاحتياجات الاجتماعية، قصد تدارك النقص المسجل فيها و تحسين ظروف  �

 .المعيشة في ظل التحديات القائمة

 .الرفع من مستوى الكفاءات الإنتاجية للاستفادة من الطاقات المتاحة �

ل عبر تحسين ظروف الأداء       توجيه النظام الإنتاجي الوطني نحو الاستخدام الأمثل و الأفض �

 .و التكفل بضمان الانسجام و التكامل و التامين لقنوات هذا النظام

اعتماد إطار تنظيمي يرمي بالدرجة الأولى إلى رفع القيود و اكتساح العوارض و المعوقات     �

المناسب   من خلال إنهاء الوصاية البيروقراطية ذات المشارب المتعددة و السعي لتوفير المحيط 

 .و الكفيل بتجسيد الغايات السابقة الذكر، آخذا في الحسبان واقع التجربة المتحققة

  )استقلالية المؤسسات ( م  1980المرحلة الثانية ما بعد : الفرع الثاني

     كانت المؤسسة العمومية بحكم التجربة المتحققة مستهدفة آنذاك لعملية إصلاح شامل تأخذ 

الية والكفاءة، أو المهارة التي يمكن تحقيقها نتيجة حرية العمل وحرية أخذ القرار على عاتقها الفع

   تحفيزها على النشاط الموكل إليها إلى مستوى الأهداف المرجوة  للارتقاء بمستوى أداء المؤسسة، و

قلالية صنع المزيد من الاست على م 1986في هذه المرحلة، وهذا ما أكده تعديل الميثاق الوطني لسنة 

       وى مساهمتهاالاقتصادية، قصد تحسين فعاليتها سواء على مستوى نموها الخاص أو على مست

عن طريق  و، خاصة عن طريق احترام معايير الإنتاج والإنتاجية، الاجتماعية في التنمية الاقتصادية و

  .في قواعد التسيير تحكم أفضل

     تمثلا  م 1980قلالية المؤسسات إجراءان في عام مما تجدر الإشارة إليه أنه سبق عملية است و  

  .للمؤسسة في إعادة الهيكلة العضوية والمالية
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  :إعادة الهيكلة العضوية -1

    ركات الوطنية سواء من حيث الأهمية الاقتصادية إن الحجم الكبير الذي وصلته كثير من الشّ  

  .عادة هيكلتهاتمتع به قد طرح بإلحاح ضرورة إِأو عدد المستخدمين أو مقدار السلطة التنظيمية الذي ت

أكتوبر  04في  بعد صدور المرسوم المتعلق بها لقد انطلقت عملية إعادة الهيكلة في الواقع  

، حتى تتم ترجمة الأهداف المرسومة انطلاقا )1984-1980(ضمن المخطط الخماسي للتنمية  م1980

ي إلا بعد ذلك، بعد إنشاء نوعين من اللجان المكلفة بذلك، التي لم تشهد التجسيد الفعل من نفس الفترة، و

        تم تنصيب اللجنة الوطنية لإعادة الهيكلة من طرف وزير التخطيط  ،1980نوفمبر  15فبتاريخ 

، أما 1980أكتوبر  04لـ  242-80التي كانت قد أحدثت بمرسوم  ، و)آنذاك(التهيئة العمرانية  و

ان فهي لجان وزارية تم تنصيبها شيئا فشيئا حسب تقدم عملية إعادة الهيكلة من اللج   النوع الثاني 

كان الغرض من كل ذلك هو تحويل شركات القطاع العام الكبيرة الحجم إلى عدة  و ،للمؤسسات الوطنية

  .مراقبتها تخصصا مما يسهل عملية تسييرها و مؤسسات صغيرة الحجم أكثر كفاءة و

  :ةإعادة الهيكلة المالي -2

      تتويج لإعادة الهيكلة العضوية،  تعتبر بمثابة إعادة توزيع جغرافي لمراكز اتخاذ القرار و  

    كان الغرض منها إعادة هيكلة ديون المؤسسة بإعادة تنظيم سجلات استحقاقات الفائدة ورأس المال  و

     ات البشرية و ذلك كما يهدف الإصلاح إلى استغلال الطاق .الخ...تصفية الذمم بين المؤسسات و

   أن تتمركز في مقراتها الرئيسية زيادة عن الكفاءة الوحدات و الفروع الإنتاجية عوضعلى مستوى 

  .اللامركزية في التصرف و في التسيير

  :تفادي سلبيات المرحلة السابقة

  :وذلك من خلال إعادة النظر في المواضيع الشائكة التالية          

 .ثرة الوظائف الملحقة بالمهام الرئيسية للمؤسسةآ تعدد المهام و -

 .آبر الحجم من خلال إعادة تقسيم العمل إلى مجموعة الوحدات المشكلة للمؤسسة الواحدة -

 .تدریب آفيلة بذلك ذلك بإرساء هياآل تكوین و استيعاب التكنولوجيا و -

دیة للوطن والتنویع   التوزیع الجغرافي والقطاعي للمشاریع، والاعتماد على الخارطة الاقتصا -

 . توزیع الكفاءات البشریة عبر أرجاء البلاد في المشاریع الجهویة و       

و عليه تأآدت حقيقة أساسية و هي أنه أصبح من غير المقبول أن تستمر الدولة في تمویل عجز 

تقلالية المالية بمنح الاس  1مؤسسة 400المؤسسات في آل مرة و في هذا الإطار تم إعادة هيكلة ما یقارب 

 و إنما هي عملية ،لها فلاستقلالية لا تعني أن تصبح المؤسسة العمومية خاصة بعدما آانت عمومية

                                                 
 91ص ، الجزائر، 2004دار المحمدية العامة، مراقبة التسيير في المؤسسة الاقتصادية، ناصر دادي عدون و آخرون،  1
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بهدف القضاء على مرآزیة  ،تسييرالمن القيود و الضغوط و ممارسات السلطة الوصية في  تحررها 

  .المتوسط الأجل للمؤسسة التسيير و ترك المبادرة للمسيرین وفق متغيرات السوق، من خلال المخطط

  الخصخصة: المرحلة الثالثة: الفرع الثالث

و تعني تحویل المؤسسات و المرافق و أملاك الدولة بصفة عامة آليا أو جزئيا إلى القطاع 

حيث تزاید  1الخاص، و قد ظهر مفهوم الخصخصة منذ أواسط السبعينات، ثم بشكل خاص في الثمانينيات

لسنوات الأخيرة و ذلك بفعل الضغوطات التي یمارسها صندوق النقد الدولي الاهتمام بالخصخصة في ا

على الدول النامية المدینة، أآثر من ذلك أصبحت فكرة الخصخصة أمرا مقبولا حتى الدول التي آانت 

  " الكتلة الشرقية " تعارضها خاصة بعد انهيار الاقتصادیات المرآزیة في دول  

نت برنامج التعدیل الهيكلي من خلال قانون المالية التكميلي لسنة أما بالنسبة للجزائر فقد تب

من خلال بيع المؤسسات العمومية و التنازل عنها لصالح  يع الاستثمار الخاص و ذلكبغرض تشج ،1994

        ،   %49مسيرین خواص و مساهمة الخواص في رأس مال المؤسسات العمومية و هذا في حدود 

م بينما 1995مة و أصبحت غير محدودة و ذلك من خلال قانون الخوصصة لسنة ثم وسعت هذه المساه

مدعما من طرف البنك العالمي و خصص  ،م 1996أول برنامج لعملية الخوصصة آان في أفریل 

           2مؤسسة من هذا البرنامج 200للمؤسسات العمومية المحلية  في مجال الخدمات و استفادت حوالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  54، ص  2004- 2003نطينة، الجزائر،  السنة الجامعية عبد العزیز شرابي، الاقتصاد الجزائري، مطبعة جامعة منتوري قس  1
  150م ، ص  2009مدني بن شهرة، الإصلاح الاقتصادي و سياسة التشغيل، دار حامد للنشر، الأردن، الطبعة الأولى،   2
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   و الجدول التالي یبين الإجراءات المتعلقة بإصلاح المؤسسات العمومية و تنمية القطاع الخاص

  الإجراءات المتعلقة بإصلاح المؤسسات العمومية و تنمية القطاع الخاص: 09 جدول رقم

  الفترة  الإجراء

  1994  وضع قانون استثمار جديد،يسمح بالمشاركة الأجنبية في البنوك الجزائرية   -

 :توسيع الإطار القانوني الذي يسمح بخوصصة المؤسسات العمومية -

الترخيص ببيع وحدات المؤسسات العمومية، و مشاركة القطاع الخاص في رأسمال  -

   49%معظم المؤسسات العمومية، في حدود 

الترخيص للمشاركة غير محدودة للقطاع الخاص في رأسمال معظم المؤسسات  -

  العمومية

  

1994  

  

  

1995  

  97-94  مؤسسة غير عمومية  1300من  827 حل -

مؤسسة عمومية كبيرة والي تسجل خسائر جوهرية، والتي  22إعطاء الاستقلالية ل -

  تستفيد من متابعة خاصة و برامج إعادة الهيكلة 

94-96  

تبني بالتعاون مع البنك العالمي لأول برنامج خوصصة يستهدف حوالي  -

  مؤسسة عمومية محلية صغيرة200

1996  

دواوين عمومية للاستيراد و التوزيع للمنتجات  10تبني مخطط إعادة هيكلة  -

  الغذائية، إضافة إلي مؤسسة النقل بالسكة الحديدية و شركة الكهرباء و الغاز

1996  

  1997    1999- 1998مؤسسة عمومية كبيرة خلال  250نشر برنامج الخوصصة ل -

 149ياسة التشغيل، مرجع سابق، ص ة، الإصلاح الاقتصادي و سمدني بن شهر: المصدر

  الشراكة الأجنبية كوسيلة لتأهيل المؤسسات : الفرع الرابع

 ،و تتمثل في الشراكة الأجنبيةلقد انتهجت الجزائر وسيلة جديدة لتأهيل المؤسسات العمومية 

        أن الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية تنطوي تحت غطاء البحث عن اتفاق و تقارب المصالح  حيث

بين المتعاملين الاقتصاديين قصد تدعيم و تحسين تنافسية و فعالية الأطراف لذا تعتبر الشراكة الأجنبية 

وسيلة هامة لتأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية خاصة في ظل تحرير التجارة الخارجية و توقيع 
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حسين تنافسية المؤسسات في تاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيث تساهم الشراكة الأجنبية 

  :1في و تتمثل المعايير التي تمكن من الحكم على فعالية الشراكة بين القطاعينالجزائرية 

المشاركة في السلطة و تكامل الأدوار و خاصة فيما يتعلق بممارسة الدور التشريعي من قبل  -

 .القطاع العام و الدور التنفيذي

  .اعين في تبادل المعلوماتالشفافية و المقصود بها تفاعل القط -

مراجعة السياسات عند  النظرة الإستراتيجية المشتركة و استراتيجيات التعاون، و خاصة فيما -

 .ذات العلاقة بالتنظيم

 .معايير الجودة و التي يفترض أن توظفها الشراكة من أجل تحسين استخدام الموارد -

         يمات على أساس من التعددية و التكاملالتنظيم المركب المتكامل و المتمثل بالتقاء عدة تنظ -

 .و التفاعل

إن أهم الأهداف المنتظرة من التعاون مع المؤسسات و الدول الأجنبية هو تأهيل الاقتصاد 

الجزائري بصفة عامة و المؤسسات الاقتصادية بصفة خاصة للاندماج في الاقتصاد العالمي، كما        

لا يكون إلا بالاهتمام بالمؤسسة الاقتصادية التي  أدائهو رفع مستوى أن تأهيل الاقتصاد بوجه عام 

تمثل أساس الرقي و الازدهار فتغيير اتجاه تسيير المؤسسة يستلزم محيط مختلف تماما عن المحيط 

   .السائد حاليا لذا يجب أن يقترن عامل التأهيل بالمحيط الخارجي للمؤسسة الاقتصادية

ر الشراكة الأجنبية الجزائرية وسيلة فعالة من شأنها المساهمة في تعزيز و من هنا يمكننا أن نعتب

قدرات المؤسسات الجزائرية من خلال ما تملكه المؤسسات الأجنبية من مزايا تستفيد منها المؤسسات 

  الجزائرية 

و قد انتهجت بعض المؤسسات العمومية الجزائرية هذه الإستراتيجية من بينها شركة صيدال 

  الأدوية  لإنتاج

  

 

 

 

 

 

  

                                                 
 81، القاهرة، مصر، ص 2006، المنظمة العربية للتنمية الإداریة، إدارة الشراآة بين القطاعين العام و الخاص عادل محمود الرشيد، 1
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  واع المؤسسات نأ: المبحث الثاني

      را لتعدد أشكالها و أنواعها و هي تختلفلمؤسسة الاقتصادية عدة تصنيفات نظلقد عرفت ا

من نوع لآخر حسب الطابع أو المعيار المصنفة حسبه حيث يمكن أن نصنف المؤسسات حسب حجمها   

الإضافة إلى الشكل القانوني الذي سنركز عليه و من هنا أو طبيعة نشاطها أو حسب طبيعة الملكية ب

        تصاد و سنتطرقسنقوم بتخصيص هذا المبحث لعرض أهم التصنيفات التي وضعها علماء الاق

  : إلى التصنيفات التالية

 حسب طبيعة الملكية -

  حسب النشاط -

  حسب الحجم -

  حسب الشكل القانوني -

  يعة الملكيةالمؤسسات تبعا لطب تصنيف: المطلب الأول

           حسب هذا الشكل يمكن تصنيف المؤسسات إلى مؤسسات خاصة و مؤسسات مختلطة 

  .و مؤسسات عمومية

  المؤسسات الخاصة: الفرع الأول

  ...)شركات، شركات أموال،( المؤسسات التي تعود ملكيتها للفرد أو مجموعات أفراد  تمثل   

  :المؤسسات المختلطة: الفرع الثاني

مؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام و القطاع الخاص حيث تشارك هي ال

  .الدولة القطاع الخاص و من أمثلتها شركة سوناطراك التي لها فروع تشترك مع مؤسسات أجنبية

  :المؤسسات العمومية: الفرع الثالث

عنها التصرف بها كيفما  هي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى الدولة فلا يحق للمسؤولين    

و لا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا إذا وافقت الدولة على ذلك، و تقوم الدولة بإنشاء تلك  شاءوا

  :1المؤسسات لعدة أسباب نذكر أهمها

  

                                                 
  13ص  ، الجزائر،2001العربي دخموش، محاضرات في اقتصاد المؤسسة، مطابع جامعة منتوري قسنطينة،   1
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 :الأسباب السياسية

بعد الحرب العالمية الثانية قامت بعض الدول الأوروبية بتأميم المؤسسات التي كانت ملك 

كذلك بعد استقلال الجزائر تم تأميم بعض  يزوا خلال الحرب بسلوك غير وطني ؛ملأشخاص ت

  .المؤسسات لنفس السبب، و أخرى كانت ملكيتها تعود للأجانب

  :القطاعات الإستراتيجية

صناعة الحديد و الصلب، : تعتبر بعض القطاعات من الاقتصاد الوطني إستراتيجية، نذكر منها

و قصد تلبية الطلب الوطني في هذه إلخ ؛ ...لنقل الجوي، الطاقة، الأسلحةالنقل بالسكك الحديدية، ا

  .و بأسعار معقولة يفرض على الدولة إنشاء مؤسسات عمومية في هذه القطاعات الميادين 

  :المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني

الاقتصاد و تستعمل المؤسسات العمومية الخاصة في البلدان النامية كأداة لتنمية و إنعاش 

  .الوطني من طرف الدولة

  )المعيار الاقتصادي(  وفق حجم النشاط اتتصنيف المؤسس: المطلب الثاني

تصنف  و  ،على قاعدة التقسيم الاجتماعي للعمل تصنيف المؤسسات وفق هذا المعيار يعتمد

       سات الصناعة، الفلاحة، التجارة المالية، و إذا وزعت هذه المؤس: ثلاث قطاعات رئيسية إلى

  :على أساس هذه القطاعات نحصل على

  فلاحيةالمؤسسات ال: الفرع الأول

المؤسسات المتخصصة في كل من الزراعة بمختلف أنواعها و تربية المواشي حسب  و تمثل

  .إلى أنشطة الصيد البحري و عادة ما تضاف إليها أنشطة المناجم بالإضافة ،تفرعاتها

  اعيةصنالمؤسسات ال: الفرع الثاني

  :و تنقسم هذه المؤسسات بدورها تبعا للتقسيم السائد في القطاع الصناعي إلى 

كمؤسسات الحديد و الصلب و مؤسسات : الإستراتيجية مؤسسات الصناعات الثقيلة أو  - 1

  .إلخ....الهيدروكاربونات

وفير مهارات     و ما نميز في هذا النوع من المؤسسات هو احتياجاتها لرؤوس أموال كبيرة كما تتطلب ت

  و كفاءات عالية لتشغيلها

  إلخ.....كمؤسسات الغزل و النسيج و مؤسسات الجلود: مؤسسات الصناعات التحويلية أو الحقيقية - 2
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  المؤسسات التجارية: رع الثالثالف

مؤسسات : بالنشاط التجاري كمؤسسات مجملة و مؤسسات مفرقة مثلا تهتم هذه المؤسسات

  ؤسسات أسواق الفلاح الأروقة الجزائرية م

: تسعى إلى توزيع و تسويق الإنتاج و تشمل مؤسسات البيع بالجملة و مؤسسات البيع بالتجزئة مثلا

  .المساحات الكبرى، نقاط البيع لبعض المؤسسات

  المؤسسات المالية: الفرع الرابع

ت الضمان هي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك و مؤسسات التأمين و مؤسسا 

 إلخ... الاجتماعي

   المؤسسات الخدمية: الفرع الخامس

هي المؤسسات التي تنشط في مجالات التجارة، التعليم، النقل، الصحة، و أنشطة مختلف 

   المؤسسات النقدية و المالية، و إن كانت هذه المؤسسات مختلفة عن سابقاتها الفلاحية و الصناعية 

تها فإنها تعتبر مؤسسات ذات أهمية بالغة كما يعتبر وجودها و مدى من حيث طبيعتها و خاصة منتجا

  تطورها من حيث نوعية و جودة منتجاتها عاملا أساسيا لقيام المؤسسات السابقة الذكر 

   :  و يمكن تصنيف المؤسسات حسب معيار نوع النشاط وفق المخطط التالي

  تصنيف المؤسسة وفق خيار حجم النشاط: 07 الشكل رقم

  

  

  

  

كلما ارتفع النمو الاقتصادي في بلد ما كلما زاد تحول عوامل الإنتاج المالية          و يلاحظ أنه

و البشرية من القطاع الأولي إلى القطاع الثانوي ثم إلى القطاع الثالث في ذلك البلد، كما  وعرف 

ف أنواعه و كذلك ظهور قطاع رابع في البلدان المتقدمة، و الذي يشمل مؤسسات الاتصال بمختل

 .الإعلام الآلي أي القطاع التكنولوجي

  

  

 مؤسسات
 الخدمات

مؤسسات 
 مالية

مؤسسات 
 تجارية

مؤسسات 
 فلاحية

مؤسسات 
 صناعية

حسب نوع النشاط
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  :1تصنيفا للقطاعات يتمثل في OCDEكما وضعت منظمة 

  :و يتمثل هذا القطاع في :القطاع الأول

  الزراعة -

  :و يشمل هذا القطاع :القطاع الثاني

  الصناعات الاستخراجية -

  ) الصناعة ( الصناعات التحويلية  -

  الكهرباء، الغاز و الماء -

  ) البناء ( العمارة و الأشغال العمومية 

  :و يشمل هذا القطاع: القطاع الثالث

 التجارة و النقل -

 الخدمات السلعية -

 الخدمات غير السلعية -

  تصنيف المؤسسات حسب الحجم: ثالثالمطلب ال

تستعمل عدة معايير لتصنيف المؤسسات حسب الحجم، و قد يختلف التصنيف حسب موضوع 

  :ة، و يمكن تصنيف المؤسسات حسب حجمها تبعا لمعيار من المعايير التاليالتحليل أو البحث

يتم التصنيف في هذه الحالة على أساس عدد العمال أو قيمة رأس المال    : حجم وسائل الإنتاج -

  .أي المبلغ المستثمر

حسب هذا المعيار تصنف المؤسسات حسب حجم الإنتاج، رقم الأعمال             : حجم النشاط -

  .الخ...و المشتريات

       حسب هذا المعيار يتم التصنيف على أساس الأرباح و القيمة المضافة : حجم الإيرادات -

  .و غيرها

أما المعيار المستعمل عادة لتصنيف المؤسسات حسب الحجم فهو عدد العمال، و تصنف 

ؤسسات و م ات مصغرة، مؤسسات صغيرة و متوسطةمؤسس: المؤسسات حسب هذا المعيار إلى

  .كبيرة

  

  

  

                                                 
  17أعراب، تسيير المنشأة، مطبعة جامعة منتوري قسنطينة، ص  عبد الكریم بن  1
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  المؤسسة المصغرة: الفرع الأول

عمال، و تعود ملكيتها في أغلب 10إلى  1يتراوح عدد العمال في المؤسسة المصغرة من 

    الأحيان لعائلة أو لشخص واحد، و صاحب المؤسسة في هذه الحالة هو المسؤول الأول و الأخير

  .سات في الزراعة، التجارة و الإنتاج المعرفيأو أدائها، و ينشط هذا النوع من المؤس عن إنتاجها

  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: الفرع الثاني

عامل، و هي مؤسسات نشيطة        500و  10يبلغ عدد العمال في مثل هذه المؤسسات ما بين 

و فعالة في أغلب الأحيان، و تتميز بالابتكار و الإبداع في نشاطها الإنتاجي و كذلك خلق مناصب 

  .الشغل، و لهذا فالسلطات تساعد في إنشائها و ترقيتها

  المؤسسات الكبيرة: الفرع الثالث

عامل، و لها أشكال مختلفة من بينها  500يفوق عدد العمال في مثل هذه المؤسسات ال

ذه المؤسسات عدد المؤسسة الضخمة أي المجمع الوطني، و المؤسسة المتعددة الجنسيات، و تستخدم ه

عمال كما تستعمل موارد مالية ضخمة، و تعود ملكيتها في أغلب الأحيان إلى عدد كبير           من ال كبير

  .صمن الأشخا

 :المجمع - أ

إن تنويع المنتجات يؤدي في بعض الأحيان إلى إنشاء مجمع، و هو مجموعة مؤسسات تربطها 

أو شركة أموال  société-mèreعلاقات مالية و اقتصادية و تشرف على أعمالها المؤسسة الأم  

holding financier.  

و يمكن أن نذكر على سبيل المثال على المستوى الوطني مجمع سوناطراك، مجمع الرياض سطيف، 

  .1مجمع صيدال

تسمى  %50عندما تتجاوز المساهمة المالية للمؤسسة الأم في المؤسسة التي تشرف عليها نسبة 

فتعتبر مساهمة  %50و    %10لمساهمة تتراوح ما بين ، أما إذا كانت ا"فرع مستقل " هذه المؤسسة 

  .مالية، و في بعض الأحيان نجد مساهمة متبادلة بين المؤسسة المشرفة و الفرع

  

  

  
                                                 

  8العربي دخموش، محاضرات في اقتصاد المؤسسة، مرجع سبق ذآره، ص   1
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  :المتعددة الجنسية الشركة -ب

هي مؤسسة تملك وحدات إنتاجية أو فروع في بلدان مختلفة، و تتميز عادة هذه المؤسسة 

  ، و تختلف هذه الإستراتيجية من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى أو تتغير بسياسة أو إستراتيجية عالمية

  :مع مرور الزمن بالنسبة لنفس المؤسسة، و يمكن أن نذكر على سبيل المثال الاستراتيجيات التالية

تقوم المؤسسة بإنشاء فروع في البلدان التي تتميز : إستراتيجية البحث عن تخفيض التكاليف -

 .كلفة و التي تجد فيها المواد الأولية الرخيصةباليد العاملة الأقل ت

تكون المؤسسة فروع في بلدان مختلفة قصد توسيع سوقها أو حصتها  :إستراتيجية تجارية -

السوقية على المستوى العالمي و لتجنب الحواجز الجمركية تنشئ المؤسسة في بلدان مختلفة،     

 .ليابانية لصناعة السيارات في أوروباو يمكن أن نذكر على سبيل المثال فروع المؤسسات ا

تحاول المؤسسة الاستفادة من مختلف القوانين الأجنبية عن طريق  :إستراتيجية انتهازية -

المحققة، الضرائب، معايير التلوث، الحماية  حالمفاضلة فيما يتعلق مثلا بترحيل الأربا

 .في كل بلد...المضمون للأجر ىالاجتماعية للعمال، الحد الأدن

  :منه يمكننا أن نمثل هذا التصنيف عم طريق المخطط التالي و

  صنيف المؤسسة وفق معيار الحجمت: 08 شكل رقم
  

  

  

  

 

  

  حسب الشكل القانوني تتصنيف المؤسسا: المطلب الرابع

شخاص الذين يوظفون أموالهم فيها، أو حسب الخطر يمكن تصنيف المؤسسات تبعا لعدد الأ

حيث يميز  التوظيف، و قد يكون هذا الخطر محدودا أو غير محدودالذي يتعرضون له بسبب هذا 

شركات ( القانون بين المؤسسات غير محدودة الخطر و المؤسسات محدودة الخطر، في الأولى 

مسؤوليتهم محدودة بمبلغ ) شركات الأموال( مسؤولية الشركاء غير محدودة، وفي الثانية ) الأشخاص

أو ما يعرف  ى مؤسسات أشخاص و مؤسسات أموالتصنف المؤسسات إل حيث. حصصهم 

  . 1بالمؤسسات الفردية و الشركات

                                                 
1 Maurice Cazian, précis de fiscalité des entreprises, Litec, 29e édition, 2005, Paris, France,  P 177  

  حسب الحجم

  مؤسسات كبيرة  مؤسسات صغيرة و متوسطة

مؤسسات   الجنسية الشرآة المتعددة المجمع  مؤسسات متوسطة  مؤسسات مصغرة
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  شركات الأشخاص : الفرع الأول

هي المؤسسات التي يكون فيها الخطر المتعلق بتوظيف الأموال غير محدود، يقوم هذا النوع       

من معاملة حسنة، من الشركات على الاعتبار الشخصي للشركاء و المتمثل في العلاقات الشخصية 

  :و لهذا النوع من المؤسسات مجموعة من المزايا تتمثل في. سمعة جيدة و ثقة متبادلة

 السهولة في التنظيم و الإنشاء - أ

صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول و الأخير عن نتائج أعمال المؤسسة، و هذا يكون دافعا     - ب

 .كنله على العمل بكفاءة و جد و نشاط لتحقيق أكبر ربح مم

صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة و تنظيم و تسيير المؤسسة و هذا يسهل العمل        - ج

 .و اتخاذ القرار، كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن وجود شركاء

  :هاعيوب

بالموارد  مال و هذا ما دام صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإمداد مؤسستهال قلة رأس -

 .المالية 

 .صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية -

قصر وجهة النظر، ضعف الخبرة لدى المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية  -

 .إدارية

 .مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة، فهو مسؤول عن كافة ديون المؤسسة -

لتوصية البسيطة و شركة المؤسسة الفردية، شركة التضامن، شركة ا :كل من كما يتضمن هذا النوع

  .المحاصة

   :المؤسسة الفردية -1

إلى المؤسسة الفردية مبررا عندما يتعلق الأمر بإنشاء مؤسسات ذات حجم صغير  ءيكون اللجو

 يطغى عليها الطابع العائلي، بحيث لا يرغب مؤسسوها في اللجوء إلى شكل الشركة بسبب الهياكل 

هياكل ثقيلة و مكلفة، بالرغم من أن هذه النظرة ليست صائبة دائما، التي تستلزمها ، إذ تبدو لهم هذه ال

و لاسيما منذ أن أنشئت حديثا في الجزائر المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة،             

تجمع بين الطابع الفردي الذي تتصف به المؤسسة الفردية و نظام الفصل بين الأموال  ةو هي مؤسس

و مهما يكن من أمر، . شخصية للشريك الوحيد و أموال الشركة، المقرر بموجب نصوص قانونيةال

  .يتعين علينا فحص مساوئ المؤسسة الفردية مقارنة بايجابيات الشركة
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   مساوئ و إيجابيات المؤسسة الفردية - أ

نونية من المؤكد أن المؤسسة الفردية تنطوي على الكثير من النقائص من وجهة النظر القا

  . الاقتصادية، المالية و الاجتماعية

 :المساوئ ¾

و الآثار الناجمة عن التوقف عن الدفع، فهي  تلا يمكن أن تتخلص المؤسسة الفردية من الالتزاما -

قابلة لأن يشهر إفلاسها بأكثر مما تطبق عليها التسوية القضائية، ذلك أن إجراء التسوية القضائية معد 

  .المؤسسة لصالح الدائنينمبدئيا لإعادة تقويم 

يمكن أن تزول المؤسسة الفردية بسبب العجز الجزئي أو الدائم الذي يعاني منه صاحبها، مما يمنعه    -

مالك المؤسسة فلا تقوى هذه الأخيرة على الاستمرار بسبب كذلك عند وفاة و . من الإشراف عليها

 . الصعوبات المرتبطة بامتلاكها

  :على الصعيد الجبائي

يحق لإدارة الجباية عندما تسعى إلى تحصيل الرسوم و الضرائب، أن تلاحق مالك المؤسسة  

الفردية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية في مجموع أمواله الشخصية بما في ذلك المؤسسة الفردية 

  .ذاتها

  ده حتىو من ناحية أخرى يخضع صاحب المؤسسة الفردية إلى ضريبة على الدخل بالنسبة لكل فوائ

و إن أعاد استثمارها، إذ لا يحق له أن يطرح من الجباية أجر عمله الشخصي كما هو جار به العمل         

في الشركة، في حين أن الرئيس المدير العام في شركة المساهمة أو المسير صاحب الأقلية في الشركة 

اس أنها مصاريف التزمت بها ذات المسؤولية المحدودة يعتبر بمثابة أجير و تطرح أجوره على أس

  .الشركة

 :الايجابيات ¾

  المقاول هو وحده المتحكم في مشروعه،أن  -

القانونية المقترنة في بعض الحالات بعقوبات صارمة  تلا يخضع المقاول إلى الهياكل و الالتزاما -

 و من ناحية أخرى، فهو يفلت من الجرائم المنصوص عليها في القانون. تفرض على الشركات

غير أن . التجاري في حالة مخالفته لقواعد التأسيس و السير كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية

  .ذلك لا يعني أنه غير معني بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات
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  : الخصائص المميزة للمؤسسة الفردية -ب

    ق بينهما يكمن من جهة تسير المؤسسة الفردية عادة حسب طرق سير أية شركة، و الفر

في طبيعة المركز القانوني لمالك المؤسسة الفردية، و من جهة أخرى في عدم تمتعها بالشخصية 

  . و باختصار ليس للمؤسسة الفردية شخصية معنوية و لا ذمة مالية مستقلة. القانونية

        الصناعة التقليدية مؤسسة التجارية وال: يمكن أن تتخذ المؤسسة الفردية شكلين أساسيين هماو 

   و الحرف

  :المؤسسة التجارية -

و صاحب هذا المشروع ينبغي أن يكون  تجاري؛يتعلق الأمر هنا بمشروع فردي ذي طابع 

و لكن هل يشكل ذلك دليلا لممارسة النشاط التجاري؟ لكي يكون الأمر كذلك . مقيدا بالسجل التجاري

  من القانون التجاري  2لى النحو المنصوص عليه في المادة ينبغي عليه أن يمارس أعمالا تجارية ع

النشاط  و مع ذلك فهذان المعياران لا يشكلان دليلا قاطعا على ممارسة. و يتخذها مهنة معتادة له

و بالفعل يقتضي العمل التجاري هيكلا و تنظيما و لاسيما القيام بأعمال تجارية بكيفية  .التجاري

فلا يعني مجرد القيد في السجل التجاري دون القيام بأعمال تجارية . رباحالأمستمرة بقصد تحقيق 

يختلف  ضريبيةبكيفية منتظمة أن الشخص المعني يمارس نشاطا تجاريا، و لكن في مواجهة الإدارة ال

الأمر، إذ تعتبر هذه الإدارة أن كل شخص مقيد بالسجل التجاري يمارس نشاطا تجاريا تنجر عنه 

  .ا أقام الدليل على خلاف ذلكأرباح، إلا إذ

  :الصناعة التقليدية و الحرف -

       كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويل أو ترميم فني " يقصد بالصناعة التقليدية و الحرف 

  1"أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة يطغى عليه العمل اليدوي 

  :جباية المؤسسة الفردية  - ج

ل الجباية بسبب التعديلات المستمرة التي تطرأ        من الصعوبة بمكان إعطاء مؤشرات حو

كشخص طبيعي، فتخضع  تعاملو لهذا و على أساس أن المؤسسة الفردية . ضريبيعلى التشريع ال

 :للضريبة على الدخل الإجمالي عندما تحقق دخلا يطابق أحد الأصناف التالية

 أرباح المهن الصناعية و التجارية و الحرفية، - أ

 ن غير التجارية،أرباح المه - ب

 عائدات المزارع، - ت

 الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية و غير المبنية، - ث

                                                 
  .47 ، الجزائر، ص BERTI  ،2008الطيب بلولة، قانون الشرآات، ترجمه إلى العربية محمد بن بوزة، مطبعة   1
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 عائدات رؤوس الأموال المنقولة، - ج

 المرتبات و الأجور و المعاشات و الريوع لمدى الحياة، - ح

فوائض القيمة المترتبة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية و الحقوق  - خ

 .لمتعلقة بهاا

إضافة إلى ذلك، يخضع الشخص الطبيعي للرسم على النشاط المهني إذا أنتج نشاطه أرباحا صناعية     

  .كما يخضع للدفع الجزافي إذا اقتضى نشاطه دفع أجور. أو تجارية أو أرباحا غير تجارية

مبنية و غير مبنية، يخضع الشخص الطبيعي الذي يمارس أحد النشاطات المذكورة أعلاه و لديه أملاك 

        باستثناء تلك المعفاة بموجب القانون، للرسم العقاري، زيادة على الرسم على القيمة المضافة 

  .على عمليات البيع المنجزة

و يحق العمل بالنظام الجزافي طالما أن رقم . و يمكن أن يكون نظام فرض الضريبة جزافيا أو حقيقيا

غير أن النظام الحقيقي يكون إلزاميا إذا . ةضريبيينا تحدده دوريا الإدارة الالأعمال لا يتجاوز مبلغا مع

و نشير إلى أنه بإمكان المستفيدين من النظام الجزافي    . تجاوز رقم الأعمال السنوي الحد المقرر قانونا

اية و بالمقارنة مع جب. النظام الحقيقي، و ذلك خلال الآجال المنصوص عليها قانونا اأن يختارو

ى الدخل بالنسبة لمجموع الشركات التجارية، تعد المؤسسة الفردية في غبن في خضوعها للضريبة عل

  .ححتى و إن أعيد استثمار هذه الأرباأرباحها 

  :جباية الصناعة التقليدية - د

تفرق النصوص السارية المفعول بين صنفين من الصناعة التقليدية و هما الصناعة التقليدية             

       فالحرفي التقليدي هو الحرفي الذي يستعمل وسائل بسيطة و يغلب . الصناعة التقليدية الفنيةو 

على نشاطه العمل اليدوي، مع أنه يمكنه أن يستعين أحيانا بالآلة التي تمكنه من إنجاز بعض الأعمال 

أما . لا لتقنيات عريقةو تكمن وظيفته في نقل نماذج قديمة تكتسي طابعا فنيا و متكررا تمثي. الدقيقة

  الحرفي الفني فهو الحرفي الذي يضع مهارته قيد العمل و تتميز أعماله بأصالتها و طابعها الانفرادي

  .و إبداعها

و تستفيد هذه النشاطات   . تحدد قائمة النشاطات لهذين الصنفين من الصناعة التقليدية بموجب نصوص

لمدة محددة تختلف تبعا لنوع الضريبة أو الرسم  و من الإعفاء من الضريبة ضريبيمن تخفيض 

و هكذا يستفيد حرفيو الصناعة التقليدية الذين يمارسون نشاطا ذا طابع فني من إعفاء كلي . المفروض

  .1من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة عشر سنوات

  

  
                                                 

  49الطيب بلولة، قانون الشرآات، مرجع سایق، ص   1
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   :شركة التضامن - 2

ة و غير محدودة           و هي شركة يكون جميع المساهمين فيها مسؤولين بصورة متضامن

، و هي تعد من شركات الأشخاص و تؤسس بالتالي بالنظر إلى اعتبارات شخصية  1عن التزاماتها

تتصل بالشركات، و يتمتع عادة الشركاء ببعض الصفات المهنية و لهم كلهم صفة التاجر و لا ينبغي 

و لا . ودة  عن ديون الشركةو هم مسؤولون مسؤولية غير محد 02أن يكون عدد الشركاء أقل من 

يوما من تاريخ إنذار  15يجوز لدائني الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون الشركة إلا بعد مرور 

   2الشركة بعقد قضائي

 :شركة التوصية البسيطة - 3

تتكون هذه الشركة من فئتين من الشركاء، فئة الشركاء المتضامنين و فئة الشركاء الموصين،    

لفئة الأولى مسؤولة مسؤولية كاملة على التزامات الشركة، و تخضع للقوانين التي تحدد و تعتبر ا

حقوق وواجبات الشريك في شركة التضامن، أما الفئة الثانية فيقتصر دورها على تقديم جزء من رأس 

م بها، و لا يحق له االمال للشركة، و تكون مسؤولية الشركاء الموصين في حدود الحصة التي ساهمو

إدارة الشركة، بالنسبة لعدد الشركاء فلا يمكن أن يقل على اثنين، أحدهما متضامن و الآخر موصي،  

 .و الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر

  :شركة المحاصة - 4

يجوز  1993أفريل  25المؤرخ في ) 08-98المرسوم التشريعي رقم (  1مكرر : 795المادة 

  .ن أو أكثر تتولى إنجاز عمليات تجاريةتأسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيي

لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء و لا تكشف  2مكرر : 795المادة 

  .للغير فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، و لا تخضع للإشهار، و يمكن إثباتها بكل الوسائل

شفويا، و في كثير من الدول لم يشترط إثبات عقد  بالنسبة لعقد الشركة فيثبت بين الشركاء كتابيا أو

فلم تقيد هذه الشركة في السجل التجاري، و لم يتم إشهارها للغير، فهي خفية أي . التأسيس كتابيا

مستترة، و ليس لها وجود إلا بالنسبة للشركاء، كذلك ليس لها شخصية قانونية أو اعتبارية، و ليس لها 

  .ذمة مالية

  .س الشركة، موضوع عملها، إدارتها، كيفية توزيع الأرباح و الخسائر بين الشركاءو يحدد عقد تأسي

  شركات الأموال: الفرع الثاني

مؤسسة التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر يلتزم كل التعرف الشركة بأنها عبارة عن 

  .أو خسارة ربحما قد ينشأ عن هذه المؤسسة من  ممنهم بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسا

                                                 
  417، عمان ، الأردن، ص 2008الموسوعة الاقتصادیة، الجزء الأول، مطبعة الشروق، سميح مسعود،   1
 من القانون التجاري  551المادة  2
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  تقوم شركات الأموال أساسا على الاعتبار المالي بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الأموال

  :شركات الأموالو مساوئ مزايا  -1

  :تتمثل مزايا شركات الأموال فيما يلي: المزايا -

  ؛مسؤولية المساهمون محدودة بقيمة أسهمهم أو سنداتهم 9

  ؛رعإمكانية الحصول على القروض بشكل أسهل و أس 9

 ؛حياة المؤسسة أكثر استقرار 9

 .إمكانات استخدام ذوي المهارات و الكفاءات العالية 9

  :يمكن توضيح المساوئ فيما يلي :مساوئال -

 ؛و المشاكل الإدارية الناجمة عن تعدد الرقابة بسبب كثرة المساهمين ظهور البيروقراطية  9

 ؛ة شديدةيتخضع إلى رقابة حكوم 9

ة قد ينتج عن ذلك عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل بسبب عدم وجود حافز الملكي 9

  .مسيريها غير المساهمين

  :أنواع شركات الأموال -2

الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة الأسهم، شركة التوصية  كل من يتضمن هذا الصنف 

  .بالأسهم

   :الشركة ذات المسؤولية المحدودة -أ

       564ف الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة نص المشرع الجزائري على تعري  

   الموافق  1417رجب عام  28مؤرخ في  27- 96من القانون التجاري و التي تم تعديلها بأمر رقم 

      تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد: " فجاءت كالتالي 1996ديسمبر سنة  9ل 

أما الفقرة الرابعة فجاءت " ائر إلا في حدود ما قدموا من حصصلا يتحملون الخس أو عدة أشخاص

و تعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون : " كالآتي

  . 1م.م.ذ.أو الأحرف ش" شركة ذات مسؤولية محدودة" هذه التسمية مسبوقة   أو متبوعة بكلمات 

      ركات شكل وسيط بين شركات الأشخاص و شركات الأموال، و يمثل هذا النوع من الش

        دج، 100000شريك، و رأس المال لا يمكن أن يقل عن  50و  2و يتراوح عدد الشركاء بين 

قيمة الحصص  هلا يعتبر الشريك تاجرا ولا تتجاوز مسؤوليت و حصص غير قابلة للتداول، ىو ينقسم إل

  .ا الشكل بسهولة التأسيسيتميز هذ التي ساهم بها، و

                                                 
  26، بن عكنون، الجزائر،  ص 2003نادیة فضيل، شرآات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعية،   1
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   :شركة المساهمة - ب

شركة ) 1993أفريل  25المؤرخ في  08 -93المرسوم التشريعي رقم : (  592المادة 

      يتحملون الخسائر  المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم و تتكون من شركاء لا

 يطبق الشرط المذكور في المقطع الثاني و لا 7و لا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن  إلا بقدر حصتهم

   1أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية

يخصص هذا الشكل للمؤسسات الكبيرة الحجم نظرا لتعقده و للتكاليف المرتفعة التي تستلزم و 

مرتفع، ولا تضم هذه الشركة إلا نوع ) المساهمون(إدارته، و يكون عدد الشركاء في اغلب الأحيان 

  .د من الشركاءواح

إذا لجأت الشركة عند التأسيس للاكتتاب العام أي اللجوء العلني للادخار فان الحد الأدنى لرأس       

لاكتتاب العام فالحد الأدنى لرأس المال يكون مليون  ءملايين ، أما في حالة عدم اللجو 5المال يكون 

  .بالنسبة لعدد الشركاء. دج

  :شركة التوصية بالأسهم -ج

ميز شركة التوصية بالأسهم بنفس الخصائص التي تتميز بها شركة التوصية البسيطة،         تت

إلا أن الفئة الثانية من الشركاء لهم الحرية المطلقة في التصرف بأسهمهم دون استشارة أو موافقة باقي 

  .الشركاء

) موصين ( ساهمين شركاء م 3و قد حدد المشرع الجزائري عدد الشركاء كما يلي شريك متضامن و 

على الأقل، و يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر، و يحق للشخص المعنوي أن يكون شريك 

  . متضامن أو موصي

  :الجباية الخاصة بالشركات -3

فردية، مدنية، حرفية، تجارية، : تختلف الجباية باختلاف نوع المؤسسة التي تطبق عليها

   خاِل...،تعاونية، تجمع، مجموعة شركات

  :الجباية الخاصة بالشركات التجارية  -أ

  :تخضع الشركات التجارية للضرائب و الرسوم الآتية

 IBSالضريبة على أرباح الشركات   -

 TAPالرسم على النشاط المهني  -

                                                 
 374ص  من القانون التجاري الجزائري، 592المادة  1
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 VFالدفع الجزافي بعنوان الأجور المدفوعة  -

 TFالرسم العقاري   -

  .تع بالشخصية المعنويةو لا تعني هذه الضرائب و الرسوم إلا الشركات التي تتم

  :الجباية الخاصة بالشركات المدنية -ب

و بالمقابل، إذا تعاطت . تندرج الجباية الخاصة بالشركة المدنية ضمن نظام المهن غير التجارية

  .الشركة المدنية أعمالا تجارية، يطبق عليها نظام الشركات التجارية

  الجباية الخاصة بمجموعات الشركات -ج

نظام الحصيلة المدعمة لكل شركات المجموعة، و لكي تستطيع أن تختار هذا  يطبق عليها

  .النظام الجبائي، يتعين عليها أن تثبت وجود نتائج إيجابية بالنسبة للسنتين الماليتين السابقتين

وضعيتها المالية و نتائجها و فيها من حيث المحاسبة، تقوم المجموعة بوضع حسابات مدعمة تقدم 

و بطبيعة الحال، يترتب على هذه الطريقة آثار إيجابية على المجموعة       . يتعلق بكيان واحدكأن الأمر 

 .من الناحية الجبائية

  الجباية الخاصة بتجمعات الشركات -د

و بالمقابل . المبدأ أن التجمع لا يحقق أرباحا، و يمول سيره بالحصص التي يدفعها له أعضاؤه

  .يقوم بنشاطات تمكنه من تحقيق مداخيل يكون مكلفا بالضرائب إذا كان

 :الجباية الخاصة بالمؤسسة الأجنبية -ه

إقامة مهنية دائمة و المؤسسة التي لها : يجب التمييز بين نوعين من المؤسسات الأجنبية    

  .التي ليس لها إقامة دائمةالمؤسسة 

 المؤسسة الأجنبية شركة رؤوس أموال و لها إقامة في الجزائر -1

  :النوع من المؤسسات الأجنبية للضريبة و الرسوم الآتيةيخضع هذا 

 الضريبة على أرباح الشركات -

 الرسم على النشاط المهني -

 الرسم العقاري -

  الرسم على القيمة المضافة -

 و لها إقامة بالجزائر المؤسسة الأجنبية شخص طبيعي أو شركة أشخاص -2
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  :تخضع للضرائب الآتية

  ف الأرباح الصناعية و التجاريةالضريبة على الدخل الإجمالي في صن -

 الرسم على النشاط المهني -

 الدفع الجزافي -

 الرسم على القيمة المضافة -

  المؤسسة الأجنبية شركة رؤوس أموال و ليست لها إقامة دائمة في الجزائر  - 3

  :إذا كانت المؤسسة شركة رؤوس أموال، تخضع للضريبة و الرسم الآتيين

 الضريبة على أرباح الشركات -

 .الجزافي الدفع -

  وليس لها إقامة دائمة بالجزائر المؤسسة الأجنبية شخص طبيعي أو شركة أشخاص  - 4

  :إذا كانت المؤسسة الأجنبية شخصا طبيعيا أو شركة أشخاص، تخضع للضرائب الآتية

 الضريبة على الدخل الإجمالي -

  .الدفع الجزافي -
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  المؤسسة الاقتصادية فيالجباية : المبحث الثالث

 نظرا لأهميتها الكبيرة، لا تزال جباية المؤسسة الاقتصادية الشغل الشاغل للسلطات المختصة

 المالية،  التكاليف من جانب هام فيالجيد  التحكم بتحقيق كفيل المؤسسة لجباية الفعال التسييرحيث أن 

 الجبائية الديون رأسها وعلى الديون تضخيم إلى بها يؤدي المؤسسة مستوى على تسيير الجباية سوء و

 الجبائية الواجبات في التحكم إن ترشيد ؛اوجوده ويهدد بل ا و استمراريتهاتطوره أمام عائقا يشكل مما

المؤسسة و ذلك عن طريق معرفة كيفية تسيير  على الجبائية بالالتزامات الإحاطة يتطلب للمؤسسة

      اتية لتعزيز مكانة المؤسسة التي تحيط بالمؤسسة و توفير كل الظروف المو ضريبيةالمخاطر ال

  .في الدائرة الاقتصادية

  :و سنتناول في هذا المبحث النقاط التالية

  الاقتصادية الوظيفة الجبائية في المؤسسة -

  تسيير المخاطر الجبائية في المؤسسة الاقتصادية -

 آثار الإصلاح الضريبي على المؤسسة الاقتصادية -

  المؤسسة الاقتصادية الوظيفة الجبائية في: المطلب الأول

  الوظيفة الجبائية : الفرع الأول

لطالما اقترنت الوظيفة الجبائية بالوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية أو بالأخص الإدارة 

إلا أن التحديات الجديدة التي واجهت  ،المالية و ذلك لأهميتها و تأثيرها على الجانب المالي للمؤسسة

عل تسيير المؤسسة جبائيا من أصعب مهام المؤسسة حيث أصبحت المؤسسة تجاه الضرائب ج

و كذلك  ،المؤسسة تتعامل مع الضرائب بشكل أكثر دقة و ذلك من أجل السيطرة على العبء الضريبي

ير الضرائب على عملية صنع المخاطر الضريبية التي تواجهها المؤسسة بالإضافة إلى تأثالحد من 

  :التالي يوضح الوظيفة الجبائية في المؤسسةو الشكل  في المؤسسة  القرار

  

  

  

  

  



   المؤسسة الاقتصادية  و تسييرها جبائيا: الفصل الثاني
                                                                             

81 
 

 الوظيفة الجبائية في المؤسسة الاقتصادية: 09شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Hervé BIDAUD, La fonction fiscale dans l’entreprise :les nouveaux défis, chambre de commerce et d’industrie, paris, mars 2005, annexe 3 

  
  
  
  
  
 

 رؤية المستقبلية

 الوسائل

  الوظيفة الجبائية 
جزء متكامل من 

ستراتجية المؤسسةإ

 المهام

 الأهداف

 الاستراتيجيات

التحكم في   خلق القيمة
 الضریبية المخاطر

تحدید 
 المخاطر
الضریبية

 إدارة المخاطر
 الضریبية

العبء تحدید 
الضریبي الأمثل 

 مجوعةلل
 تقاسم المعارف
 حول المخاطر 

   مخاطریة للإعطاء الأولو• 
 المخاطر تقييم • 

 ضریبةال  جميع مجالات تحدید  •
 الاستثمار  على  القائمة الامتيازات دیحدت  •

 المخاطر خرائطرسم   •
 المخاطر لائحة رصد  •

  مجموعةلل الفعالمعدل الضریبة  لرصد لوحة •
 المخاطر استهدافو  تشخيص  •
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تتخذ شكلا هرميا حيث  الاقتصادية نلاحظ أن الوظيفة الجبائية في المؤسسة حسب الشكل المبين

التي تتمثل  ثم أهداف الوظيفة الجبائية ،يكون في القاعدة الوسائل ثم الاستراتيجيات التي تتبعها المؤسسة

          اطر و خلق القيمة، و المتمثلة في التحكم في المخ و بعدها المهام في إدارة المخاطر الضريبية

على المدى  المؤسسة لتحقيقها اء التي تتطلعو في قمة الهرم نجد الرؤية المستقبلية و يقصد بها الأشي

أين أصبحت المؤسسة تعتبر الوظيفة الجبائية جزء متكامل من إستراتيجية المؤسسة و لا يمكن  الطويل

  . إهمالها

        في المؤسسة يتطلب معرفة الإجراءات و القوانين  إن التسيير الجيد للوظيفة الجبائية

      التي وضعتها السلطات المتخصصة و ذلك عن طريق الاستعانة بمستشار جبائي تكون له خبرة

  في المجال الجبائي    

اتجهت بعض الدراسات الحديثة في مجال محاسبة الضرائب التي تناولت تحليل و اختيار أثر 

ة ببيئة عمل المستشار الجبائي في الرفع من كفاءة أداء المحاسبة المهنية و مدى العوامل المرتبط

تأثيرها على التسيير الجبائي للمؤسسة، فهناك من يدعو إلى أسلوب تعيين المستشار الجبائي داخل 

الهيكل التنظيمي للمؤسسة، و هناك من يدعو إلى استئجار الاستشارة الجبائية من قبل المكاتب 

  .1الخاصة

   بالنسبة للفئة الأولى التي تدعو إلى تعيين مستشار جبائي داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة فذلك يرجع 

يدعم كفاءته المهنية و يزيد من انتظام أدائه للخدمات الضريبية  حيث يوجد عدد إلى أن هذا المستشار 

 ؛لها ل الهيكل الوظيفيمن الشركات تحصل على الخدمات الضريبية عن طريق وظيفة استشارية داخ

طبيعة الانتماء الوظيفي لمستشار الجباية تظهر كمتغير مؤثر في اتساق و حكمة و كفاءة أدائه خلال إن 

  الممارسة المهنية في المجال الضريبي 

أما بالنسبة للفئة الثانية التي تدعو إلى مستشار جبائي يكون من خارج المؤسسة فإن أسلوب 

يبية من قبل مكاتب خاصة يزيد من اتساق و انتظام و كفاءة أداء المهام استئجار الخدمات الضر

الضريبية، ذلك أن عمل المستشار الجبائي يكون في استقلالية تامة و لا تحدث أي مشاكل بينه و بين 

      إدارة المؤسسة التي يعمل فيها كما أن المكاتب الخاصة تتنافس فيما بينها مما يؤدي في النهاية 

و الارتقاء بجودتها و هذه العوامل تعمل في النهاية على تحقيق مصلحة  تطوير أداء تلك الخدماتإلى 

  .المؤسسة

مهامه ب قومو بالنسبة لنا فإنه من الأفضل الاعتماد على مستشار جبائي من خارج المؤسسة حيث أنه ي

 تثقهي تكون و حتى من جهة مفتشية الضرائب ف ،المؤسسة تمارسها عليهبعيدا عن أي ضغوط 

                                                 
التحكم في التسيير الجبائي لأعباء المؤسسة للمساهمة في اتخاذ القرار ، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول التسيير الفعال في ولهي بوعلام،  1

 15،  ص 2005المؤسسة الاقتصادیة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 



   المؤسسة الاقتصادية  و تسييرها جبائيا: الفصل الثاني
                                                                             

83 
 

الداخلي لأنه يعتبر عنصر حيادي لا يحتاج إلى الحيلة لكي تستفيد منه  أكثر منالمستشار الخارجي ب

     أما إذا كان المستشار من داخل المؤسسة فيجب عليه أن يشارك  المؤسسة من التجنب الضريبي،

و ذلك لتطوره في الجانب في دورات تدريبية في الجباية و التي تقام تحت رعاية مفتشية الضرائب 

و ذلك من أجل تحقيق نين و التعليمات و كيفية تطبيقها الضريبي و إعلامه بكل ما هو جديد من القوا

  :جودة الاستشارات الضريبية و الذي يعتمد على العناصر التالية

          ، العناصر المتعلقة بالمزاولين للمهنة و هي ترتبط أساسا بشروط التأهيل العلمي و العملي -

  .و التخصص و التدرج المهني

العناصر المتعلقة بالعلاقة مع العملاء و هي ترتكز على الالتزام بالمعايير المهنية المتعلقة بقواعد  -

  السلوك المهني، إضافة إلى البحث عن رضا الزبون

ناية مهنية ممكنة العناصر المتعلقة بأداء الاستشارات و فيها يجب أن يبذل مراقب الحسابات أقصى ع -

  .في المهام الموكلة له، و أن لا تقتصر دوره على النصيحة فقط بل يجب عليه التحذير المبكر

  أثر الاستشارة الجبائية على عملية صنع القرار : الفرع الثاني

إن نجاح المؤسسة في عملية اتخاذ القرار يتوقف إلى حد ما على الاستشارة الجبائية مهما كان  

       المختار في تعيين هذا المستشار، و في الواقع فإن المؤسسة الجزائرية لم تصل بعد  الأسلوب

 إلى ضرورة  الاعتماد على المستشار الجبائي كأحد الفاعلين في عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة

زائر   في الج و ما هو مطبق على عكس الدول المتقدمة التي تعطي أهمية كبيرة للمستشار الجبائي؛

       مكاتب المحاسبة هي التي تتولى الاستشارة الجبائية تماشيا مع المهام المحاسبية الأخرى  هو أن 

و لا شك أن هذا الربط الوظيفي بين المحاسبة و الضريبة لا ينبغي أن يستأثر المحاسب بهذه المهمة 

التخلي عن مسؤولياتهم نحي و فلقد دلت التجارب أن بعض المحاسبين يضطرون أحيانا إلى الت ،لوحده

جعة جبائية من قبل مصالح الضرائب خوفا ما أخضعت المؤسسات المتعاقدين معها إلى مرا الخاصة إذا

  .من اكتشاف المخالفات التي يقومون بها و تعرضهم للمتابعة القضائية

  تسيير المخاطر الجبائية في المؤسسة الاقتصادية: المطلب الثاني

  فرع من فروع التسيير المالي و يعني إدراج العامل الجبائي في صناعة القرار التسيير الجبائي 

و يهدف إلى تمكين المؤسسة من الاستفادة من مزايا جميع الاختيارات الجبائية و تجنيب المؤسسة 

    التكاليف الجبائية الإضافية من خلال قدرة المسير على انتقاء أحسن الطرق و الاختيارات الجبائية 

  1و توظيفها لفائدة المؤسسة في ظل الالتزام بقواعد التشريع الجبائي و بالتالي هو وسيلة لترشيد القرار

  

                                                 
مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول التسيير الفعال في المؤسسة الاقتصادية، د صناعة القرار، زواق الحواس، فعالية التسيير الجبائي في ترشي 1

 ،2005جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
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 الضريبي الخطر تعريف :الفرع الأول

التزامها  عدم نتيجة المؤسسة تتحملها التي الإضافية التكاليف تلك الضريبي بالخطر يقصد

      تتحملها المؤسسة، التي والغرامات العقوبات في اليفالتك هذه وتتمثل الضريبية، للقواعد واحترامها

 عدم نتيجة الضريبية نقص الفعالية أخرى جهة ومن جهة، من هذا الضرائب إدارة تجاه سمعتها و تشويه

       الضريبي فالخطر الضريبية، الامتيازات من الاستفادة من المؤسسة تمكن التي الإجراءات معرفة

 عدم إلى يؤدي مما المؤسسة على المطبق الضريبي التشريع استقرار وعدم قدلتع طبيعية نتيجة هو

 1.التشريع هذا اتجاه والشفافية الانسجام

 ومن جهة من هذا الضريبية للقوانين المؤسسة احترام عدم خلال من الضريبي الخطر حيث ينشأ

  :خلال من الخطر اكتشاف ويتم، الضريبي النظام وغموض تعقد من أخرى جهة

  .المؤسسة و كشوفات تصريحات على الضرائب إدارة بها تقوم التي الرقابة -

   .الضريبية وضعيتها تقييم أجل من المؤسسة بها تقوم التي الخارجية و الداخلية الرقابة -

و قد تتأثر المؤسسة بالأخطار الضريبية التي تنتج عن عدم احترام القوانين الضريبية سواء عن حسن 

فهم النصوص القانونية خصوصا التي تتصف بالغموض أو عن قصد و ذلك بهدف نية بسبب عدم 

 . التهرب و الغش الضريبي

 عن ناتجة أخرى و المؤسسة، تسيير عن ناتجة أخطار إلى الضريبي الخطر مصادر تحديد يمكنو 

 .الضريبي التشريع

 المؤسسة تسيير عن الناتجة الأخطار: الفرع الثاني

عن سوء تسيير المؤسسة و هذه المخاطر قد تنتج عن الأخطاء المادية يمكن أن تنشأ مخاطر 

 للنصوص السيئ كالتطبيق للمؤسسة، ملائمة الغير الجبائية الخيارات عن الناتجة بالإضافة إلى المخاطر

و يرجع سبب  الضريبية التصريحات إعداد في كيفية أو النصوص، هذه لبعض تفسير سوء أو الضريبية

إلى الأخطاء المحاسبية و كذلك الخطأ في تسيير المؤسسة بالإضافة إلى الأخطاء  اطرحدوث هذه المخ

  .الناتجة عن عدم فهم التشريع الضريبي

  

  

                                                 
 الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة المسيلة،، دور الامتيازات الضريبية في تحقيق القدرة التنافسية للمؤسسة، يحيى لخضر 1

 80، ص 2005-2006
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 :المحاسبية الأخطاء -1

         المحاسبية الميزانية مستوى على تكون التي الأخطاء مجمل في تتمثل الأخطاء المحاسبية

 تطبيق في الخطأ مثل أخرى عناصر نتيجة تحدث التي المخاطر إلى ةبالإضاف النتائج، حسابات جدول أو

 تدارآها یمكن المخاطر هذه فإن العموم على و .الخ...الضریبية الامتيازات من الاستفادة عدم أو المعدلات

  .الضرائب إدارة بها تقوم التي التصحيحية الإجراءات طریق عن وذلك نية، بحسن ارتكبت إذا

 لتسييرا قرار في الخطأ - 2

 البدائل بين من ضریبي بدیل اختيار على المسير یقدم عندما التسيير قرار الخطأ في ینتج

 حالات في قانونيا یكون لا قد آما ، بعض الحالات في قانونيا یكون القرار هذا فإن لذا المتاحة، الضریبية

ض المؤسسة للمخاطر تضخيم التكاليف و غيرها، و في آلتا الحالتين تتعریكون الهدف منها  أخرى

  .الضریبية

 :مثل قانونيا المتاحة الضریبية الخيارات مجموعة من المتخذ القرار ذلك وهو :القانوني تسييرال قرار -أ

 .المخزون تقييم طرق اختيار حریة -

  .الإهتلاك من معينة طریقة اعتماد -

  .بذلك القيام عدم أو الميزانية عناصر بعض تقييم إعادة -

 .التسيير في التدخل عدم مبدأ على بناءا معا الضریبية للإدارة و للمؤسسة ملزمة القرارات هذه ومثل

الضریبي و ذلك باتخاذ  التشریع أحكام مع یتعارض الذي القرار وهو :القانوني غير التسيير قرار -ب

 :بعض القرارات مثل

  )الخ...يفالتكال لبعض الأقصى الحد الغرامات،(للخصم  قابلة غير أعباء خصم -

  .للمخزون الصوري التقييم -

  .بعد تستحق لم دیون تسدید -

 مثل تدمج التي الضرائب لإدارة بالنسبة آذلك ليست لكنها للمؤسسة، ملزمة غير القرارات هذه فإن وعليه 

  .الضریبي للاقتطاع الخاضع الربح أو الدخل في التكاليف هذه

 الضريبي التشريع عن ناتجة مخاطر - 3

إلى مجموعة من المخاطر و التي تتمثل في المخاطر الناتجة عن تعقد النظام  قسيمهات یمكن و

     الناتجة بالإضافة إلى المخاطر ،الضریبية التشریعات ثبات و آذلك مخاطر ناتجة عن عدم ،الضریبي

  .الضریبية الإدارة آفاءة عدم عن
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 :الضريبي النظام تعقد عن ناتجة رمخاط - أ

 المختلفة بتصريحاتها للقيام معقدة جد إجراءات إتباع إلى بالمؤسسة يدفع الضرائب وتعدد كثرة إن

لا تواكب التغييرات التي تطرأ على النظام كما أن الكثير من المؤسسات الاقتصادية  لضرائبل

 الضرائب معدلات ارتفاع وأيضا ،الضريبي سواء من حيث تغيير المعدلات أو الاستفادة من الامتيازات

و بالتالي تكون المؤسسة عرضة للازدواج الضريبي المؤسسات،  على ضريبي وخطر ضغط يشكل مما

  .تهايادة تكاليفها مما يعرقل استمراريو ز

 الضريبية التشريعات ثبات عدم عن ناتجة مخاطر -ب

 المؤسسة معرفة عدم نتيجة ضريبية أخطار نشوب إلى يؤدي الضريبية التشريعات ثبات عدم إن

سياسة المؤسسة  بناء تعرقل أن شأنها من التعديلات هذه أن كما التغيرات، أو عديلاتالت لهاته

الذي  الجزائري الضريبي التشريع نجد هذا على دليل خير ولعل .الطويل المدى على وإستراتيجيتها

   كعمليات إلغاء الضرائب مثل الدفع الجزافي و غيره عرف تعديلات كثيرة من خلال قوانين المالية 

  و إنشاء ضرائب جديدة كالضريبة الجزافية الوحيدة

 الضريبية الإدارة كفاءة عدم عن ناتجة مخاطر -ج

 النظام تتسبب أحيانا الإدارة الضريبية في فشل النظام الضريبي المطبق في أي بلد، و ذلك لأن

 الإدارة كفاءة دمع فإن وعليه تطبقه، التي الإدارة بفضل إلا قيمة له تكون لا تصورا الأحسن الضريبي

     ، اللازمة المادية الإمكانيات توفر وعدم المؤهل البشري العنصر توفر عدم في تتجلى التي الضريبية

  تفسيراتها واختلاف، القانونية المواد فهم سوء لظ في للمؤسسة الضريبية المخاطر ينشئ أن شأنه من

  .حلها يطول تمنازعا في المؤسسة دخول إلى يؤدي مما أخرى إلى جهة من

 إدارة المخاطر الضريبية :الفرع الثالث

 تتعرض قد التي العقوبات طبيعة تحديد على المؤسسة قدرة على الضريبي الخطر تسيير يتوقف

 وجود عدم بسبب محض ضريبي عامل عاملين، على بدورها وتتوقف محسومة غير مسألة وهي لها

 أبعاد مختلف مع الضريبية الاختيارات ملائمة دىبم مرتبط شمولية أكثر عامل وعلى ضريبية، رقابة

كما أنه من الواجب على أي موظف أن يعطي للإدارة  .و هو أكثر شمولية للمؤسسة العامة السياسة

  و ذلك لأنه  حتى يسهل التواصل بين الإدارة الضريبية و المكلفين بالضرائب، الضريبية أهمية أكثر

ر الضريبية أكثر تعقيدا من السابق و ذلك نظرا لتغير مع مرور الوقت أصبحت إدارة المخاط

   یهدف الضریبي التسيير فإن المتكررة و التي تكون حساسة في بعض الأحيان  لذا القانونيةالتشريعات 

 .الخطر هذا لتفادي اللازمة و آذلك تحدید الآليات  الضریبي والأمن الضمان من أدنى حد تحقيق إلى
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 :في من الخطر الضریبي الاحتياطية و ائيةالوق الإجراءات وتتمثل

  ؛المالية للشركة الإستراتيجيةالضريبية في  ستراتيجيةالإدمج  -

 التسديد؛ آجال واحترام بالتصريح المتعلقة الضريبية القواعد احترام -

 ؛معها التعامل ويحسن الضريبية بالقواعد يلم الضريبة، في لمختص الضريبي التسيير مهمة توكل أن -

 ؛المناسبة والبشرية المادية الوسائل توفير -

 ؛الضريبية للتشريعات بالنسبة جديد هو ما حول المستمرة المتابعة -

 الضريبي  البعد بإدماج وذلك ،للمؤسسة العامة السياسة في تبنيها يجب حقيقي متغير الضريبة اعتبار -

  ؛المؤسسة إستراتيجية في

 نشاطات جل لكون نظرا ؤثر على الوضعية التنافسية للمؤسسة التحكم الجيد في الخطر بحيث لا ي -

  .قد تتأثر بسبب المخاطر الضريبية ضريبية انعكاسات ولها إلا المؤسسة

  آثار الإصلاح الضريبي على المؤسسة الاقتصادية: المطلب الثالث

          إن مختلف الإصلاحات الضريبية التي اعتمدتها الدولة كان لها تأثير و انعكاسات 

المالية، و توسيع المؤسسة     تكالتأثير على التدفقا على المؤسسة الاقتصادية و ذلك من عدة جوانب

على نشاط  ةالضريبي اتالإصلاح كيف  تؤثرو هنا يمكننا طرح تساؤل  و تسويق المنتوجات و غيرها

المالي الجديد في مجال  و ما هي الاستحدثات التي أتى بها النظام المحاسبي و؟ الاقتصادية  المؤسسة

  الضرائب؟ 

  على نشاط المؤسسة  التأثير: الفرع الأول

  :المؤسسة عتوس على تأثيرال 1-

الاقتصادية تحاول المؤسسة تحقيقه  المؤسسة حياة في طبيعي هدف المؤسسة توسع هدف إن

   من خلال ذلك و يتمتها التنافسية افي ظل المنافسة التي تتعرض لها، و ذلك من أجل تعزيز قدر

 كحافز سواء التوسع لهذا محددتعتبر الضريبة عامل  و ،الإنتاج أساليب في أو الحجم حيث من توسعال

  .و هذا يختلف من تشريع ضريبي إلى آخر كعائق أو

 : للمؤسسة القانوني الشكل على تأثيرال - 2

الشخص  ميزت بين الشخص المعنوي و إن الإصلاحات الضريبية التي جاءت بها الجزائر

 يخضع          للمؤسسة القانوني شكلكل  الطبيعي من حيث الإخضاع الضريبي، و بالتالي أصبح

نفرق بين المؤسسات التي تخضع للضريبة على الدخل،        المنطلق هذا ومن خاصة، ضرائب إلى

 : و المؤسسات التي تخضع للضريبة على أرباح الشركات
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 الإجمالي الدخل لضريبة تخضع التي المؤسسات -أ

 المهنية، المدنية الشركات في الشركاءو  التضامن شركات ، والفردية المؤسسات في حصرها ويمكن

 .محدودة مسؤولية أو أسهم ذات شركة شكل في تؤسس لا أن شريطة

 الشركات أرباح على لضريبة تخضع التي المؤسسات-ب

 SPA. المساهمة شركات-

 SARL. ةالمحدود المسؤولية ذات الشركات-

 EURL. المحدودة المسؤولية ذات الفردية الشركات-

  EPE. الاقتصادية العمومية المؤسسات-

 .البنكي الخدمي، الفلاحي، الصناعي، الطابع ذات المؤسسات -

 الشكل هذا تختار عندما محدودة مسؤولية أو أسهم شركات شكل على المؤسسة المدنية، الشركات -

 .اتهاحي مدى الضريبة لهذه تخضع

كما و قد سمح المشرع الجزائري لشركات التضامن و التي تعتبر بالأساس مؤسسات أشخاص 

  ،خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي أن تصبح خاضعة للضريبة على أرباح الشركات متى شاءت

و هو يعتبر قرار لا رجعة فيه، حيث أن بعض المؤسسات تحبذ الخضوع للضريبة على أرباح 

 :و يمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي .وض الضريبة على الدخل الإجماليالشركات ع

  للربح حسب الأشكال القانونية للمؤسسات ضريبيالنظام ال: 10 جدول رقم

  للشرآاء فوائد الحساب الجاري  مكافأة الشرآاء و المسيرین  النظام الجبائي للربح طبيعة المؤسسات 

ل الإجمالي خاضع لضریبة الدخ  مؤسسة فردیة
   حسب النظام الحقيقي التصاعدي
  أو الضریبة الجزافية الوحيدة

    غير قابلة للخصم من الربح الخاضع
  ـــــــــــ          

خاضع لضریبة الدخل الإجمالي   شرآة الأشخاص
باسم آل شریك تناسبيا مع حصته 

في رأس مال الشرآة بتطبيق 
  الجدول التصاعدي

  قابلة للخصم غير  غير قابلة للخصم 
قابلة للخصم من الربح في حالة 
اختيار نظام الضریبة على أرباح 

  الشرآات 

  غير قابلة للخصم

الشرآة ذات 
المسؤولية 
  المحدودة

خاضع للضریبة على أرباح 
 %25الشرآات بمعدل 

  قابلة للخصم من الربح  قابلة للخصم من الربح

خاضعة للضریبة على أرباح   شرآة المساهمة
 %25رآات بمعدل الش

  قابلة للخصم من الربح  قابلة للخصم من الربح

 بن واضح الجيلاني، تحليل التأثير الجبائي على نتائج و بعض اختيارات المؤسسة بالاعتماد  على قوانين المالية لسنة :المصدر
 .م 2009أفريل  -ئرالجزا –جامعة محمد بوضياف ، صنع القرار في المؤسسة الاقتصادية: الملتقى الدولي،  2008
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  المالية التدفقات على تأثيرال -3

 المؤسسة خزينة تمثلها التي و القصير الأجل في السيولة على التأثير و يكون ذلك من خلال

 .الذاتي التمويل وكذلك

 هذه من إنقاص عملية هي الضريبة وتسديد ؛المؤسسة حوزة في التي الأموال مجموعة هي فالخزينة

 بقرار يخل مما الخزينة توازن مستوى على اختلال عنه يرتب ما وهو الخزينة في التي الأموال

 هذا فإن وعليه المالية الطوارئ لتغطية كافية سيولة ووجود ،الخزينة توازن يشترط الذي الفعال التسيير

ت بمجموعة من المعطيات تتمثل في مبلغ الضريبة و الوقت المحدد لتسديدها و كيفيا رتبطم التأثير

  . التسديد

 يدفع و بل .اكبير التأثير هذا كان كلما آنيا تسديدها ووقت كبير الضريبة مبلغ كان كلماف

؛ الوفاء عدم عقوبات فرض خلال من آخر ضريبي عبء يحملها أو للاقتراض اللجوء إلى المؤسسة

     راشد بشكل تهاتأثيرا تجنب وكيفية ووعائها الضريبة طبيعة يحدد الذي هو الفعال الجبائي والتسيير

 فإن وعموما،  المصرفية المؤسسة علاقة لاستغلال الالتجاء خلال من أو الوفاء ضمان خلال من

 كبيرة سهولة نجد التي الكبيرة المؤسسات مع بالمقارنة حظا أقل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 والذي الذاتي التمويل هوف المالية للتدفقات الثاني الجانب وأما القروض، تلك على السريع للحصول

 .العلاقة خلال من محاسبيا يحدد

 .المؤونات + الاهتلاكات + الموزعة غير الصافية الأرباح = الذاتي التمويل

 مالي باستقلال المؤسسة تتمتع خلاله فمن المؤسسة نمو في استراتيجيا متغيرا الذاتي التمويل يشكل"

 التمويل على الضريبة تأثير إن ، 1"خارجي ضغط يلأ الخضوع دون القرار اتخاذ حرية وبالتالي

 :وهي له المكونة العناصر خلال من الذاتي

  .الشريحة حسب أو المنبع حسب الضريبي، الاقتطاع بعد الصافية الأرباح على -أ

 هذه اختلاف متناقص،-متصاعد-خطي  :ضريبيال النظام حسب كيفيتها تحدد التي الاهتلاكات -ب

 .الذاتي التمويل على يؤثر مما الاهتلاك محج على يؤثر الطرق

 تكلفة أصبحت تحققت فإذا فقط، الحدوث متوقعة أنها بحيث أكيدة غير تكلفة هي التي : المؤونات  -ج

      يضاف إيراد إلى تتحول المؤونة تلك فإن تتحقق لم إذا أما المالية، السنة نتيجة من تطرح نهائية

 وهو المؤونة قيمة تنقص كبيرة الضريبة كانت كلما وعليه للضريبة ويخضع المالية الدورة نتيجة إلى

  .الذاتي التمويل على يؤثر ما

  

                                                 
 عجلان العياشي، نحو التحكم في جبایة المؤسسة من حيث الوعاء و التحصيل لتعزیز القدرة التنافسية، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول 1

 5ض  ،2005التسيير الفعال في المؤسسة الاقتصادیة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
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 الاستثمار على التأثير -4

 تشجع استثمارها المعاد فالأرباح ،لاستثمارالتي تقدم لتشجيع ا ضريبيةال الحوافز خلال من

 بالإضافة للضريبة على أرباح الشركات كما هو الشأن بالنسبة الموزعة الأرباح من بكثير أقل بمعدلات

   الجبائي المشرع قبل من محددةال مناطقه وكذلك الاستثمار مجالات تشجيع إلى

 : العامة التكاليف سياسة على الضرائب تأثير -5

 .العامة والتكاليف الكلية الإيرادات بين الفرق باعتبارها للأرباح هاما محددا التكاليف تعتبر

 العامة التكاليف – العامة اداتالإير = الأرباح

 التكاليف هذه تضخيم إلى تلجأ فالمؤسسة الجانب، هذا في ضريبيال العبء تخفيف قصد و

 .تبريرها بشرط

     كليا قبولها وضعيات تحديد خلال من التكاليف هذه على تأثيرات يحدث ضريبيال النظام فإن لذلك

 بين و بالنشاط وعلاقتها التكاليف هذه طبيعة حليلت إلى المسير يدفع ما وهو .رفضها أو جزئيا أو

و هنا يدخل ما يعرف بالتكاليف المقبولة جبائيا و التي تخصم من الأرباح قبل  لضريبيا العبء تحمل

 .تطبيق الضريبة على أرباح الشركات

 : التمويل إستراتيجية على تأثيرال -6

ن الاستفادة من القروض إذا أرادت يمنح النظام الضريبي الفرصة للمؤسسة في الاختيار بي

 فإن الغالب وفي ،تمويل مشاريعها أو يمكنها الاعتماد على تمويل نفسها ذاتيا أي تمول نفسها بنفسها

تخصم عند  كأعباء الاقتراض على الفوائد خصم خلال من للاقتراض تفضيلية معاملة تمنح الجباية

 الخصم هذا من تستفيد لا الخاصة الأموال على الاعتماد أن حين في ،حساب الربح الخاضع للضريبة

 الوضعية مجمل في المعمق للتحقيق عادية غير كانت إذا الخاصة الأموال هذه مالك إدراج ويمكن بل

  .الجبائية

 : الإنتاجية العملية على تأثيرال -7

          ليست بمنأى عن التأثيرات الضريبية سواء من جانب المدخلات  الإنتاجية العملية إن

 بعض تشجيع أو الاستهلاكية أو الكمالية السلع على ضرائب فرض خلال منو ذلك  أو المخرجات،

 الإنتاج عناصر على تؤثر قد الضرائب هذه وأن .كليا أو جزئيا إعفائها خلال من الأخرى المنتجات

نها أعطت فإو من خلال الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الدولة  .العمالة حجم على كالضرائب

من خلال تخفيض قيمة الرسم على القيمة المضافة و فرض الرسوم الجمركية  حوافز كثيرة للمنتجين

  .على بعض السلع و ذلك لتشجيع العملية الإنتاجية و السلع المحلية
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 : التسويق إستراتيجية على تأثيرال -8

 باعتبارها المضافة مةالقي على الضريبة خاصة الأعمال رقم على الرسمتتحمل المؤسسة 

 تم فعالة التسويق إستراتيجية كانت فكلما وعليه النهائي المستهلك على يفرض الرسم هذا لأن،  وسيطا

       الرسوم تسترجع أن المؤسسة استطاعت وكلما بالمنتجات، المؤسسة احتفاظ فترة من التقليص

 النهائي المستهلك إلى الرسم هذا عبء لتونق الإنتاجية العملية في تحملتها التي الإنتاج عناصر على

 المسير على حقيقي عبء يشكل لذلك شهريا دوري الرسم هذا فإن أخرى جهة ومن جهة من هذا

 التسويقية، الإنتاجية، المالية، المؤسسة لوظائف شامل وتكامل إلمام يستدعي مما المؤسسة خزينة وعلى

ستفادة من الإصلاحات التي مست هذا الرسم مثل و الا  ذلك لمراجعة شهريا المسير يدفع وبالتالي

 . إمكانية استرجاع الرسم في أول الشهر و ليس آخره

  في مجال الضرائبالجديد الاستحداثات التي جاء بها النظام المحاسبي : الفرع الثاني

و المالي الجديد مجموعة من التعديلات على الحسابات و قد لقد أدخل النظام المحاسبي   

أن معظم ه التعديلات الحسابات التي تخص الضرائب كغيرها من الحسابات الأخرى و مست هذ

م     2010في سنة استعمال هذا النظام في إعداد ميزانياتها و جداول حسابات النتائج المؤسسات بدأت ب

  :ما يلي مجال الضرائب و تتمثل الحسابات المستحدثة في

  الضرائب على النتائج: 444حساب  -1

   :كالتالي لية و التي تعالج محاسبياالضرائب المستحقة على الأرباح المحققة خلال السنة الما ل فيتتمث

  :مرحلة تحديد الربح المستحق -

  من حساب ضرائب على أرباح المؤسسة على نتيجة النشاط العادي 695

  إلى حساب الضرائب على النتائج 444       

  :مرحلة سداد الدين الضريبي -

  الضرائب على النتائج / حمن  444

  إلى حساب البنك أو الصندوق  51/53      

  الرسوم على رقم الأعمال: 445حساب  -2

  :هي الرسوم على رقم الأعمال المحقق و يقصد هنا الرسم على القيمة المضافة

  متوازي الأضلاع  :سواء المفوترة على المبيعات و التي تسجل محاسبيا كالتالي -

  بائن الز/ من ح 411

  إلى حساب مبيعات بضائع 700  

  إلى حساب رسوم على رقم الأعمال 445           
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  :سواء على المشتريات و التي تسجل محاسبيا كالتالي -

  مشتريات مخزنة/ ح 38

  رسوم على رقم العمال/ ح 445

  موردو السلع و الخدمات/ ح 401          

  :في حالة السداد عن طريق النقدية كالتالي -

  رسوم على رقم الأعمال/ ح 445

 البنك أو الصندوق / إلى ح 51/53     

  : الرسم على النشاط المهني يسجل محاسبيا كما يلي

 مرحلة الإثبات كعبء •

  الضرائب و الرسوم المسترجعة على رقم الأعمال / من خ 642

  إلى ضرائب و رسوم و دفعات مشابهة أخرى 447        

 :مرحلة التسديد •

  ضرائب و رسوم و دفعات مشابهة / حمن  447

  البنك أو الصندوق/ إلى ح 51/53      

  الضرائب و الرسوم و الدفعات المماثلة على الأجور: 641حساب -3

يسجل ضمن هذا الحساب الضرائب و الرسوم التي تفرض على أجور العاملين و يتحملها   

  :و يسجل هذا العبء محاسبيا على النحو التالي الكيان

  الضرائب على الرسوم المسترجعة على الأجور/ منح 42

  ضرائب و رسوم و دفعات مشابهة أخرى/ إلى ح 641       

  الضرائب المؤجلة -4

  صولالأ على الضرائب المؤجلة: 133

  خصومعلى الالضرائب المؤجلة : 134

      لماليةبالنسبة لحسابات الضرائب المؤجلة هي كل الضرائب غير المتوقعة بعد إقفال السنة ا  

ي لضريبو إعداد القوائم المالية التي تقدم النتيجة بعد حساب الضرائب المستحقة عليها وفق النظام ا

المعمول به دون الأخذ بالتغيرات التي قد تطرأ عليه و من شأنها ترتيب ضرائب جديدة على عاتق 

  :المؤسسة تحسب آجلا وفق الحالات التالية

قييد الإيرادات و الأعباء محاسبيا و أخذها بعين الاعتبار جبائيا بصفة حالة الفرق الزمني في ت -ا

  .لاحقة
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  .حالة الخسائر الجبائية أو الأرصدة الدائنة لبعض أنواع الضرائب التي يمكن لسنوات مستقبلية -ب

الإلغاءات و إعادة المعالجات الموجهة في إطار تقديم القوائم المالية المجمعة و في حالة وجود  - ج

أي مبالغ مدفوعة لإدارة الضرائب أكثر من المستحق قابلة للحسم في سنوات  ،ئب مؤجلة كأصولضرا

  :على النحو التاليتسجل و  ،مستقبلية أو تسبيق ضريبي على سنوات مستقبلية لم تستحق بعد

  الضرائب المؤجلة على الأصول: 133

  :عند التسبيق الضريبي -

  الضرائب المؤجلة أصول/ من ح 133

  البنك أو الصندوق/ إلى ح 51/53       

  :في حالة التسوية الضريبية -

  ضرائب مفروضة مؤجلة كأصول/ من ح 692

  الضرائب المؤجلة أصول/ إلى ح 133     

  :تسمىسابقة إذا تعلق الأمر بضرائب على عاتق المؤسسة مطلوب دفعها و تخص دورات محاسبية 

  الضرائب المؤجلة خصوم: 134

  : يلي يكون القيد كما

  :عند ترتيب دين ضريبي لسنة ما لم يدفع خلالها -

  ضرائب مفروضة مؤجلة كخصوم/ من ح 693

  ضرائب مؤجلة خصوم/ إلى ح 134       

  :في حالة التسوية الضريبية و تسديد المستحقات -

  الضرائب المؤجلة خصوم/ من ح 134

  البنك أو الصندوق / إلى ح 51/53     

  :لسنة المقبلة تسوى كما يليبعد صدور الضرائب ل -

  ضرائب مفروضة مؤجلة كخصوم/ من ح 693

  ضرائب مؤجلة خصوم/إلى ح 134      

  :بعد صدور الضرائب للسنة المقبلة للضرائب المفروضة المؤجلة أصول تسوى كما يلي -

  ضرائب مقروضة مؤجلة أصول/ من ح 692

  ضرائب مؤجلة أصول / إلى ح 133          
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  صل خلاصة الف

إن اعتماد الدولة على الجباية العادية في تغطية النفقات العمومية جعلها تعطي أهمية كبيرة 

للمؤسسة الاقتصادية كونها أهم الخاضعين لمختلف الضرائب المفروضة من قبل السلطات و من هذا 

بصفة و المؤسسة الجزائرية   لى المؤسسة الاقتصادية بصفة عامةالمنطلق قمنا بتسليط الضوء ع

و من خلال هذا الفصل لقد توصلنا إلى أن التسيير الجبائي الفعال للمؤسسة يمكنها من تجنب   ،خاصة 

و وضعها ضمن  ،مختلف الأخطار الضريبية التي قد تواجه المؤسسة و عليها الاهتمام أكثر بجبايتها

    كما و قد سبق  ؛استراتجياتها المستقبلية حتى تتمكن من تخفيف العبء الضريبي الذي يثقل كاهلها

مؤسسات في اتخاذ القرار أن ذكرنا أنه من الواجب تكوين مستشارين جبائيين متخصصين لمساعدة ال

على مختلف التي طرأت  ثيرةو ذلك في ظل التعديلات الك ،إلى تقديم النصائح و المساعدة بالإضافة

  و التي لها انعكاسات على نشاط المؤسسة الاقتصادية  إلى حد يومنا هذا 1992الضرائب منذ 
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  :تمهيد الفصل

وى أو المستسواء على المستوى الكلي الاقتصادية تنجم عن الضرائب مجموعة من الآثار 

        و كذلك  ،الاقتصاد الكلي على سبيل المثالالجزئي، في تؤثر على الدخل الوطني من جانب 

على المؤسسة الاقتصادية كونها تعتبر وحدة  ئي حيث يظهر التأثير بصفة مباشرةعلى المستوى الجز

ادية و البشرية و توجيه الموارد المالية و الم اقتصادية تهتم بالتسيير و التحكم الأمثل في تخصيص

و تهدف إلى الحفاظ على توازنها المالي الذي يؤدي إلى فعالية الاستغلال لذا وجب عليها  ،المتاحة

و مواكبة كل التعديلات  الأخطار الناتجة عن ضعف التسيير الجبائي و تجنبالتحكم في تسيير جبايتها 

 زائرية تخضع لمجموعة من الضرائبو من هنا فإن المؤسسة الج التي تأتي بها التشريعات الضريبية،

      و الغير مباشرة ومن هنا يمكننا أن نطرح السؤال الآتي ما هي الضرائب المفروضة  المباشرة

  :و ما هي أهم التعديلات التي طرأت عليها؟ و سنتناول في هذا الفصل النقاط التالية ،على المؤسسة

 الضریبة على الدخل الإجمالي -

 الشرآاتالضریبة على أرباح  -

 الرسم على القيمة المضافة -

 ضرائب و رسوم أخرى -
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  الضريبة على الدخل الإجمالي: المبحث الأول

تعتبر الضريبة على الدخل الإجمالي إحدى نتائج الإصلاح الضريبي الذي عرفته الجزائر سنة 

ين أنشئت بموجب المادة ، حيث وجب إيجاد ضريبة مباشرة تهتم بجباية الأشخاص الطبيعيين أم 1992

م لتحقق أهداف الإصلاح الضريبي في فصل ضرائب الشخص  1991من قانون المالية لسنة  38رقم 

  : الطبيعي عن المعنوي و تتميز بالخصائص التالية

  ؛تتميز ببساطتها و سهولة تحصيلها و كذلك تسييرها -

دي باستثناء تدخل ضريبة مباشرة أي أن هناك وحدة بين المكلف القانوني و الاقتصا -

 ؛شخص ثالث يسمى الملتزم

ضريبة سنوية لا تدفع إلا مرة واحدة في السنة باستثناء الأجور و المرتبات و الريوع  -

 ؛العمرية

تعتبر ضريبة إجمالية لأنها تصيب مجمل الدخول الصافية التي تحصل عليها الشخص  -

  ؛الطبيعي

  ؛ضريبة واحدة على الدخل -

 ؛دفعها بالتصريح بمداخيله السنويةعند  يث يقوم المكلفتعتبر ضريبة تصريحية ح -

      تعتبر ضريبة تصاعدية حيث يطبق أكثر من معدل على الوعاء من خلال سلم ضريبي  -

  ؛و يكون التصاعد فيها بالشرائح

تتميز بالعدالة على عكس الضرائب الأخرى حيث تأخذ بعين الاعتبار المقدرة التكليفية  -

  .لال نظام الشرائح الذي تطبقهللمكلف و ذلك من خ

و من خلال هذا المبحث سنتعرض بشكل مفصل للضريبة على الدخل الإجمالي من خلال المداخيل 

 18و الإعفاءات بالإضافة إلى كيفية التحصيل و في الأخير تقييم هذه الضريبة بعد  ،الخاضعة للضريبة

   .سنة من دخولها حيز التطبيق
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  ل الخاضع للضريبة و الأشخاص الخاضعين لهاالدخ: المطلب الأول

  المداخيل الخاضعة للضريبة: الفرع الأول

  :يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي المداخيل الصافية للأصناف التالية

 .الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية -1

 .أرباح المهن غير التجارية -2

 .المداخيل الفلاحية -3

 .وغير المبنيةمداخيل إيجار الملكيات المبنية  -4

 .مداخيل رؤوس الأموال المنقولة -5

 .الريوع العمرية المرتبات والأجور والمعاشات و -6

 1.فوائض قيم التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير اامبنية -7

ضريبة الخاضعة لالأرباح الصناعية و التجارية  تتمثل :الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية -1

         يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريين و الناجمة عن ممارسة مهنة تجارية الدخل الأرباح التي

  .أو صناعية أو حرفية، و كذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية أو الناتجة عنها

  :أنواع النشاطات ذات الطابع الصناعي والتجاري كما يلي من قانون الضرائب 12حددت المادة  حيث

طابع الأرباح الصناعية والتجارية لتطبيق ضريبة الدخل، الأرباح التي يحققها الأشخاص  تكتسي" 

  :الطبيعيون الذين

يقومون بعملية الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو بيعها أو يشترون  •

 .بأسهمهم نفس الممتلكات لإعادة بيعها

 .ريستفيدون من وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق بعقا •

يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها سواء كان  •

 .الإيجار يشمل على كل العناصر غير المادية للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منه أم لا

يحققون أرباح من أنشطة تربية الدواجن والأرانب عندما تكتسي هذه الأنشطة طابعا صناعيا  •

 .الاقتضاء النشاط المتسم بطابع صناعي عن طريق التنظيم يحدد عند

         يتقاضون مكافآت بصفتهم مسيرين ذي أغلبية في شركات ذات المسؤولية المحدودة  •

وفي شركات توصيات بأسهم، وشركاء في شركات أشخاص أو أعضاء في شركات المساهمة 

 .لشركات رؤوس الأموال ضريبياختارت النظام ال

                                                 
  13، ص 2007طبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، جبائية، دیوان الم تقنيات حميد بوزیدة،  1
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سي الأرباح الصناعية والتجارية لتطبيق ضريبة الدخل، المداخيل المحققة من قبل التجار كما تكت

  .الصيادين، الربابنة الصيادين، مجهزي السفن، ومستعملي قوارب الصيد

  :أرباح المهن غير التجارية.2

اح المهن مداخيل مماثلة للأرباح غير التجارية، أرب تعتبر صادرة عن ممارسة مهنة غير تجارية و    

     رة للأرباح،الحرة والوظائف، والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر والمستثمرات المدِ

  .والتي هي مصادر كسب التي لا تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح والدخول

  :وتحتوي هذه الأرباح أيضا على ما يلي    

الموصى لهم  ورثتهم و الموسيقيون وريوع عائدات المؤلف التي يتقاضها الكتاب أو المؤلفون  •

 .بحقوقهم

   الريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم، أو بيع علامات صنع •

 ".أو صيغ أو التنازل عنها

  :الإيرادات الفلاحية. 3

شطة الدواجن تعتبر إيرادات فلاحية الإيرادات المحققة من الأنشطة الفلاحية، الأرباح الناتجة عن أن    

والنحل والمحار وبلح البحر، والأرانب واستغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض، غير 

  :أنه لا يمكن أن تعتبر أنشطة تربية الدواجن والأرانب إيرادات فلاحية إلا إذا كانت

 .ممارسة عن طريق مزارع في مزرعته •

 .تكتسي طابع صناعي •

  : العقارات المبنية وغير المبنية المداخيل الناتجة عن إيجار. 4

تدرج المداخيل الناتجة عن إيجار العقارات المبنية أو أجزاء منها و إيجار كل المحلات 

      التجارية و الصناعية غير المجهزة، إذ لم تكن مدرجة في أرباح المؤسسة الصناعية أو التجارية 

 الإيراداتتدرج كذلك في صنف الريوع العقارية، أو الحرفية أو مستثمرة فلاحية أو مهنة غير تجارية، 

  .الناتجة عن إيجار الأملاك غير المبنية بمختلف أنواعها، بما فيها الأراضي الفلاحية

  : مداخيل رؤوس الأموال المنقولة -5

  .تتمثل هذه الإيرادات في إيرادات الديون و الودائع و الكفالات

كفالات الفوائد و المبالغ المستحقة من الدخل و كافة الحواصل تعد كمداخيل من الديون و الودائع و ال -

  .الأخرى

الديون العقارية الممتازة منها و العادية، و كذا الديون المماثلة بالأسهم و السندات العامة و سندات  -

  .القرض الأخرى القابلة للتداول باستثناء كل عملية تجارية تكتسي الطابع القانوني للقرض

  .المالية تحت الطلب أو لأجل محدد، مهما كان المودع، و مهما كان تخصيص الوديعة الودائع -
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  .الكفالات نقدا، الحسابات التجارية، سندات الصندوق -

  و الأجور و المنح و الريوع العمرية مرتباتمداخيل ال -6

كوين تندرج المرتبات و التعويضات و الأتعاب و الأجور و المنح و الريوع العمرية ضمن ت

  :الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار ضريبة الدخل، و تعتبر أجور لتأسيس الضريبة ما يلي

  .المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة -

  .المبالغ المقبوضة  من قبل الأشخاص الذين يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير -

  .عويضات و التسديدات و التخصيصات الجزافية لقاء مصاريفهم المدفوعة لمديري الشركاتالت -

علاوات المردودية و المكافآت و غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية بصفة اعتيادية من قبل  -

  .المستخدمين

  1فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية -7

      ي فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني، ه

عن عقارات أو أجزاء من العقارات المبنية، و عقارات غير مبنية، و كذا الحقوق العقارية المرتبطة 

ققة بمناسبة بهذه الأملاك، لكن لا تدخل في مكونات الأساس الخاضع للضريبة، فوائض القيمة المح

   .التنازل عن ملك عقاري تابع لشركة من أجل تصفية إرث شائع موجود

  الأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي: الفرع الثاني

  : يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي كل من

  2:الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر وهم -1

            هم مالكين له، أو منتفعين به، الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفت •

أو مستأجرين له عندما يكون الإيجار في هذه الحالة الأخيرة قد اتفق عليه باتفاق 

 .وحيد، أو اتفاقيات متتالية لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على الأقل

الأشخاص الذين لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية، أو مركز مصالحهم  •

 .اسيةالأس

الأشخاص أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم، أو حتى يكلفون بمهامهم في بلد  •

 .أجنبي والذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم

 .الأشخاص غير المقيمين بالجزائر والذين يحصلون على مداخيل ذات مصدر جزائري -2

                                                 
  2009من ق م لسنة  8ألغيت هذه الضریبة بموجب المادة  1

2  Said benaissa, fiscalité produits domaniaux, nouvelle édition, 2001, troisième édition, Algérie, p13 
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       ين يحصلون في الجزائر على أرباح، الأشخاص من جنسية جزائرية، أو أجنبية الذ -3

أو مداخيل يعود فرض الضريبة عليها إلى الجزائر بموجب اتفاقية دولية خاصة بازدواجية 

 .فرض الضريبة

 .الشركات المدنية المهنية الشركاء في شركات الأشخاص و -4

ها قانون الأعضاء في الشركات المدنية بشرط أن تكون منظمة على شكل شركات أسهم و -5

 .الأساسي ينص على المسؤولية غير المحدودة للشركاء فيما يخص ديون الشركة

 .الأعضاء في شركة المساهمة الذين لهم المسؤولية التضامنية وغير المحدودة فيها -6

مسيرو شركات التوصية  المسيرون ذوي الأغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة و -7

 .فيما يخص المكافآت عن وظائفهم

         لمساهمون في شركات الأموال فيما يتعلق بأرباح السهم والأتعاب والنسب المئويةا -8

  .من الربح

  الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي: 11 جدول رقم

  .الأشخاص الطبيعيين

  .الشركاء في شركات الأشخاص

أعضاء شركات المساهمة الذين لهم مسؤولية 

  .اتضامنية وغير محدودة فيه

أعضاء الشركات المدنية الخاضعة لنفس   .الشركات المدنية المهنية في شركاء

  .النظام الذي تخضع له الشركات باسم جماعة

  85بوعون يحياوي نصيرة، مرجع سابق، ص : المصدر

  حساب الضريبة و كيفية التصريح بها: لب الثانيالمط

 حساب الضريبة على الدخل الإجمالي : الفرع الأول

  :ل الآلية الأساسية لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي العمليات التاليةتشم  

  الدخل الخام الإجمالي مشكل من الإيرادات الصافية الفئوية :العملية الأولى

      الدخل الصافي الإجمالي، يحصل عليه عن طريق خصم الأعباء المحددة قانونا  :العملية الثانية

  .من الدخل الخام الإجمالي

الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة، يحصل عليه عن طريق خصم التخفيض الخاص  :العملية الثالثة

  .الممنوح في إطار تصريح ضريبة مشتركة من الدخل الصافي الإجمالي %10: المقدر ب

مبلغ الضريبة الإجمالي، يحصل عليه بتطبيق جدول لحساب الضريبة على الدخل  :العملية الرابعة

  .ضع للضريبةالصافي الخا

  : الضريبة الصافية، يحصل عليها بخصم من الضريبة الإجمالية كل من :العملية الخامسة
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 .القرض الضريبي المتعلق بمداخيل الأموال المنقولة -

تندوف، : التخفيضات إن وجدت و الخاصة بالنشاطات المتمركزة في ولايات الجنوب -

 .ات و بصفة انتقاليةسنو 5من الربح لمدة  %50إليزي، تمنراست، أدرار 

  :مع توفر شرطان أساسيان و هما

 .الإقامة في إحدى الولايات المذكورة سابقا -

 .تحقيق مداخيل متأتية في إحدى هذه الولايات -

  .تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول أدناه: 104حسب المادة 

   حساب لضريبة على الدخل الإجماليل الجديد جدول: 12جدول رقم

  نسبة الضريبة  )بالدينار(سط الدخل الخاضع للضريبة ق

  دج 120.000:يتجاوز لا
  دج 360.000دج إلى 120.001 من
  دج 1.440.000دج إلى 360.001من

  دج 1.440.000أكثر من 

0%  
20%  
30%  
35%  

  2011من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  104المادة : المصدر

 1ريح بهاكيفية التص: الفرع الثاني

يجب على المكلفين بالضريبة، الخاضعين لنظام الربح الحقيقي و كذا أصحاب المهن الحرة      

المعنيين بدفع الضرائب و الرسوم فورا أو عن طريق الاقتطاع من المصدر إيداع التصريح لدى 

لحقوق قابضة الضرائب المختصة و الدفع خلال العشرين يوم الأولى من الشهر الذي استحقت فيه ا

  . أو الذي تم فيه حساب الاقتطاعات من المصدر  الجبائية

  الإعفاءات: المطلب الثالث

  2الأشخاص المعفون من الضريبة: الفرع الأول

  :يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي الأشخاص الآتون

   دج، و هذا الحد بناء  120.000  يزيد دخلهم الإجمالي السنوي عنالأشخاص الذين لا 9

 ى قوانين الماليةعل

السفراء و الأعوان الدبلوماسيون، و القناصل، و الأعوان القنصليون من جنسية أجنبية  9

 . عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين الجزائريين

  

                                                 
  84بوعون یحياوي نصيرة، جبایة المؤسسة، مرجع سابق، ص   1
  58جمام محمود، محاضرات في مقياس الجبایة، مرجع سابق، ص   2
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  المداخيل المعفاة من الضريبة على الدخل الإجمالي: الفرع الثاني

  :اح الصناعية و التجاريةبالنسبة للأرب -1

تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب المستثمر من إعانة الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب  - أ

من تاريخ الشروع  ابتداءمن إعفاء كامل من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة ثلاث سنوات 

 في الاستغلال 

روع في الاستغلال إذا كانت هذه الأنشطة سنوات ابتداء من تاريخ الش 6تحدد مدة الإعفاء ب  9

  ممارسة في مناطق يجب ترقيتها و التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم 

 :يستفيد من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة عشر سنوات - ب

 .الحرفيون التقليديون و كذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني 9

 :ة للضريبة على الدخل الإجماليتستفيد من إعفاء دائم بالنسب - ج

 ؛و كذلك الهياكل التابعة لها  المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة 9

 ؛مبالغ إيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية 9

   .1المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالته 9

 :ل الفلاحيةبالنسبة للمداخي-2

المداخيل الناتجة عن زراعة . تعفى بصفة دائمة من الضريبة على الدخل الإجمالي: الإعفاءات الدائمة

  .الحبوب و البقول الجافة و التمور

  سنوات المداخيل الناتجة ) 10(تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة عشر  :الإعفاءات المؤقتة

  .ية الحيوانات في المناطق الجبليةعن الأنشطة الفلاحية و ترب

  :بالنسبة للمرتبات، الأجور، المنح و الريوع العمرية -3

الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل منصوص  9

 ؛عليها في اتفاق دولي

ي أنشئ نظامها الأشخاص من جنسية جزائرية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين الت 9

 مكرر من قانون الجمارك؛ 126لمادة الجمركي بمقتضى ا

 الأجور و المكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب وفقا 9

 للشروط المحددة عن طريق التنظيم؛

         العمال المعاقون حركيا أو عقليا، أو بصريا، أو سمعيا الذين يقل أجرهم أو معاشهم  9

 دج؛ 12.000م بعدما كان  2005لسنة دج شهريا حسب قانون المالية  15.000عن 

                                                 
  2011من قانون المالية لسنة  2معدلة بموجب المادة  13المادة   1
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 ؛التعويضات المرصدة لمصاريف التنقل و المهمة 9

و المنح المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي مثل الأجر الوحيد، أ 9

 العائلية و منحة الأمومة؛

 ؛العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهمالتعويضات المؤقتة، و الريوع  9

منح البطالة و التعويضات و المنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة و الجماعات  9

 ؛المحلية، و المؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين و المراسيم الخاصة بالمساعدة و التأمين

  ؛ئع حرب التحرير الوطنيمعاشات المجاهدين و الأرامل من جراء وقا  9

  .المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على أثر حكم قضائي  9

 تقييم الضريبة على الدخل الإجمالي: المطلب الرابع

سنة، و قد مستها عدة  19لقد مضى على إنشاء الضريبة على الدخل الإجمالي حوالي   

و بالرغم           ب الضريبة، إدخال تعديلات على جدول حساتعديلات خلال هذه الفترة من بينها 

            من إيجابيات هذه الضريبة تبقى لديها مجموعة من السلبيات أو النقائص التي تؤثر سلبا 

  .على الخاضعين لها، و تجعلها غير قادرة على تحقيق أهداف الدولة

  إيجابيات الضريبة على الدخل الإجمالي : الفرع الأول

  :على الدخل الإجمالي في كونهاتتمثل إيجابيات الضريبة 

 ؛المؤسسة طبيعة تعدد رغم الدخل على وحيدة ضريبة اعتبارها في المتمثلةتتسم بالبساطة  - 1

  ؛متصاعد جدول أساس على تحسب أنها بحيث عدالةتعتبر أكثر  - 2

       على التنافس الجزائرية المؤسسات و بالتالي تحفيز، الدولية الجبائية القواعدتنسجم بشكل كبير مع  - 3

 ؛الخارجية الأسواق في 

استفادة الخاضعين من مجموعة من التخفيضات و الإعفاءات المختلفة التي أقرها المشرع لفترات  - 4

              % 30 تخفيض المثال سبيل وعلىمختلفة من الزمن أو حسب نوع الدخل و مقداره، 

      أرباحها استثمار إعادة على سةالمؤس يحفز التخفيضهذا  أرباحها استثمار تعيد التي لمؤسساتل

 المؤسسة تحققها التي الخسائر خصم إمكانية أن كما نشاطها، توسيع ثم ومن أموالها، رؤوس تراكم أي

 ؛المؤسسة على الضريبي العبء من يخفض إجراء يعتبر الثالثة السنة بدل الخامسة السنة غاية إلى

        للضريبة أخضعت التي الأرباح توزيع من المتأتية المداخيل أصبحت م 2003 سنة منذ  - 5

 الازدواج إلغاء وبالتالي الإجمالي، الدخل على الضريبة وعاء في تحسب الشركات لا أرباح على

 .نشاطها وتوسيع الاستثمار مبادرة على المؤسسة يحفز مما الضريبي العبء تخفيض ثم ومن الضريبي
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  لشركاتسلبيات الضريبة على أرباح ا: الفرع الثاني

 تتضمن زالت لا أنها إلا الإجمالي الدخل على الضريبة بها تتميز التي السابقة الايجابيات رغم    

  :يلي كما ذلك ويتضح المؤسسة نشاط تعيق والتي النقائص بعض

 لدى الضريبي الوعي غياب ومع المكلف، تصريح على الإجمالي الدخل على الضريبة تعتمد - 1

 مما تطبيقها، في التحكم مدى حول إشكالا الضريبة هذه تواجه الضرائب، ةإدار كفاءة وضعف المكلفين

  ؛فعاليتها من يقلص

توجد بعض الدخول التي تنتج عن بعض النشاطات غير خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي  - 2

 ؛الموازي النشاط في المحققة المداخيل و المنزلية الأعمال كمداخيل

 المداخيل بعض على اقتصاره أن إلا الضريبي التهرب محاربة في المصدر من الاقتطاع أهمية رغم - 3

         تحصيله طريقة حيث المكلف سيولة على ضغطا يشكل أنه كما عدالته، مدى حول إشكالا يطرح

 في حين توجد دخول أخرى أكبر و تجد سهولة في التهرب من الضريبة؛ الملائمة مبدأ تحقق لا

 مراجعة إلى تحتاج صياغته أن إلا الضريبية العدالة من الاقتراب في المتصاعد السلم أهمية رغم - 4

 الشريحة طول نجد بحيث ،1المعتمدة التصاعدية مرونة عدم مثل لتنظيميةا المعايير بعض  يراع لا كونه

 أن إذ أكبر فهي الثالثة الشريحة أما دج، 240.000 الثانية الشريحة طول حين في دج، 120.000 الأولى

 الشريحة تكون أن يجب لذلك المرتفعة الدخول لصالح الواقع في وهذا دج، 1.080.000 ييساو طولها

  .الدخل في التقلبات حدة التخفيف من يمكن حتى واسعة، الأولى

 للعمل      مرتفع، معدل ذات شريحة في دخله وقوع حالة في بالمكلف الضريبة تصاعدية تدفع قد - 5

 شريحة بين المعدل في الانتقال يكون أن يجب لذلك منخفض، عدلم ذات بشريحة لإلحاقه دخله تدنية على

 الخزينة        تخسر أن يمكن إذ التهرب، حدة وتقليص المكلفين تحايل لتجنب صغيرة، بدرجة وأخرى

 التصاعدية؛ من تحصله مما أكثر التهرب من

 الإضافي الجزء ىعل الجديد الضريبة معدل يطبق بحيث بالشرائح، التصاعد وفق الجدول هذا يطبق - 6

 ؛الإجمالي التصاعد في الحال هو كما بكامله الدخل على وليس الدخل من فقط

 المعدلات تحديد أو الشرائح بتقسيم يتعلق ما سواء الإجمالي، الدخل على الضريبي الجدول إن - 7

 الاجتماعي عالواق يعكس لا فإنه لذلك ميدانية، دراسات إلى يستند لا نجده شريحة، لكل الموافقة الضريبية

 .الإجمالي الدخل على الضريبة فعالية على سلباً ينعكس مما الجزائري، للمجتمع و الاقتصادي
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  الضريبة على أرباح الشركات: المبحث الثاني

م، وهي ضريبة سنوية تفرض  1991من قانون المالية لسنة  38أت بموجب المادة رقم أنشِ

   ا الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المذكورين على مجمل الأرباح و المداخيل التي تحققه

  :ومنهم من قانون الضرائب المباشرة، 136ة في الماد

 محدودة؛و شركات المسؤولية ال ، SPAشركات الأسهم  ،شركات رؤوس الأموال •

 مية ذات الطابع الصناعي والتجاري؛المؤسسات والهيئات العمو •

 . هذه الضريبة بدلا من الضريبة على الدخل الإجمالير طوعيا إخضاعها لاالشركات التي تخت •

 لى الشركات أو الأشخاص المعنويين،حيث تعرف هذه الضريبة على أنها ضريبة لا تفرض إلا ع

كما أن هذه الضريبة ملزمة على الأرباح الناتجة عن الشركات  ،وهي تفرض على الأرباح السنوية

  .1المذكورة سابقا

على أرباح الشركات لتعوض و تراجع نقائص الضريبة على الأرباح كما و قد جاءت الضريبة 

  :السابقة، و ذلك من خلال أنها) BIC (الصناعية و التجارية 

      المعنويين، على عكس الضريبة على الأرباح الصناعية  صتطبق دون استثناء على الأشخا -

و على الأشخاص  ،المعنويين في شكل معدل نسبي صو التجارية التي تفرض على الأشخا

 ؛الطبيعيين في شكل معدل تصاعدي

 و الجزائرية؛ ةتطبق دون التمييز بين المؤسسات الأجنبي -

الضريبة حسب الربح الحقيقي مهما كان  ا على الأشخاص الخاضعين لنظام فرضتطبق وجوب -

        رقم الأعمال المحقق، و أن هذا الربح يحدد على أساس محاسبة تمسك طبقا للقوانين، 

 .و الأنظمة المعمول بها، كالقانون التجاري و المخطط الوطني للمحاسبة

  :و تتميز هذه الضريبة بالخصائص التالية

 ؛المعنويين صلأنها تتعلق بضريبة واحدة تفرض على الأشخا: ضريبة وحيدة -

 فرض على مجمل الأرباح دون تمييز طبيعتها؛لكونها ت: ضريبة عامة -

 ها يتضمن ربح سنة واحدة مقفلة؛عاءإذ أن و: ضريبة سنوية -

 .لأن الربح الضريبي يخضع لمعدل واحد و ليس إلى جدول تصاعدي: ضريبة نسبية -

على التصريح الإجباري للمكلف من خلال إرسال ميزانيته الجبائية لمفتش : ضريبة تعتمد -

 .الضرائب قبل الفاتح من أفريل من كل سنة تلي سنة تحقيق الربح
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  :لمبحثسنتناول في هذا او

 الأرباح و الأشخاص الخاضعين للضريبة  -

 تصفية و تحصيل الضريبة -

 الإعفاءات -

 تقييم الضريبة -

  و الأشخاص الخاضعين للضريبة رباحالأ: المطلب الأول

  الأرباح الخاضعة للضريبة: الفرع الأول

 اطبيعته ا كانتالربح الخاضع للضريبة، هو الربح الصافي المحدد حسب نتيجة العمليات أي - 

بما في ذلك التنازلات عن أي عنصر من عناصر الأصول أثناء  ،مؤسسةالمحققة من طرف كل 

  .1أو في نهايته الاستغلال

        الفترة   افتتاح و   اختتام   لدى   الصافية   الأصول   قيم   في   الفرق   من   الصافي   الربح   يتشكل  -

 إليها وتضاف ،من الزيادات المالية يبة المحسومةللضر   كأساس   فيها   قةالمحق   النتائج   استخدام   يجب   التي 

ويقصد بالأصول الصافية،  .التي يقوم بها صاحب الاستغلال أو الشركاء خلال هذه الفترة الاقتطاعات

  لاكات الماليةتالاه الخصوم المتكونة من ديون الغير، ومجموع الفائض في قيم الأصول من 

  .ثبتةوالأرصدة الم

 يثناالضريبة سنويا على الأرباح المحققة خلال السنة المنصرمة أو أثناء مدة  هذه تستحق

    النتائج المحققة فيها لإعداد آخر حصيلة عندما لا تتزامن هذه المدة  استعملتشهرا التي ) 12(عشر 

 .مع السنة المدنية

  تدفع   شهرا )  12 (  عشر الاثني  من   أكثر   إلى   المنصرمة   السنة   في   المختتمة   المالية   السنة   امتدت   إذا

  . المالية   السنة   تلك   في   المحققة   النتائج   حسب   المستحقة   الضريبة 

         في حالة عدم إعداد أية حصيلة خلال سنة ما، تؤسس الضريبة المستحقة بصدد السنة الموالية 

         من نهاية آخر فترة فرضت فيها الضريبة،  ابتداءلفترة المنصرمة على الأرباح المحققة في ا

  ثم تخفض ،ديسمبر من السنة المعتبرة 31أو من بداية العمليات بالنسبة للمؤسسات الحديثة، إلى غاية 

  . تضمنتها   التي   الحصيلة   نتائج   من   الأرباح   هذه   بعد   فيما 

  وعاء   لتحديد   الحواصل   هذه   نتائج   تجمع   واحدة،   سنة   ظرف   في   متتالية   واصلح   إعداد   يتم   عندما

   . الموالية   السنة   بصدد   المستحقة   الضريبة 
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 أو مجموعة الخدمات أو المواد بإنجاز المتعلقة لمدةا للعقود الطويلة بالنسبة للضريبة الخاضع الربح إن -

 مالية والمقتناة سنوات أو محاسبيتين (2 ) الأقل بمرحلتين تنفيذها على والتي يمتد تالخدما أو المواد من

      طرف المؤسسة من المعتمدة الطريقة عن المستقلة بالتسبيق لمحاسبةا لطريقة تبعا حصرية بصورة

 . مسيرة عقود أو جزافية عقود كانت سواء صنف العقود عن النظر بغض ال، وذلكلمجا هذا في

 بالأخذ بالنسبة تسمح التي الداخلية والرقابة التكلفة ونظام حساب التسيير أدوات وجود الصفة بهذه بلويق

 .التسبيق مع تماشيا ، والنتائج الأعباء والحوا صل تقديرات و بمراجعة للتسبيق المئوية

  1ات بالتسبيقالعملي حواصل و الأعباء محاسبة تبعا لطريقة العقارية الترقية مؤسسات ربح حساب ويتم

  الأشخاص الخاضعون للضريبة: الفرع الثاني

 2للضريبة الأشخاص المعنويون الخاضعون -1

 :و التي تضم ما يليشركات الأموال  -

  .شركات الأسهم

  ,شركات التوصية بالأسهم

  ,الشركات ذات المسؤولية المحدودة

 ,الشركات المدنية المتكونة تحت شكل شركة الأسهم

 .عمومية ذات الطابع الصناعي و التجاريال تهيآالالمؤسسات و  -

 .الشركات التعاونية و الاتحادات التابعة لها باستثناء المعفاة بواسطة قوانين المالية -

من قانون الضرائب المباشرة  12الشركات التي تحقق العمليات و الإيرادات المبينة في المادة  -

عها و عمليات تأجير المؤسسات و الرسوم المماثلة في عمليات شراء العقارات من أجل بي

 .التجارية و الصناعية بما فيها الأثاث أو العتاد اللازم لاستغلالها

   المادة   في    إليها    المشار    الشركات    باستثناء    لها    التابعة    والاتحادات    التعاونية    الشركات  -

 .من قانون الضرائب المباشرة  138 

 3:ختياريا للضريبة على أرباح الشركاتالشركات الخاضعة ا -2

          خاضعة للضريبة على أرباح الشركاتليست توجد بعض الشركات التي تعتبر أصلا 

تقديم طلب الاختيار مرفق بالتصريح المنصوص عليها قانونا لدى  و في هذه الحالة يترتب عليها

ه الشركة و هذه عة فيه مدى الحياة لهذمفتشية الضرائب المعنية، و يكون هذا الاختيار نهائي لا رج

  :يلي في ماالشركات تتمثل 

                                                 
  .2009من ق م ت لسنة  4معدلة بموجب المادة :  140المادة  1 

  72حميد بوزیدة، التقنيات الجبائية، مرجع سابق، ص   2
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  :شركات الأشخاص و شركات المساهمة التي تتكون في شكل الشركات التالية - أ

 ؛شركات التضامن -

 التوصية البسيطة؛شركات  -

 جمعيات المساهمة؛ -

 .الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركة بالأسهم -

للقيم المنقولة المكونة و المعتمدة حسب الأشكال و الشروط المنصوص  هيئات التوظيف الجماعي  - ب

 عليها في التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل 

 :واجبات الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات - ت

 مسك محاسبة منتظمة -

 )الميزانية الجبائية( اكتتاب و إرسال التصريح  -

 تقديم الوثائق الضرورية لإثبات النتائج -

 )حسب تواريخ استحقاقها( دفع التلقائي للضريبة ال -

        و تؤسس الضريبة على أرباح الشركات باسم الأشخاص المعنويون في مقر شركتهم،     

        أو إقامتهم، و إذا تعذر ذلك يلتزم الشخص الذي يتصرف باسم الشخص المعنوي، بدفع الضريبة

شخص معنوي ليس له إقامة بالجزائر و يحقق فيها  بحيث يجب على كل. و الغرامات المرتبطة بها

يسكن في الجزائر و مؤهلا ممثلا  ضريبيةمداخيل وفق الشروط المحددة، أن يعين لدى الإدارة ال

يلتزم بالإجراءات التي يخضع لها الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على أرباح  قانونيا

المعنوي المعني، و إذا تعذر ذلك فإن الضريبة الشركات، و أن يدفع هذه الضريبة عوض الشخص 

على أرباح الشركات و الغرامات المرتبطة بها عند الاقتضاء، يدفعها الشخص الذي يتصرف باسم 

     1الشخص المعنوي الذي ليس له إقامة بالجزائر
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 تصفية و تحصيل الضريبة: المطلب الثاني

في الأرباح الصافية المحددة  أرباح الشركات الخاص بالضريبة على يتمثل الوعاء الضريبي

بعد النتيجة المحققة من العمليات و كل النشاطات التي تقوم بها المؤسسة و هذا بخصم كل الأعباء 

 .عباء أخرىو كل الأالمتعلقة بدورة الاستغلال 

 : 1يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص -

المصاريف العامة من أية طبيعة كانت، وأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة، ونفقات  - ) 1

  .169، مع مراعاة  أحكام المادة المستخدمين واليد العاملة

فيما يخص الفوائد وأرباح الصرف وغيرها من المصاريف المالية الخاصة بالإقتراضات المبرمة 

تحقة عن البراءات ورخص الاستعمال وعلامات الصنع خارج الجزائر، وكذلك الأتاوى المس

طنية، فإن خصمها لفائدة ومصاريف المساعدة التقنية والأتعاب المدفوعة بعملة أخرى غير العملة الو

  .التي تدفعها، مرهون باعتماد التحويل الذي تسلمه السلطات المالية المختصة المؤسسات

       من رقم الأعمال   % 1يف المقر في حدود وفيما يخص هذه المؤسسات نفسها، تخصم مصار

 .في مجرى السنة المالية المطابقة لالتزامها

أما فيما يخص المكلفين بالضريبة الآخرين، فإن خصم المصاريف المشار إليها أعلاه، وكذا مصاريف 

 .المقر، يبقي مرهون بدفعها فعليا أثناء السنة المالية

من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة قيمة مواد التجهيز وقطع يمكن أن يقيد في المحاسبة  -)2

الغيار والمواد المستوردة بدون دفع وبإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف من جهة، 

ومن جهة أخرى قيمة المنتوجات المستوردة بدون دفع ضمن الشروط المذكورة أعلاه والمخصصة 

 .لنقد والقرض بمزاولتها، والتي يمارسها تجار الجملة أو الوكلاءللنشاطات التي يرخص مجلس ا

من هذه الفقرة حسب القيمة الحقيقية  يصرح المستورد بالواردات المنصوص عليها في المقطع الأول

 .التي تقابلها بالدينار الجزائري

حتفاظ بها ضمن يجب تقديم سندات الإثبات الخاصة بالواردات كلما طلبتها المصالح الجبائية، والا

  .سنوات طبقا لأحكام  القانون التجاري) 10(وثائق المحاسبة للمستورد طيلة عشر 

    هتلاكات المقبولة عادة حسب الاستعمالات ية التي تمت فعلا في حدود تلك الاهتلاكات الحقيقالا -)3

 التنظيم وطبقاكل نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال المنصوص عليها عن طريق  في

 .174لأحكام المادة 
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كأعباء  الرسوم خارج دج 30.000 مبلغها يتجاوز التي لا المنخفضة القيمة ذات العناصر معاينةيمكن 

  . بها المتصلة المالية السنة من للخصم قابلة

 .النقدية لقيمتها الأصول بالنسبة في مجانية بصورة المقتناة الأملاك تسجلكما 

اب الأقساط السنوية للاهتلاك المالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات غير أن قاعدة حس

  دج 1.000.000السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 

  دج لا يطبق إذا كانت السيارات السياحية الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة 1.000.000كما أن سقف 

        لحق في خصم الرسم على القيمة المضافة كما يتم حساب الاهتلاك المالي للتثبيتات التي تمنح ا

و التي تستعمل في نشاط خاضع للرسم على القيمة المضافة، على أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة 

  دون الرسم على القيمة المضافة 

أما قاعدة الاهتلاك المالي للتثبيتات المخصصة لنشاط غير خاضع للرسم على القيمة المضافة فيتم 

  ا مع إدراج الرسم على القيمة المضافة حسابه

غير أنه بإمكان المكلفين بالضريبة أن يطبقوا . و يحسب الاهتلاك المالي للتثبيتات حسب النظام الخطي

  .الاهتلاك التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي)  3و  2الفقرتين (  174ضمن الشروط المحددة في المادة 

اب الاهتلاك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض يتم حس لإيجاريافي إطار عقد القرض 

 1.الإيجاري

أرباح المالية باستثناء الضريبة على  الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة والمحصلة خلال السنة -)4

 .الشركات

      إذا منحت فيما بعد تخفيضات في هذه الضرائب فإن مبلغها يدخل ضمن إيرادات السنة المالية 

 .خلالها إشعار المؤسسة بدفعهاالتي تم 

الأرصدة المشكلة لغرض مواجهة تكاليف أو خسائر القيم في حساب المخزونات أو غير المبنية   -)5

   بوضوح والتي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية، شريطة تقييدها في كتابات السنة المالية وتبيانها 

 .152في كشف الأرصدة المنصوص عليه في المادة 

يمكن المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة الأمد أو الطويلة وكذا  

الشركات المرخص لها بالقيام بعمليات في مجال القرض العقاري أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة 

     على أرباح الشركات، يخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض أو العمليات 

من مبلغ القروض المستعملة على الأمد  %5على ألا تتجاوز الحصة السنوية لهذا الرصيد نسبة 

 .المتوسط والطويل

                                                 
و .2009من ق م ت لسنة   5و  2004لسنة . م.من ق 2و 2001لسنة . ت.م.من ق 2و  1998لسنة . م.من ق 12معدلة بموجب المواد: 141المادة  1
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  ويمكن للمؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة الأمد من أجل تسوية المبيعات أو الأشغال التي تقوم بها 

خصص لمواجهة الأخطار في الخارج، أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات ي

من مبلغ %  2الخاصة المرتبطة بهذه القروض، على ألا تتجاوز حصة هذا الرصيد في كل سنة مالية  

  القروض المتوسطة الأمد المبينة في حصيلة اختتام السنة المالية المعتبرة، والمتعلقة بالعمليات المنجزة 

 .ى أرباح الشركاتفي الخارج التي تدخل نتائجها ضمن قواعد الضريبة عل

تحول كل الحصص التي وظفت جزئيًا أو كلّيًا في مجال غير مطابق لمجال تخصيصها، أو التي تصبح 

بدون غرض خلال السنة المالية الموالية للسنة التي تشكلت فيها، إلى السنة المعنية، وإذا لم تقم 

 .ريةالمؤسسة نفسها بتحويل هذه الحصص، تقوم الإدارة بالتصحيحات الضرو

    في حالة تحويل شركة ذات أسهم أو ذات مسؤولية محدودة  إلى شركة أشخاص ، فإن المبـالغ المقبولـة   

ونات والتي لم يخصص لها استعمال مطابق  لتخصيصـها يعـاد   ؤمن قبل الإعفاء الضريبي في شكل م

  .دمجها ضمن الربح المحقق في السنة المالية التي وقع فيها  تحويل الشركة

مع الأرصدة الموجهة لمجابهة الأخطار الخاصة المتصلة بعمليات القرض المتوسـطة أو الطويلـة   لا تج

  المدة مع الأشكال الأخرى من الأرصدة 

      لا يقبل تخفيض المعاملات التجارية والغرامات والمصادرات أيـا كانـت طبيعتهـا، والواقعـة      -)6

 1 .الخاضعة للضريبة على كاهل مخالفي الأحكام القانونية، من الأرباح

شارك مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر ، حسب الحالة ، بصفة مباشرة أو غير تعندما  -

مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر ، أو شارك 

 ي رأسمال مؤسسة مستغلةنفس الأشخاص ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو ف

ا مالحالتين، مقيدتين في علاقاتهكلتا في تكونان خارج الجزائر وأن هاتين المؤسستين  أو بالجزائر

عليها بين مؤسسات مستقلة ، فإن  الاتفاقأو المالية بشروط تختلف عن تلك التي يمكن  التجارية

يتم تحقيقها بسبب  لكن لملة بالجزائر والأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من طرف المؤسسة المستغ

  .للضريبةهذه المؤسسة الخاضعة يتم إدراجها ضمن أرباح  هذه الشروط المختلفة،

 تطبق هذه القواعد أيضا على المؤسسات المرتبطة بها والمستغلة في الجزائر

           ة و تعد النواتج التي يتم إدراجها في الوعاء الضـريبي هـي تلـك المحولـة بصـفة غيـر مباشـر       

  : إلى المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر، عن طريق

 زيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع  -

 دفع الأتاوى المفرطة أو بدون مقابل  -

                                                 
 2007م لسنة .من ق 7و  2004لسنة . م.من ق 2و 2001سنة ل. ت.م.من ق 2و  1998لسنة . م.من ق 12معدلة بموجب المواد: 141المادة   1
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 منح قروض بدون فوائد أو معدل مخفض -

 التخلي عن الفوائد المنصوص عليها في عقود القروض  -

 تقديم مزايا خارج النسبة مع الخدمة المقدمة -

 أو عن طريق الوسائط الأخرى -

لا تقبل كأعباء قابلة للخصم لتأسيس الضريبة، الفوائد و المبالغ المسـتحقة مـن الـدخل و كافـة      -7

الحواصل الأخرى الناتجة عن السندات و الديون و الودائع و الكفالات و أتاوى الامتياز و أو التنـازل  

بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ الصنع عن رخصة عن رخصة الاستغلال و براءات الاختراع أو 

من الحقوق المماثلة أو المكافآت عن الخدمات المقدمة المسـددة أو المسـتحقة مـن طـرف      و غيرها

         الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين أو المستقرين فـي الجزائـر لفائـدة أشـخاص طبيعيـين      

بية، باستثناء الدول التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيـات  أو مستقرين في دولة أجن  أو معنويين مقيمين 

جبائية، إلا إذا قدم المدين دليلا يثبت أن النفقات لها علاقة بالعمليات الحقيقية و أنها لا تمثل طابعا غير 

 . عادي أو مبالغا فيه

تستفيد فوائض قيم التنازل عن الأسهم المحققة مـن طـرف شـركات الرأسـمال الاسـتثماري       -8

  .من مبالغها الخاضعة للضريبة %50غير المقيمة من تخفيض بنسبة 

  لا تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للمؤسسات ضمن النتائج المحققة  -9

  .دفعهافي السنة المالية الجارية عند تاريخ 

يبة المحققة في كل سنة من السنوات بالأرباح الخاضعة للضر متساوية،بأجزاء  الإعانات،يتم ربط هذه 

عن طريق هذه الإعانات ،  اقتناؤهافي حالة التنازل عن التثبيتات التي تم و . المواليةالمالية الخمسة 

يطرح جزء الإعانة الذي لم يتم ربطه بأسس الضريبة من القيمة الحسابية لهذه التثبيتات وذلك من أجل 

  .الخاضع للضريبة تحديد فائض القيمة

إن المرتبات والتسديدات الجزافية للمصاريف وكل الأجور الأخرى الممنوحة من جهة للشركاء  -10

المسيرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة ولمسيري شركات الأسهم بالتوصية، ومن جهة أخرى 

  دنيةلشركات الأسهم، وكذا لأعضاء الشركات الم ضريبيالنظام ال اختارواللشركاء في شركات أشخاص 

  الضريبة   تأسيس   أجل   من   الشركة   ربح   من   خصمها   يمكن   الأسهم،   شركات   شكل   على   تستأس   التي 

   . تأديته   تمت   فعلي   عمل   مع     تتطابق   أن   شريطة 

  و من هنا يمكن حساب الربح الجبائي حيث يمثل

  التخفيضات-تالاستيرادا+الربح المحاسبي =الربح الجبائي

  التكاليف –رقم الأعمال = الربح المحاسبي : أن مع العلم
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  عدد الوحدات المباعة × سعر الوحدة المنتجة = رقم الأعمال                 

  TVAالرسم  + الهامش الإجمالي+ تكلفة الإنتاج +تكلفة الإنتاج = الثمن        

لأنها مرفوضة جبائيا ، و التي أدرجت في حساب  هي الأعباء غير القابلة للخصم: الاستردادات ) 1

الربح المحاسبي ،قد ترفضها مصلحة الضرائب نهائيا لأنها لا تتصل بدورة الاستغلال ، و لأنها 

  . تتجاوز الحد الأقصى المحدد قانونيا أو قد ترفضها مؤقتا حتى يتم تسديدها

محاسبي ، تعتبرها مصلحة الضرائب التي لم تدرج في حساب الربح ال هي الأعباء: التخفيضات) 2

     لمسموح بها هي شكل من أشكال تخفيض العبء الضريبي اأعباء مقبولة جبائيا ، هذه التخفيضات 

  .و تشجيع المؤسسات

  :و يمكن تلخيص الاستردادات و التخفيضات في الجدول التالي

  التخفيضات و الاستردادات التي تحدد الربح الجبائي : 13جدول رقم

  الاستردادات  تخفيضاتال

أجور كراء :المصاريف العامة مثل -

العقارات التي تستأجرها المؤسسة ، نفقات 

  .المستخدمين و اليد العاملة

الاهتلاكات المالية التي تمت في الحدود  -

  .المقبولة قانونا

ونات المخصصة لمواجهة الخسائر المؤ -

المحتملة ، باستثناء تلك المتعلقة بالغرامات و 

العقوبات المالية القانونية التي لا يسمح 

  .بخفضها

نقل خسائر السنوات السابقة و توزيعها  -

  .سنوات)5(على 

  

  

كل مصاريف الاستقبال منها الهدايا  -

حيث نفقات الاستقبال ( و الغرامات المالية 

من الربح  % 1و الفندقة لا يجب أن تتعدى 

  ). الجبائي للعام السابق 

المصاريف المتعلقة بالمباني غير  كل -

  .الداخلة مباشرة في عملية الاستغلال

اهتلاكات بعض الاستثمارات غير الداخلة  -

  .في الإنتاج

اهتلاكات بعض السيارات السياحية ، و  -

التي تفوق الاهتلاكات المكونة بشأنها المبلغ 

  ).دج  800000( أو السقف المحدد قانونيا

ونات مؤالشركات و التأمينات الخاصة ب -

  . العطل المدفوعة الأجر

  2011من قانون المالية  141حسب المادة : المصدر

  :حساب الضريبة على أرباح الشركات

 :آجال دفع التسبيقات .1

تحسب التسبيقات من قبل المكلف الذي يدفعها دون سابق إنذار في الآجال المحددة قانونيا لقابض       

  .له إقليمياالضرائب المختلفة التابع 
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  .من الضريبة المتعلقة بالربح من السنة الماضية  %30يساوي كل تسبيق 

       1/4كما تحدد قيمة كل تسبيق على أساس الربح الجبائى لآخر سنة مالية بحيث يساوي 

ابريل من السنة الموالية ،و يقصد بهذه التسوية  15من الضريبة لهذا الربح ،على أن تتم التسوية قبل 

  : الضريبة الواجبة بحيث أن  نيتبقى دفعه مما 

و يترتب على هذا . التسبيقات المدفوعة  ∑-الضريبة على أرباح الشركات= الرصيد الجبائى     

  :وضعيات مختلفة ) 3(

التسبيقات الثلاثة التي دفعت على أساس = عندما تكون الضريبة الواجب دفعها ): 1(الوضعية      

                                                          0= هذه الحالة فان الرصيد الجبائى آخر سنة مالية ، ففي 

التسبيقات الثلاثة التي دفعت على أساس > عندما تكون الضريبة الواجب دفعها ): 2(الوضعية      
الرصيد الجبائى يكون موجبا أي يجب دفع الفرق بين قيمة  آخر سنة مالية ، ففي هذه الحالة فان

.                                                                                        الضريبة و قيمة التسبيقات
ت على أساس التسبيقات الثلاثة التي دفع< عندما تكون الضريبة الواجب دفعها ): 3(الوضعية      

       آخر سنة مالية ، ففي هذه الحالة تكون التسبيقات التي دفعت اكبر و بالتالي الرصيد يكون سالبا

  .أي يعتبر كتسبيق للسنوات التالية 

  تسبيقات الضريبة على أرباح الشركات:  14جدول رقم

  فترة تقديم التسبيق  قيمة التسبيقات  

  مارس 15فيفري إلى  15من   x30% ضريبة السنة السابقة  التسبيق الأول

  جوان 15ماي إلى  15من   x30%ضريبة السنة السابقة   التسبيق الثاني

  نوفمبر 15أكتوبر إلى  15من   x30%ضريبة السنة السابقة   التسبيق الثالث

  أفريل من السنة الموالية 15في     رصيد التصفية

  90ابق، ص بوعون يحياوي نصيرة، جباية المؤسسة، مرجع س: المصدر

 :معدلات الضريبة على أرباح الشركات .2

وهي تفرض        BICالضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية   IBSعوضت هذه الضريبة       

  1:في شكل نسب مئوية منها

  .للأنشطة المنتجة للمواد والبناء والأشغال العمومية والأنشطة السياحية ةبالنسب 19%

  ).تجارية أو خدمية(التجارية و الخدمية والمختلطة بالنسبة للنشاطات  % 25

، %24، %20، %10بالإضافة إلى المعدلات التي تطبق في حالة الاقتطاع من المصدر وهي       

40%. 
                                                 

  91بوعون نصيرة یحياوي، جبایة المؤسسة، مرجع سابق، ص   1
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الكفالات، ويمثل الاقتطاع المتعلق بهده العوائد اعتمادا ضريبيا  من عوائد الديون والودائع و 10%" 

  .ئييخصم من قرض الضريبة النها

المبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض الضريبة          

  . على مؤسسات جزائرية للنقل البحري

من المبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد التسيير التي يتم فرض ضريبتها         20% 

  .هذا الاقتطاع طابعا تحريريا على طريق الاقتطاع من المصدر، ويكتسي

على المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر،      24% 

 .في إطار صفقات تأدية الخدمات

من المداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير الاسمية أو لحاملها وتكتسي هذه النسبة طابعا   40%

  .محررا

النسبة للحاصلات المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج، إما بموجب امتياز رخصة ب  18% 

  ". استغلال براعتهم، وإما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه أو صنعته، أو منح امتياز ذلك 

 :كيفية التصريح بها

ارس، جوان، ونوفمبر، تسدد ثلاث تسبيقات على أرباح الشركات في العشرين يوم الأولى من أشهر م

  .50Gوهذا التصريح يدون في وثيقة تسمى 

  الإعفاءات: المطلب الثالث

تمنح الإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات بصفة مؤقتة، أو دائمة، و تحدد بموجب   

من قانون المالية لسنة  138قوانين المالية، و سنقوم بعرض هذه الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 

 :و المتمثلة في 2011

    ةالدائم الإعفاءات :الفرع الأول

  :تستفيد من هذه الإعفاءات الحالات التالية 

  عموميةال   والهيئات   للمؤسسات   التابعة   الاستهلاكية   التعاونيات   -

  المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و كذا الهياكل التي تتبعها -

  رادات المحققة من قبل الفرق و الأجهزة الممارسة للنشاط المسرحي مبلغ الإي -

   . فقط شركائها   مع    والمحققة   والتأمين   البنكية   العمليات   لفائدة   الفلاحي   التعاون   صناديق  - 

ه تسلمالمستخرج  الاعتمادالمستفيدة من  الاتحاداتالتعاونيات الفلاحية للتموين والشراء وكذا  -

 لوزارة الفلاحة والمسيرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تنظمها ، التابعة المصالح المؤهلة

 ؛العمليات مع المستعملين غير الشركاء باستثناء
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المعتمدة حسب نفس  اتحاداتهاحفظ وبيع المنتوجات الفلاحية وكذا  ،الشركات التعاونية لإنتاج، تحويل -

 باستثناءها أعلاه والمسيرة طبقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تسيرها، الشروط المنصوص علي

  :العمليات التالية

  ؛ الرئيسية   مؤسستها   عن   المنفصلة   التجزئة   محلات   في   محققة   مبيعات  - )  أ

  لتغدية   الموجهة   تلك   تثناءباس   المنتوجات   شبه   أو   المنتوجات   تخص   التي   التحويل   عمليات  - )  ب

  ؛ الصناعة أو   الفلاحة   في   أولية   كمواد   استعمالها   يمكن أو   والحيوانات   الإنسان 

  اضطرت   أو   االتعاونيات به   رخصت   والتي   الشركاء   غير   المستعملين   مع   محققة   عمليات - )  ج

  . لقبولها 

  الجزائري   الديوان   مع   اتحاداتها و   الحبوب   تعاونيات   طرف   من   المحقق   العمليات   على   يطبق   الإعفاء   هذا

  . الحبوب   نقل   أو   تحويل   بيع   لشراء،   بالنسبة )  ح .  م . ج . د ( . للحبوب   المهني 

         للحبوب   أخرى   تعاونيات   مع   الحبوب   تعاونيات   طرف   من   المحققة   للعمليات   بالنسبة   الشيء   نفس

   . منه   بترخيص   أو   الديوان   طرف   من   مسطرة   برامج   إطار   في

  .المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالته -

  :تعفى العمليات المدرة للعملة الصعبة و لاسيما -

  ليات البيع الموجهة للتصدير عم -أ

  تأدية الخدمات الموجهة للتصدير -ب

  .و لا يمكن الاستفادة من هذا البند النقل البري و البحري و الجوي و عمليات إعادة التأمين و البنوك

       الشركات فوائض القيم، غير تلك المحققة من السلع، التي تنتج أرباح ـ تعفى من الضريبة على 

        عقب إدماج شركات أسهم ) حصص في رأسمال(سهم أو حصص مجانا في الشركة عن منح أ

  .في شركات ذات مسؤولية محدودة

   الإعفاءات المؤقتة: الفرع الثاني

  سنوات 10الإعفاءات لمدة  -1

  والأسفار   السياحية   وكالات   باستثناء   أجانب،   أو   وطنيين   مستثمرين   قبل   من   المحدثة   السياحية   المؤسسات  - 

  يالسياح   القطاع   في   طةشالنا   المختلط  قتصادالا   وكذا 

الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير،  نتستفيد م 

  1.باستثناء تلك المتعلقة بالنقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمين والبنوك

                                                 
 2001من ق م لسنة   9و  1997ق م لسنة  من 12و  11و  1996من ق م لسنة  12, 1995من ق م لسنة  13معدلة بموجب المواد : 138المادة  1
  .2006لسنة . م.من ق 6و
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  والسفر   السياحة   وكالات   ،1996   المالية   السنة   من   ابتداء   سنوات،   ثلاث   لمدة   الإعفاء   من   يدتستف   كما

  . الصعبة   بالعملة   المحقق   أعمالها   رقم   حصة   حسب   الفندقية   المؤسسات   وكذا 

  المختصة   الجبائية   المصالح   إلى   بالأمر   المعنيون   يقدم   أن   السابقة،   الفقرة   أحكام   من   للاستفادة   ويشترط

  . بالجزائر   موطن   بنك   لدى   الصعبة   بالعملة   العائدات   تلك   إيداع   تثبت   شهادة 

  :سنوات ) 5(الإعفاءات لمدة خمس  -2

سنوات  5ات لمدة تستفيد شركات رأسمال المخاطرة من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشرك -

  ابتداء من انطلاق نشاطها

     :سنوات ) 3(الإعفاءات لمدة ثلاث  -3

الصندوق الوطني "تستفيد النشاطات الممارسة من طرف الشباب المستثمر والمستفيد من إعانة  -

 ابتداءسنوات ) 3(من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث " لتدعيم تشغيل الشباب

  .الاستغلالتاريخ الشروع في من 

و هذا   ترقيتها   يجب   منطقة   في   ممارسة   النشاطات   كانت   سنوات،إذا )  06 (  ستة   إلى   الإعفاء   مدة   ترفع

  . الاستغلال   في   الشروع   تاريخ   من   ابتداء 

  عمال على الأقل لمدة غير محددة و تمدد فترة الإعفاء بسنتين عندما بتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة 

 و يترتب عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة سحب الاعتماد و المطالبة بالحقوق 

  و الرسوم المستحقة التسديد 

    يجب ترقيتها  من المناطق التي منطقة داخلمؤسسة في نشاط المستثمر الاب بشهذا المارس يعندما 

   فإن الربح المعفى من الضريبة ينتج  ،ائمتها عن طريق التنظيم و خارج هذه المناطقتحدد قو التي 

 .التي يجب ترقيتها ورقم الأعمال الإجمالي من النسبة بين رقم الأعمال المحقق في المنطقة

    سنوات ابتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاط وكالات السياحة و الأسفار 3تستفيد من الإعفاء لمدة  -

  و كذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة 

  تقييم الضريبة على أرباح الشركات: المطلب الرابع

و قواعد  مؤسسات الخاصة و إخضاعها لمنطقإن وضع المؤسسات العمومية في موضع ال  

 1992عرفته الجزائر سنة ي الذي اقتصاد السوق يعتبر من أهم الأهداف التي سعى الإصلاح الضريب

سنة من هذا  19و بعد مرور  أسيس الضريبة على أرباح الشركاتإلى تحقيقها و ذلك عن طريق ت .م

ت الإصلاح و بعد دراسة كل التعديلات التي جاءت بعد ذلك فيما يخص الضريبة على أرباح الشركا

  :يمكننا وضع مجموعة من الإيجابيات و السلبيات حول هذه الضريبة
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  الإيجابيات : الفرع الأول

 رقم حجم بالحسبان الأخذ دون الحقيقي للنظام تخضع إجبارياً الشركات أرباح على الضريبةإن  - 1

 الذي بالشركات خاص ضريبي نظام وضع إطار في الضريبة تأسيس هذه يندرج و المحقق الأعمال

 بين الموجود القانوني الاختلاف ررهيب التمييز وهذا الطبيعيين، الأشخاص على المطبق النظام عن يختلف

 الأموال شركات أكثر تلائم الشركات أرباح على الضريبة فإن لذا الطبيعي، والشخص المعنوي الشخص

   ؛الاقتصادي للإنعاش أداة وجعلها الشركات جباية عصرنة على تعمل وهي

 فمن هدفين، تحقيق لىإ الشركات، أرباح على الضريبة بفرض المتعلق الضريبي الإصلاح لقد سعى - 2

 الأموال، كشركات المعنوية الأشخاص على خاصة ضريبة بتأسيس يسمح شكلي تنظيم إلى هدف جهة

 ،1الشركات على المطبق الضريبي العبء بتخفيض يسمح اقتصادي تنظيم إلى هدف ثانية جهة ومن

  :إلى الشركات باحأر على الضريبة هدفت ذلك عن فضلاً ،الاقتصاد والنمو الانتعاش من وتمكينها

 ).فروعها و الأم الشركة(  مجموعات بشكل الشركات إقامة تشجيع  -

 بعد الموزعة الأرباح على المدفوعة الضرائب تقليص خلال من المساهمين لصالح الميزات زيادة -

     الشركات طرف من الموزعة الأرباح على الجبائي الرصيد يطبقحيث  الجبائي الرصيد تقنية إدراج

 كدخل الأرباح مع قيمته تضاف حيث الموزعة الأرباح من 25 %بمعدل ذلك و المساهمين فائدة لىإ

 فرض عن الناتج الضريبي الازدواج أثر تخفيف قصد المستحقة الضريبة من تطرح ذلك بعد ثم ، إضافي

  .المساهمين على كذلك و الشركة على الضريبة

  .الخامسة السنة نهاية إلى السابقة الخسائر ترحيلب السماح خلال من المدفوعة الضريبة تخفيض -

 الخاضع الربح تحديد وطريقة المكلف أرباح مجموع إلى الإجمالية النظرة خلال من وذلك :الشفافية - 3

 ؛للضريبة

 بالتصريح المكلفون مطالبين هؤلاء ويكون الضرائب، بإدارة أو بالمكّلف يتعلق ما سواء :البساطة - 4

 ؛ومراقبتها الضريبية الملفات مسك الأرباح، مما يسهل عملية ىعل واحدة بضريبة

 بين وكذلك الخاصة، والشركات العمومية الشركات بين التمييز إلغاء خلال من :العدالة من الاقتراب - 5

  ؛الأجنبية والشركات الوطنية الشركات

                                                 
 عجلان العياشي، نحو التحكم في جبایة المؤسسة من حيث الوعاء و التحصيل لتعزیز القدرة التنافسية، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول  1

  9، ص  2005جزائر، التسيير الفعال في المؤسسة الاقتصادیة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ال
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     والضرائب خاصالأش دخل على الضرائب فصل مبدأ الشركات أرباح على الضريبة إدخال يجسد - 6

 الإنتاجية المؤسسات خزينة على للحفاظ الإنتاج قطاع ضريبة ضبط على تعمل وهي ،الشركات دخل على

   ؛كما تعد الضريبة على أرباح الشركات أداة لترشيد جباية المؤسسة تراكمها وطاقة

 التوسع على مؤسساتال لتحفيز فعالة أداة استثمارها المعاد للأرباح % 12.5 المخفض المعدل يشكل - 7

 .1الاستثمار حجم وزيادة

  السلبيات: الفرع الثاني

عرفت الضريبة على أرباح الشركات عدة إصلاحات و تغييرات في معدلها منذ تأسيسها سنة  - 1

دليل على أن هذه الضريبة تعاني من نقائص أدت كآخر تعديل عرفته  % 25إلى   %42م من  1992

إنعاش كثيرة عليها محاولة منها ترشيد هذه الضريبة و تفعيلها من أجل  بالسلطات إلى إدخال تعديلات

 ؛و زيادة فعالية المؤسسة الاقتصاد

          الضريبي العبء تخفيف في الشركات أرباح على الضريبة لمعدل المستمر التخفيض يعمل - 2

      معدل وحيد اعتماد أن إلا .الإنتاجية قدراتها وتوسيع المالي مركزها تعزيز ثم ومن المؤسسة، عن

 فعالية من سيخفض المؤسسات تلك لحجم مراعاة أو القطاعات بين تمييز دون جميعها المؤسسات على

 قد المعاملة تلك فإن لذلك .الضعيفة الربحية ذات المؤسسات بعض بحق مجحفا يكون قد إذ الضريبة، تلك

 ؛ستثمارالا مبادرة على تشجعها ولا المؤسسات بعض في سلبا تؤثر

 أنه كما المؤسسات، عن الضريبي العبء سيخفف تسبيقات ثلاثة شكل في الضريبة هذه تسديد إن -3

 .في التحصيل الملاءمة مبدأ احترام ثم ومن الدولة، لخزينة ومستمر دوري بتمويل يسمح

 مكافحة في فعالاً أسلوباً أخرى، لتكاليف سقف تحديد و التكاليف، لبعض الضرائب إدارة رفض يعد - 4

 هذا سيجعل الوطنية، العملة قيمة وانهيار الأسعار، في السوق منطق تحكم أن إلا ي،الضريب التهرب

  .ضعيفة بخصمها المسموح المبالغ كون المؤسسات توسع عائقا أمام الأسلوب

  

  

  

  

                                                 
  186ناصر مراد، تقييم الاصلاحات الضریبية في الجزائر، مرجع سابق، ص   1
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 الرسم على القيمة المضافة: المبحث الثالث
          سعة التطبيق عالميا حيث طبقتتعتبر الضريبة على القيمة المضافة من الرسوم الوا

كما و قد عرفت تطبيقا في مجموعة  م1948في مجموعة كبيرة من الدول حيث طبقت في فرنسا سنة 

و قد طبقت في مجموعة من الدول العربية مثل  2005دولة في سنة  135من الدول وصل عددها إلى 

لمغرب و قد أخذت عدة تسميات غير الرسم الأردن، السودان، موريتانيا، مصر ، فلسطين، تونس و ا

  ،على القيمة المضافة حيث تعرف بالضريبة على الإنفاق الكمالي و كذلك بالضريبة على المبيعات

م بموجب  1992حيث دخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ في الجزائر ابتداء من الفاتح من أفريل سنة 

   لإصلاح الضريبي و قد عوضت هذه الضريبة كل الذي جاء في إطار ا ،م1992قانون المالية لسنة 

و الرسم الوحيد الإجمالي على أداء الخدمات الذين  TUGPمن الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج 

  .TUGP/Sكانا مطبقين من قبل 

          الفرق بين عوائد المبيعات و مشتريات السلع" حيث تعرف القيمة المضافة على أنها 

وسيطة على مدى فترة زمنية معينة، مثال ذلك القيمة المضافة بالنسبة للمخازن التموينية و الخدمات ال

خلال ذلك الشهر و مجموع ) عوائد ( خلال شهر معين فهي الفرق بين مجموع مستلمات المبيعات 

  .1"و الخدمات في مجهزتيها خلال شهر فواتير السلع

  رض على القيمة المضافة على السلع و الخدمات و تعرف الضريبة على القيمة على أنها ضريبة تف

في كل شركة في سلسلة الإنتاج و التوزيع، و كل شركة تدفع ضريبة القيمة المضافة التي أضافتها 

     و الخدمات، و تظهر قيمة الضريبة المحسوبة في كل مستوى في السعر النهائي للمستهلك،  للسلع 

في تأثيرها  غير مباشرة على الاستهلاك، تشبه ة تعتبر ضريبةو بالتالي فإن ضريبة القيمة المضاف

  الضريبة على مبيعات التجزئة

مساهمة المكلف بالضريبة لمزاولة نشاط اقتصادي و تعبر القيمة : يمثل الرسم من الناحية الاقتصادية

  المضافة عن الفرق بين الإنتاج و الاستهلاك 

  وسيطالاستهلاك ال –الإنتاج = القيمة المضافة 

  :كما و أن للرسم على القيمة المضافة مجموعة من المميزات يمكن إيجازها فيما يلي

  ؛يتحملها المستهلك النهائي) الاستهلاك( يشكل ضريبة على الإنفاق  -1

 ؛يعد ضريبة قيمية لكونها تحسب بتطبيق معدل نسبي على قيمة المنتج أو الخدمة -2

 ؛ستعملةيعتبر ضريبة بسيطة، نظرا لقلة المعدلات الم -3

                                                 
 .97بوعون نصيرة یحياوي، جبایة المؤسسة، مرجع سابق، ص  1
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    يمثل ضريبة عامة على المنتجات و الخدمات، لأنها تمس كل المراحل التي تمر بها السلعة -4

 ؛أو الخدمة إلى غاية وصولها للمستهلك النهائي

يسمح بضمان عدالة ضريبية أكبر للمستهلك النهائي فيما يخص المنتجات المنجزة في الوطن  -5

   لا يتكون في كل مرحلة من قيمة السلعة بكاملها، و مثيلتها المستوردة، لأن وعاءها) محليا(

 .و إنما بالقيمة المضافة، أي بمقدار مساهمة المشروع في العملية الإنتاجية

أداة من أدوات التكامل الاقتصادي لدول . و في هذا الإطار لقد اعتبرت الضريبة على القيمة المضافة

  ؛السوق الأوروبية المشتركة

ي كل مرحلة، نظرا لأن الخاضعين لها، يدفعون الرسوم المطابقة بعد تسدد بطريقة مجزأة ف -6

 .خصم الرسوم القابلة للحسم منها المبينة في فواتير المشتريات أو الخدمات

  : و تسمح هذه الطريقة ب

  .إمداد إيرادي منتظم لخزينة الدولة -

في حالة ( ر الإفلاس تخفيض العبء الضريبي المحمل على المنتج الأخير، و ذلك بتوزيع أخطا -

  .على مختلف مراحل الدورة الاقتصادية) الرسم على المبيعات يفوق بكثير الرسم المدفوع عن الشراء

  .تحفيز المكلفين على الفوترة للاستفادة من الحسم، ومن ثم تعد وسيلة لمكافحة التهرب الضريبي -

  :من خلال ة المضافةعلى القيم لرسملو من خلال هذا المبحث سنقوم بدراسة مفصلة   

 العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة -

 القاعدة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة -

 الإعفاءات -

 تقييم الرسم على القيمة المضافة  -

  العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة :المطلب الأول

   :المضافةتخضع للرسم على القيمة 

ال العقارية والخدمات من غير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة، التي تكتسي عمليات البيع والأعم -   1

  . طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، ويتم انجازها في الجزائر بصفة اعتيادية أو عرضية

  : ويطـبق هذا الرسـم، أيا كان 

ضعيتهم إزاء الوضع القانوني للأشخاص الذين يتدخلون في انجاز الأعمال الخاضعة للضريبة أو و - 

  . جميع الضرائب الأخرى

  . أو طبيعة تدخل هؤلاء الأشخـاص شكـل - 

 .عمليات الاستيراد -  2
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  وجوبـا العمليات الخاضعة للضريبة: الفرع الأول

   :1المضافةتخضع وجوبا للرسم على القيمة 

  .4 المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون، كما جاء تعريفهم في المادة -  1

  . الأشغال العقارية - 2 

من المنتوجات أو البضائع الخاضعة للضريبة  لى الحال الأصلي،عالمبيعات والتسليمات  -  3

  . والمستوردة والمنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين

  :سم إلىالتي بدورها تنقو التسليمات لأنفسهم المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة،  -  4

  . عمليات تثبيت القيم المنقولة التي يقوم بها الخاضعون للرسم -أ  

      تهم الخاصةالأملاك غير تلك المثبتة التي يقوم بها الخاضعون للرسم، لأنفسهم، لتلبية حاجيا -ب  

     تستعمل هذه الأملاك لا نجاز عمليات خاضعة للرسم  ألالى عالمختلفة،  أو حاجيات مستثمراتهم

 من الرسم مضافة أو تكون معفاةعلى القيمة ال

عمليات الإيجار، وأداء الخدمات، وأشغال الخدمات والبحث وجميع العمليات من غير المبيعات  -5

  والأشغال العقارية

 :تخضع كذلك للرسم على القيمة المضافة كل من -6

، باسمهمين يشترون هذه الأملاك بيوع العقارات أو المحلات التجارية التي يمارسها الأشخاص الذ -أ 

  . وذلك بصفة اعتيادية أو عرضية، قصد إعادة بيعها

  . في الفقرة السابقة إليهاالعمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الأملاك المشار  - ب  

ط عمليات تجزئة الأراضي لأجل البناء وبيعها التي يقوم بها ملاك القطع الأرضية، وفقا للشرو - ج  

  .المنصوص عليها في التشريع المعمول به

السكني أو المخصصة لإيواء النشاط المهني أو الصناعي  الاستعمالعمليات بناء العمارات ذات  -د 

أو التجاري وبيعها إذا كانت منجزة في إطار نشاط الترقية العقارية، كما هو محدد في التشريع 

  . المعمول به

ير الأدوات، والمكونة كليا أو جزئيا من البلاتين أو الذهب غستعملة من المتاجرة في الأشياء الم -  7

، من   71 -   02و   71 -  01أو الفضة أو من أحجار كريمة طبيعية أو الأشياء المقيدة تحت الرقمين 

التعريفة الجمركية، وكذا التحف الفنية الأصلية، والأدوات العتيقة والأشياء المشمولة في المجموعات 

 .من التعريفة الجمركية   99- 07و 99-  06قيدة تحت الرقمينالم

العمليات المحققة في إطار ممارسة المهنة الحرة التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون والشركات،   -8

                                                 
 2011من قانون  الرسوم على رقم الأعمال لسنة  2المادة  1
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  .باستثناء العمليات ذات الطابع الطبي، وشبه الطبي والبيطري

لى القيمة عبيطري، يؤجل إخضاعها للرسم وفيما يخص العمليات ذات الطابع الطبي، وشبه الطبي وال 

لى القيمة المضافة، الخدمات عغير أنه تبقى خاضعة للرسم . 1  1997المضافة إلى أول يناير سنة 

  . ير تلك الخاضعة للصحة العموميةغالمتعلقة بالإيواء والإطعام التي تقدمها المؤسسات العلاجية من 

ختلف أنواعها التي ينظمها أي من الأشخاص ولو تصرف بم التسلياتلات الفنية والألعاب فالح -9

  . ري به العملاتحت ستار الجمعيات الخاضعة للتشريع الج

  . البريد والمواصلات إدارةالتي تؤديها  والتيلكسالخدمات المتعلقة بالهاتف   - 10

التجزئة  ارةتج المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة وكذا تقوم بهاعمليات البيع التي  - 11

  . نظام الجزافيللالمكلفون   بالضريبة  الخاضعون  التي يقوم بها باستثناء العمليات

     ادة البيع المحققة وفق شروط البيع بالتجزئة والتي تتوفر عملية شراء وإعيقصد بالتجارة المتعددة  

   :الآتيةلى الشروط ع

ناف على الأقل من التجارة المتعددة، وهذا مهما يجب أن تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أص - 

  كان عدد المواد المعروضة للبيع 

  .بالخدمة الذاتية حيجب أن يكون المحل مهيئا بطريقة تسم - 

   .العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين -   12

  2اختيارياالعمليات الخاضعة للضريبة :الفرع الثاني 

ين أو الاعتباريين الذين يقع نشاطهم خارج مجال تطبيق الرسم، أن يجوز للأشخاص الطبيعي -1

لى أن يزودوا على القيمة المضافة، عمنهم، لاكتساب صفة المكلفين بالرسم  حلى تصريعيختاروا، بناء 

  :خدماتبسلع أو 

   ؛للتصدير - 

   ؛ات البتروليةكللشر -

  . مكلفين بالرسم، الآخرينلل -

  .  42المادة فيليه عالمنصوص  بالإعفاءبنظام المشتريات تتمتع  التي مؤسساتلل - 

   :الحقيقي حيخضع المعنيون وجوبا لنظام الرب 

  تشية الرسوم فلى علم مإيجب أن ينهى الاختيار و يمكن طلب الاختيار، في أي وقت من السنة

ول من الشهر الذي بح نافذا اعتبارا من اليوم الأصعلى الأعمال التي يتبع لها مكان فرض الضريبة، وي

  . يلي الشهر الذي يكتتب فيه الاختيار

                                                 
 1996من قانون المالية لسنة  70معدلة بموجب المادة : 9- 2 ةالماد  1
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ا منها ما لم يحمل تنازل أو توقف عن النشاط يغطي ءأو جز تيمكن أن يشمل الاختيار، كل العمليا 

يسمبر من السنة الثالثة التي تلي السنة التي بدأ فيها سريان د 31 لاختيار وجوبا فترة تنتهي في يوما

انقضاء هر، قبل أش دم في ظرف ثلاثةقريح، يص قصما لم يحمل ن ضمنيا،ختيار الا دويحد. الاختيار

  . فترة كل

  تعريف الخاضعين للرسم: الفرع الثالث

  :1المنتجظ فبل يقصد

         ناعة المنتوجاتصراج أو خيسية أو ثانوية باستئر صفةمون بقوخاص أو الشركات الذين يشالأ -

   ي ئكلها النهاش إعطائهاد صنيع قصاولين في التقناعا أو مصتهم صفب نيع أو التحويلصيتعهدونها بالت و

 عمليات استلزمتء لك سواذدم فيه للمستهلك لكي يستعملها أو يستهلكها ، وقأو العرض التجاري الذي ت

  . أخرى أم لا ددام، مواخنيع أو التحويل، استصالت

انعها أو حتى خارجها، بكل صيام، في مقانع للصخاص أو الشركات التي تحمل فعلا محل الشالأ -   2

      وإرسالي، مثل الترزيم أو التعليب ئالتجاري النهاتوضيبها  ونع المنتوجات أصة بقالأعمال المتعل

  . مون بهذه العمليات أم لاقومن ي باسمء أبيعت تحت علامة أو لك سواذهذه المنتوجات، و إيداعأو 

     2 و 1رتين فقفي ال إليهايام بالعمليات المشار قن للغير، الخاص أو الشركات الذين يسندوشالأ -  3

   :بالجملةيعتبر بيعا  

   لاستخدامها؛العاديون عادة نظرا لطبيعتها أو  الأشخاصستعملها يء لا أشياعمليات التسليم المتضمنة  -

   ؛عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة - 

   ات تسليم منتوجات موجهة لإعادة بيعها مهما يكن حجم الكمية المسلمةعملي-  

وم باستغلال قتعد شركة فرعية، كل شركة تكون في تبعية شركة أخرى أو تحت إدارتها بحكم أنها ت  

  . ع أو عدة فروع من هذه الشركةفر

ا الشركة المديرة، مباشرة كل شركة تملك فيه قبلها،وتعد الشركة تابعة لشركة أخرى أو مدارة فعلا من  

أو بواسطة أشخاص، إما معظم رأسمال وإما أغلبية الأصوات التي يمكن التعبير عنها في جمعيات 

  . رارقالشركاء أو المساهمين أو تمارس وظائف تشمل سلطة ال

  وكذلك الأمر، بالنسبة لشركة يكون فيها لشركة أخرى، بمقتضى السلطة المباشرة أو غير المباشرة  

     الذي تملك ء الشركة الأولى، وبحكم الجز إدارة س، مجل ءالتي تملكها ، حق تعيين أغلب أعضا

    ، كان ذلك  ءمن رأسمالها ، مباشرة أو بواسطة أشخاص لها في الواقع، سلطة اتخاذ القرار، سوا

  . مساهمي الشركة المذكورة سفي اجتماعات أو مجال أو إدارةفي 

، الأجراء وموظفوها امدراه و إدارتها سجلم ءمسيرو الشركة المديرة وأعضا ،ءاصا وسطاخوبعد أش 
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 س، مجالءوفروع وأزواج مسيري الشركات المتفرعة عن الشركة وأعضا ءوأمهات وأبنا ءوكذا آبا

  . هايومدير إدارتها

  تصفية و تحصيل الرسم على القيمة المضافة  :المطلب الثاني

        منشئ للضريبة و بعدهاحدث الى اللمضافة سنتطرق إمة القبل حساب الرسم على القي

نعرض كيفية حساب الرسم بعدها و و ذلك من أجل تصفية الضريبة  إلى وعاء الرسم و كيفية تأسيسه

  .دفعهاطرقة و 

  تصفية الرسم على القيمة المضافة: الفرع الأول

  المنشئ للرسم على القيمة المضافة الحدث  -1

  :1شئ للرسم على القيمة المضافة منيتكون الحدث المن

  .من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة يتكون الحدث المنشئ :بالنسبة للمبيعات - أ

الرسم على القيمة  ينشئغير أن المؤسسات التي توزع الماء الصالح للشرب، فإن الحدث الذي 

  . ائرية للمياهمثل شركة الجز ، يتكون من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا المضافة بصدده

إطار للرسم من تحصيل الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة للمبيعات المحققة في  المنشئيتكون الحدث و كذلك   

بعد أجل سنة  الأداءستحق العمومية، وفي غياب التحصيل، يصبح الرسم على القيمة المضافة م الأسواق

 . من تاريخ التسليم القانوني أو المادي للبضاعة ءابتدا

  .جزئيامن قبض الثمن كليا أو يتكون الحدث المنشئ   :النسبة للأشغال العقاريةب - ب

بالنسبة للأشغال العقارية المنجزة من طرف مؤسسات الترقية العقارية في الإطار الخاص بنشاطهم  

غال، ،غير أنه، فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحقا عند انتهاء الأش

  .بعد الرسم المدفوع عند كل تحصيل، يتكون الحدث المنشئ من الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة

يتكون الحدث المنشئ  :بالنسبة للتسليمات للذات من المنقولات المصنوعة ومن الأشغال العقارية  - ث

 . من التسليم

ارك، والمدين بهذا الرسم من إدخال البضاعة عند الجميتكون الحدث المنشئ  :بالنسبة للواردات - ج

 .هو المصرح لدى الجمارك

من تقديمها للجمارك،  13بمقتضى المادة  :بالنسبة للصادرات من المنتوجات الخاضعة للضريبة  - ح

 . والمدين بهذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك

 وفيما يتعلق. قبض الثمن جزئيا أو كليايتكون الحدث المنشئ من  :بالنسبة للخدمات عموما - خ

بالحفلات والألعاب التسليات بمختلف أنواعها ، يمكن أن يتكون الحدث المنشئ للرسم إن تعذر 

غير أنه، يمكن أن يرخص لمقاولي الأشغال ومؤدي الخدمات بتبرئة . القبض من تسليم التذكرة
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  .ذمتهم حسب الخصوم، وفي هذه الحالة، يتكون الحدث المنشئ للرسم من الخصم ذاته

  :اضع للرسم على القيمة المضافةالوعاء الخ -2

 :بالنسبة للعمليات التي تحدث داخل الجزائر –أ 

المصاريف الأشغال أو الخدمات بما فيه كل  ثمن البضائع أو يتكون الوعاء الخاضع للرسم من   

   :من يتكون و فة ذاتهوالحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضا

  .  من المبلغ الإجمالي للمبيعات  :بالنسبة لعمليات البيع - 1 

من قيمة المواد أو البضائع المسلمة  :بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة للرسم - 2

  . مقابل تلك المستلمة، بزيادة معدل الفرق عند الاقتضاء، وذلك بين يدي كل طرف في التبادل

المفروضة على البضاعة، وذلك حتى لو لم تسدد بعد حقوق الاستهلاك  بيع والتبادل وتدخل في مبلغ ال

  . هذه الحقوق، عند حدوث العملية التي ينشأ منها وجوب أداء الرسم على القيمة المضافة

        وفي حالة ما إذا تم البيع على يد شركة تكون فرعا لشركة خاضعة للرسم على القيمة المضافة 

الرسم المستحق ليس على ثمن بيع الشركة المدينة للشركة  على يد شركة تكون أما لتلك، يؤسس   أو 

      المشترية، وإنما على ثمن البيع المطبق من قبل هذه الأخيرة، سواء أكانت غير خاضعة للرسم 

  . على القيمة أم كانت معفاة منه

  . 6وتعتبر فروعا بمفهوم الفقرة أعلاه، الشركات التي جاء تعريفها في المادة  

    ة ما إذا تم البيع على يد شركة حيث يملك تاجر خاضع للرسم على القيمة المضافة جزءا وفي حال 

من رأس المال مباشرة أو بواسطة شخص، أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة القرار، يؤسس 

      الرسم المستحق ليس على ثمن بيع التاجر المدين للشركة المشترية، وإنما على ثمن البيع المطبق

  . من قبل هذه الأخيرة سواء أكانت غير خاضعة للرسم على القيمة المضافة أم كانت معفاة منه

وفي حالة ما إذا تم البيع على يد تاجر، يملك مباشرة أو بواسطة شخص آخر، جزءا من رأسمال  

لرسم شركة مدينة بالرسم على القيمة المضافة، أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة القرار، يؤسس ا

المستحق ليس على ثمن بيع الشركة المدينة للتاجر المشتري، وإنما على ثمن البيع المطبق من قبل هذا 

  . الأخير سواء أكان غير خاضع للرسم على القيمة المضافة أم كان معفى منه

  : بالنسبة للتسليمات للذات  - 3

توجات المماثلة، أو من ثمن التكلفة، من ثمن البيع بالجملة المنيتكون الوعاء  :لأموال المنقولةا   9

  يضاف إليه ربح  عادي للمنتوج  المصنع

  . نجازمن ثمن تكلفة الإيتكون الوعاء  :للأموال العقارية   9
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  :1بالنسبة لكل من -  4

 في، يتكون رقم أعمالهم من أجورهموكلاء النقل و وسطاء العبور، ولو كانوا  يتعاملون بالجزا 9

المبالغ المقبوضة من قبلهم، بعد خصم المدفوعات المتعلقة بمصاريف النقل  الإجمالية، أي من جميع

ذاته دون سواها، ومصاريف الشحن والتفريغ والتحميل، عندما تكون هذه الأعمال ضرورية للنقل ذاته 

  . وللتخليص الجمركي، على أن يثبت الدفع

يص الجمركي لحسابهم على يد التخلتطبق أحكام هذه الفقرة على وسطاء العبور، حتى لو تمت عمليات  

  . فائهملأحد ح

  : بالنسبة لأصحاب الامتيازات والملتزمين بالحقوق البلدية، يتكون المبلغ الخاضع للرسم من    9

مبلغ الإيرادات المخصوم منها مبلغ الالتزام المدفوع للبلدية، إن كان هؤلاء، يقومون بتحصيل  - 

   ؛الحقوق لحسابهم الخاص

  . الثابت أو النسبي، إذا كانت الحقوق تحصل لحساب البلديةالأجر  - 

       بالنسبة للفرازين وتجار الأملاك العقارية والمتاجر، يتكون رقم أعمالهم الخاضع للرسم،   9

      من الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء، بما فيه كل المصاريف والحقوق والرسوم ما عدا الرسم 

   .على القيمة المضافة

من هذا القانون، فإنه يتكون من المبلغ  15بالنسبة للأعمال التي لم يحدد وعاؤها في المادة   -5 

الإجمالي للأجر المتقاضى أو الإيرادات المحصلة بأي صفة كانت، بمناسبة انجاز العمليات الخاضعة 

  . للرسم

المنصوص عليها في المواد عندما يجمع الشخص الواحد بين العمليات المتعلقة بعدد من الأصناف -6 

السابقة، فإنه يتم تحديد رقم أعماله بتطبيق القواعد الواردة في تلك المواد على كل واحدة من 

  . مجموعات العمليات التي يقوم بها

إذا سبق وأن تم تحصيل الضريبة بمناسبة عمليات بيع أو أشغال أو خدمات، تم في وقت لاحق  - 7 

       غير مدفوعة، فإما يتم خصم هذه الضريبة من الضريبة المستحقة فسخها أو إبطالها أو بقيت 

  .  على الأعمال اللاحقة، أو يسترد مبلغها إذا لم يعد الشخص الذي أداها مكلفا بها

  :الاستيراد ب القيامعند  –ب  

 يتكون الأساس الخاضع للضريبة من القيمة المحددة لدى الجمارك، بما فيها الحقوق والرسوم،   

  . باستثناء الرسم على القيمة المضافة

  :عند التصدير  -ج  

يتكون الأساس الخاضع للضريبة، بالنسبة المنتوجات الخاضعة للرسم، من قيمة البضائع عند    

                                                 
 2011من  قانون الرسوم على رقم الأعمال  15المادة  1
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   . التصدير،  بما فيها الحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة

  حساب الضريبة و دفعها: الفرع الثاني

  :حساب القيمة المضافةكيفية  -1

  :طبقا للمخطط المحاسبي الوطني يتم حساب القيمة المضافة كالتالي

   – 75/ ح +  74/ ح +  73/ ح +  72/ ح +  71/ ح ) +  60/ ح  – 70/ ح = ( القيمة المضافة 

  )  68/ح+  66/ح+  65/ح+ 64/ ح +  63/ ح +  62/ ح +  61/ ح ( 

  :بعبارة أخرى

إنتاج المؤسسة + إنتاج مخزن + أنتاج مباع ) + بضاعة مستهلكة  –المبيعات (  =القيمة المضافة 

+ تأدية خدمات + مواد و لوازم مستخدمة (  –نواتج مختلفة + أداء خدمات + للاستخدام الذاتي 

  .و المخصصات تحصص الاستهلاكا+ مصاريف مالية + ضرائب و رسوم + مصاريف العاملين 

  :القيمة المضافةالرسم على  المعدلات -2

  :المعدل العادي -أ 

  .%17حصل الرسوم على القيمة المضافة بمعدل عادي نسبته ت 

   :المعدل المخفض -ب

 %. 7يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بـ 

  100+ المعدل /  100= التحويل معاملات   

  تحويل  لكل معدل مطبق في مجال الرسم على القيمة المضافة يوجد معامل

 0,93450=  %7بالنسبة للمعدل المنخفض الخاص  •

  0,8547=  %17بالنسبة للمعدل الخاص  •

  2011 – 1992و يوضح الجدول التالي تطور معدلات الرسم على القيمة المضافة في الفترة 

 2011 – 1992تطور معدلات القيمة المضافة في الفترة :  15 جدول رقم

 

2011 

 

2001 

 

1997 1995 1992 

  السنوات      

  

 الرسم معدلات   

المخفض المعدل الخاص % 7 % 7 % 7 % 7   % 7

المعدل المخفض %13 %13 %14 ملغى  ملغى

المعدل العادي 21% 21% % 21 17%  17%

ملغى - - - المعدل المرتفع 40%

  2011 سنةأ ل.ر.ر.و ق 2001، 1997، 1995، 1992: قوانين المالية لسنة: المصدر    
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  %7السلع و الخدمات الخاضعة للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة  :لاأو

 :السلع و الخدمات الخاضعة للمعدل المخفض مع الحق في الخصم ¾

  :و من بين المنتجات و المواد و العمليات و الخدمات التي تخضع إلى هذا المعدل ما يلي

 .الصناعي و التجاريالعمليات التي تقدمها المؤسسة العمومية ذات الطابع  -

أعمال الطبع التي يقوم بها المؤسسات الصحفية و التي تنجز لصالحها، و كذا عمليات البيع  -

 .المتعلقة بالجرائد و النشرات و الدوريات، و نفايات الطباعة

 .عمليات البناء و إعادة التهيئة و بيع السكنات -

 .يعمليات ترميم الآثار و الأماكن الخاصة بالتراث الثقاف -

 .مصنوعات الفضة -

 .الوكلاء بالعمولة و السماسرة -

 :السلع و الخدمات الخاضعة للمعدل المخفض بدون الحق في الخصم ¾

 .بائعي الأملاك و ما شابهها -

 المستفيدون من الصفقات  -

 الوكلاء بالعمولة و السماسرة -

 مستغلوا سيارات الأجرة -

 1. العروض المسرحية و البالي و الحفلات الموسيقية -

 % 17السلع والخدمات الخاضعة للمعدل العادي  :ياثان

 :السلع والخدمات الخاضعة للمعدل العادي مع الحق في الخصم ¾

  .العمليات المتعلقة بالأنشطة الفندقية والسياحية_ 

 :السلع والخدمات الخاضعة للمعدل العادي مع عدم الحق في الخصم ¾

  .والمراقصالعمليات التي تنجزها الملاهي وقاعات الموسيقى _ 

  .التظاهرات الرياضية بكل أنواعها_ 

  .عمليات النقل بإنشاء سيارات أجرة_ 

  :كيفية التصريح والدفع -3

الأشخاص المعنويون الذين يخضعون : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي  

  .للضريبة على أرباح الشركات مهما كان رقم أعمالهم

                                                 
 23التي يطبق عليها المعدل المخفض من خلال المادة لأشغال والعمليات والخدمات المتوجات والمواد وا یمكن الرجوع  إلى قائمة  1

 من قانون الرسوم على رقم الأعمال
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ذين يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الصناعية الأشخاص الطبيعيون ال  

. دج، حين يتعلق بنشاط تأدية الخدمات 15.00.000والتجارية والذي يتعدى رقم أعمالهم السنوي 

  .دج حين يتعلق بنشاط الشراء وإعادة البيع 25.00.000

يوما  20ح برقم الأعمال خلال أن يقوم بالتصري  TVAعلى كل شخص يقوم بالعمليات الخاضعة ل   

الأولى من كل شهر الذي يلي شهر النشاط إلى قابض الضرائب المختلفة التابعة لها ويكون الدفع نقدا 

  . G50أو بصك وبدون هذا التصريح في وثيقة 

  الإعفاءات : المطلب الثالث

و تشكل هذه تمنح إعفاءات من الرسم على القيمة المضافة، و تحدد بموجب قوانين المالية 

الإعفاءات إجراءات خاصة تخالف النظام العام للضريبة،  كما تعتبر إعانات مباشرة من الدولة بغرض 

  .ترقية قطاعات النشاط و المنتجات و الخدمات

  .و عموما تستجيب هذه الإعفاءات إلى الاعتبارات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

انون الرسم على القيمة المضافة من خلال الاستثناء من مجال و يمكن قراءة هذه الاعتبارات في ق

  :1على النحو التالي 08تطبيق الرسم على القيمة المضافة الموضحة في المادة 

 الجزائر داخلت التي تتم العمليا •

  :تطبيق الرسم على القيمة المضافة ما يلي تستثنى من مجال  

  : عمليات البيع المتعلقة بما يأتي -  1 

  ؛ مدةلمجالمنتوجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء ا - أ  

أسلاخ الحيوانات الخاضعة للرسم  الصحي على اللحوم ولكن فيما يخص البيع الأول بعد الذبح  -ب  

 فقط؛

   .مصنوعات الذهب، والفضة والبلاتين الخاضعة لرسم الضمان -ج  

     دج  100.000ها الأشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الإجمالي عن مبلغ العمليات التي يقوم ب -  2

  . دج، بالنسبة لباقي الخاضعين للضريبة   130.000أو يساويه، بالنسبة لمؤدي الخدمات وعن مبلغ 

لتطبيق أحكام هذه الفقرة، يكون رقم الأعمال الإجمالي الذي يعتمد عليه كل سنة، هو ذلك الذي تحقق  و 

  لسنة السابقة، وإذا لم يمارس المعني نشاطه طيلة السنة خلال ا

 . كلها ، يقدر المبلغ السنوي لرقم أعماله تناسبيا مع رقم الأعمال المحقق طيلة فترة الاستغلال

مكرر  138العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة  -3

   .رة و الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباش

                                                 
 حميد بوزیدة، جبایة المؤسسات، مرجع سابق، ص  1
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 : فتعفى من الرسم على القيمة المضافة من قانون الرسوم على رقم الأعمال 09أما بالنسبة للمادة  

    الحبوب المستعملة المستعمل في صنع هذا الخبز و الاختبازعمليات البيع الخاصة بالخبز ودقيق  -  1

  . في صنع هذا الدقيق، وكذا العمليات الخاصة بالسميد

  :  بعمليات البيع المتعلقة  -  2

ت ج رقم (الحليب، قشدة الحليب غير المركزين وغير الممزوجين بالسكر أو المحليين بمواد أخرى  - 

01  - 04 .(  

،  )  04-  02ت ج رقم (الحليب وقشدة الحليب المركزين أو الممزوجين بالسكر أو محليين بمواد أخرى 

  )   19 - 01رقم  ت ج(بما في ذلك حليب الأطفال 

  الصيدلانية الواردة في المدونة الوطنية للأدوية،  بالمنتجاتعمليات البيع الخاصة  -  3

العمليات المحققة في إطار خدمات هدفها تنظيم مطاعم لتقديم وجبات بالمجان أو بأسعار معتدلة  -   4

  . بحمخصصة للمحتاجين والطلبة، بشرط أن لا يحقق استغلال هذه المطاعم أي ر

العمليات التي يكون هدفها الوحيد إقامة نصب تذكارية لشهداء ثورة التحرير الوطني، أو لشرف  -   5

  . جيش التحرير الوطني المبرمة مع جماعة عمومية أو مجموعة مؤسسة بصفة قانونية

 التي لا تفوق سعة سنوات على الأكثر ) 3(السيارات السياحية الجديدة أو ذات أقديمة ثلاث  -6

  3سم  2500و)  بنزين (بالنسبة للسيارات ذات  محرك بمكبس وإيقاد  شرارة  ( 3سم  2000أسطوانتها

وكذا السيارات النفعية الجديدة أو ذات ) الديزال(بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس 

اويها، المقتناة كل كلغ أو يس   3500الأكثر التي يقل وزن حمولتها عن سنوات على  )3(أقديمة ثلاث 

         %  60سنوات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني الذين تتعدى نسبة عطبهم )5(خمس

التي لا تفوق سعة اسطوانتها ) 4X4  (أو تساويها وكذا السيارات السياحية الصالحة لكل أرضية

مين في ولايات ، المقتناة من طرف المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني المقي3سم  0025

 %.   60أو تفوق نسبة عطبهم  الجنوب الكبير الذين تساوي

من تخفيض في الرسوم المستحقة %   60ويستفيد المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 

  . يساوي نسبة عطبهم

 أسطوانتهاسنوات على الأكثر، التي لا تفوق سعة  ) 3(السيارات السياحية الجديدة أو ذات أقديمة ثلاث  

بالنسبة  3سم   2500و) بنزين (بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة  3سم  2000

سنوات من طرف أبناء   ) 5(، المقتناة كل خمس )الديزال(للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس 

  . الشهداء المعوقين المصابين بمرض مزمن الحائزين منحة
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     الممنوح لهذه الفئة  ضريبيارات المذكورة أعلاه، بعد إعادة دفع الامتياز اليمكن التنازل عن السي 

  : من المستفيدين ضمن الشروط الآتية

) 02(إعادة دفع كل الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يقل عن سنتين  -أ  

  ابتداء من تاريخ اقتنائها،   

متياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يزيد عن سنتين إعادة دفع نصف الا - ب  

  سنوات أو يساويه، ) 03(ويقل عن ثلاث   )02(

  . سنوات  )03(لا يعاد دفع أي مبلغ بعد ثلاث  -ج  

غير أنه، في حالة وفاة المالك خلال المدة التي لا يجوز فيها التنازل المشروط عن السيارة والمذكورة  

  . أعلاه، يمكن أن تكون السيارات المشار إليها أعلاه، محل إرث أو تنازل بعد الإرث بدون دفع للرسوم

     من هذه المادة بعد حادث   3و 1سنوات المشار إليه في أحكام الفقرتين   )05(لا يحتج بشرط خمس  

  .ختصةأو بسبب أخر، بعد إثبات عدم صلاحية السيارة من طرف المصالح التقنية الم

سنوات وذات قوة لا تفوق سعة   ) 03(السيارات المهيأة خصيصا ، ذات أقديمة أقصاها ثلاث  -  7

 3سم 2500و)  بنزين(بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة  3سم  2000أسطواناتها 

       ات سنو) 05(، المقتناة كل خمس )ديزال( النسبة للسيارات ذات محرك  بمكبس وإيقاد بمكبس

من طرف أشخاص مدنيين مصابين بالشلل أو بترت أطرافهم السفلى، وكذا   المعوقين حركيا الحائزين 

  . ومهما كان  الطرف  أو الأطراف المعوقة"  و"على رخصة سياقة من صنف 

ات آلي المقاعد المتحركة، والعربات المماثلة الخاصة بالعاجزين، بما فيها تلك  المجهزة بمحرك أو -8

والدرجات النارية والدراجات ذات محرك ) من التعريفة   الجمركية 87-13رقم (أخرى للدفع 

  ).من التعريفة الجمركية  87 -12-00-90رقم  (إضافي، المهيأة  خصيصا  للعاجزين 

والمواد  و كذا  الأشغال والخدمات التي  حددت  قائمتها بموجب    المنتجاتمواد  التجهيز و  -9

    المتعلق  بنشاطات التنقيب  عن   المحروقات السائلة  و الغازية و البحث  عنها  واستغلالها   التنظيم

تمييعها أو  نقلها  عن طريق  الأنابيب التي  تقتنيها  أو تنجزها  المؤسسة سونا طراك  وكذلك تلك  و 

ولوها من الباطن الذين يعملون المقتناة  أو  المنجزة لحسابها  و الشركات البترولية المشتركة معها ومقا

  .في هذا القطاع  فقط

هذا البند بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف  تطبيق تحدد كيفية

  .بالطاقة

بغض النظر عن كل حكم تشريعي مخالف، العمليات المحققة من طرف بنك الجزائر و المرتبطة  - 10

   تحدد هذه العمليات عند الحاجـة،  .ر النقود و كذا المهام التي يختص بهامباشرة بمهمته في إصدا
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  .عن طريق التنظيم

السلع المرسلة على سبيل التبرعات للهلال الأحمر الجزائري و الجمعيات أو مصالح الخدمات  - 11

          لفئة أخرى المنكوبين أو المحتاجين أو  ذات الطابع الإنساني، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانا على 

من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية وكذا التبرعات الموجهة على  أي  

  . شكل   للمؤسسات العمومية

  .تطبيق  هذا  التدبير  عن طريق  التنظيم ةتحدد كيفي

نظمة في إطار التظاهرات الرياضية أو الثقافية أو الفنية، وبصفة عامة كل الحفلات الم - 12

  .الحركات الوطنية أو الدولية للتعاون

  . يمنح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بموجب قرار يصدره المدير العام للضرائب •

  . عقود تأمين الأشخاص كما حددها التشريع المتعلق بالتأمينات -   01

  . بناء مساكن فردية عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو -   02

  .العمليات المتعلقة بالبيبرو -   03

عمليات البيع المتعلقة بالجيوب الخاصة  بأمراض المعدة  ذات  التعريفة  الجمركية الفرعية رقم  - 04

00 -90-21-90 .  

  .عمليات إعادة التأمين- 05

    .عقود التأمين المتعلقة بأخطار الكوارث -  06 

   .الإبل – 07

ئد التأخيرية الناجمة عن تنفيذ صفقات عمومية مرهونة لصالح صندوق ضمان الصفقات الفوا -   08

  . العمومية

عمليات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات القــرض   –09

  الإيجاري

   .الجزائر في المصنوعة  الدراسة الحصادات  -10

ليات إنتاج و طبع الكتب طبقا للمواصفات المحددة في القرار الورق الموجه بصورة حصرية لعم - 11

  المشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالثقافة

  .عملية الإبداع و النشر الوطني للمؤلفات و الأعمال على الحامل الرقمي - 12
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  تقييم الضريبة: المطلب الرابع

سم على القيمة المضافة و التي عرفت خلال هذه سنة على تأسيس الر 19لقد مضى ما يقارب 

و من هنا يمكننا أن نقيم هذه  ،الفترة تعديلات كثيرة و ذلك من أجل زيادة فعاليتها و الحد من سلبياتها

 .الضريبة من خلال تقديم ايجابيات و سلبيات الرسم على القيمة المضافة

  الايجابيات: الفرع الأول

  :القيمة المضافة اتساع مجال تطبيق الرسم على -1

إن دمج الرسم على القيمة المضافة لكل من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج و كذلك الرسم 

و لا يجب أن ننسى العمليات  ،الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات أدى إلى توسيع العمليات الخاضعة

و يسمح هذا  الحرة والمهن ىالكبر والمساحات بالجملة الأخرى الخاضعة لهذا الرسم مثل التجارة

 موارد على بالإضافة إلى الحصول  الاقتصادي، النشاط في أكثر بالتحكم الرسم تطبيق مجال التوسيع في

 .الضريبة و قدرة التحكم فيها هذه مردودية زيادة ثم ومن لصالح الدولة،  إضافية

 :الخصم مجال اتساع -2

 المحمل الرسم مبلغ خصم إمكانية الضريبة لهذه الخاضعين المضافة القيمة على الرسم نظام يمنح

     المادي بالخصم الخصم ذلك مجال يكتف لم مبيعاتهم، على المستحق الرسم مبلغ من مشترياتهم على

 القطاعين عمليات ليشمل أيضا تعداه بلالرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج  في الشأن هو كما المالي أو

 للرسم الخاضع بالنشاط ترتبط التي الخدمات بتأدية الخاضعة العمليات لىع علاوةً والتجاري، الإداري

 يشجع بل المؤسسة نشاط توسع عرقلة بعدم الجديد الخصم أسلوب حيث يسمح .المضافة القيمة على

 المعاملات ضبط على يعمل ثانية جهة ومن الدولي هذا من جهة، المستوى على والمبادلات المنافسة

 .الخصم حق من للاستفادة الضرورية الوسيلة تشكل التي بالفواتير التعامل على جبري بحيث التجارية،

  :المعدلات عدد تقليص -3

    إلى جانب المعدل الصفري الذي (معدل واحد لضريبة القيمة المضافة  في العادة يتم تطبيق

ويوضح الجدول ان، إلا أنه لم يتم تطبيق هذا المعدل في جميع البلد، )لا يسري إلا على الصادرات

التالي عدد المعدلات الموجبة المعتمدة في مجموعة البلدان التي تطبق ضريبة القيمة المضافة حاليا 

  .كنسبة من جميع البلدان التي تطبقها
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  عدد معدلات الرسم على القيمة التي تطبقها الدول:  16جدول رقم

  ستة  خمسة  أربعة  ثلاثة  معدلان  معدل واحد  عدد المعدلات

  صفر  1  5  13  30  51  %عدد البلدان 

 16-15المعني بضريبة القيمة المضافة، روما، لمؤتمر الحوار الدولي حول القضايا الضريبية وثيقة أعدت : المصدر

 16، ص 2005مارس 

 عوض فقط معدلين على المضافة القيمة على الرسم نظام يحتوي 2001 لسنة المالية قانون حسب

 متضمن غير الأعمال رقم أساس على المعدلان ويطبق السابق، النظام في ائداًس كان كما معدلاً  18

        للرسم، متضمناً الأعمال رقم أساس على المعدلات تلك تطبق فكانت السابق النظام في أما ،  للرسم

 تخفيف ذلك على حيث يترتب، ) %17،%7( التي تطبق معدلين  %30تعتبر الجزائر واحدة من  هو من

 .الضريبي بءالع

 الاستثمارات تكلفة تخفيض خلال من الاقتصادي الإنعاش - 3

  .وشفافيتها الضريبة حيادية خلال من والمنافسة الاستثمارات تشجيع - 4

 الذي الضريبي العبء إلغاء طريق عن الخارجية الأسواق في الجزائرية المؤسسات منافسة حفيزت - 5

 .الخارج ىإل تصديرها عند الوطنية المنتجات تتحمله

 الرسم اعتمد المغرب أن علما ، المغاربي المستوى على المباشرة غير الضرائب بين انسجام إحداث -6

  .المغربي الاتحاد وتيرة دفع ثم  ومن م، 1988 سنة في وتونس م، 1986 سنة المضافة القيمة على

 باسترجاع المشرع حسم بحيث وتوسيعه الاستثمار تحفيز على المضافة القيمة على الرسم يعمل -7

 اشتريت الذي نفسه الشهر في الإنتاج وسائل و التجهيزات بمشتريات المتعلق المضافة القيمة على الرسم

وبالتالي تتمكن المؤسسة من استرجاع أموالها التي كانت معطلة و بالتالي  الشهري التأخير دون أي فيه،

 ,زيادة كفاءتها و الرفع من أدائها

 النهائي المستهلك بين الوسيط دور المؤسسة تؤدي بحيث المؤسسة، نتيجة في لضريبةا هذه تؤثر لا -8

  .المؤسسة تكاليف ضمن تدرج لا أنها كما الضرائب، وإدارة
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       المعفية للمؤسسة تسمح إذ فعالة، أداة المضافة القيمة على الرسم من بالإعفاء الشراء تقنية تعد -9

 ثم ومن المضافة، القيمة على للرسم متضمنة غير مشتريات بتحقيق المضافة، القيمة على الرسم من

 .الاستثمار تكلفة تخفيض

 اتساع نظرا إلى السنة، مدار وعلى الدولة لخزينة كبيرة إيرادات بتوفير الضريبة هذه تسمح -10

   .الشهرية تحصيلها ومواعيد تطبيقها،

  السلبيات: الفرع الثاني

     ا الرسم على القيمة المضافة إلا أنه يمكننا أن نلاحظ بعض النقائص رغم الإيجابيات التي يتميز به

  :و التي تتمثل في

 .للمستهلك التكليفية المقدرة تراعي ولا نسبية لأّنها الضريبة هذه عدالة عدم - 1

 سلبا، تتأثر قد المؤسسة خزينة أن إلا المؤسسة نتيجة في المضافة القيمة على الرسم تأثير عدم مع -2

    أضف والخدمات، البضائع مشتريات على المحمل الرسم لاسترجاع الشهري التأخير خلال من ذلكو

            البيع يتم قد حين في البضاعة، اقتناء عند مباشرة يتم المشتريات على الرسم دفع أن ذلك إلى

 .سسةالمؤ خزينة مستوى على النقدية السيولة مشكلة تطرح الوضع هذا وفي الحساب، على

 يسمح بحيث الضريبة، هذه فعالية عائقا أمام الضرائب لإدارة والبشرية المادية الوسائل ضعف يشكل -3

 القابلة الرسوم تضخيم خلال من المضافة، القيمة على الرسم من بالتهرب النزهاء غير التجار لبعض

  .الحقيقية متهاقي عن المبيعات مبالغ بتخفيض أو وهمية، شراء فواتير باستعمال للاسترجاع
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  ضرائب و رسوم أخرى: المبحث الرابع

تخضع المؤسسة بالإضافة إلى الضرائب السابقة إلى ضرائب و رسوم أخرى تتمثل في الرسم 

         على النشاط المهني و الضريبة الجزافية الوحيدة بالإضافة إلى الرسم العقاري و رسم التطهير

  و هي تعتبر من الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية. حقوق التسجيل و حقوق الطابعو 

 1996بالنسبة للرسم على النشاط المهني فقد كانت النشاطات الصناعية و التجارية قبل سنة 

و النشاطات غير  % T.A.I.C   (2,55(تخضع للرسم على النشاط الصناعي و التجاري بمعدل 

   %6,05بمعدل )  T.A.N.C( لى النشاط غير التجاري إلى الرسم ع) كالمهن الحرة ( التجارية 

 م   1996و ذلك حسب قانون المالية لسنة  1996-01-01مين ابتداء من و قد تم توحيد هذين الرس

رسما جديدا يطبق على النشاطين السابقين و هو يعتبر حيث  TAPفي شكل الرسم على النشاط المهني 

    ) مهني ( قه من خلال مزاولة نشاط صناعي، أو تجاري ، الذي يتم تحقييفرض على رقم الأعمال

و يتم توزيع هذه الحصيلة . و هذا بطبيعة الحال مهما كانت النتيجة المحاسبية في نهاية السنة للمؤسسة

   .على كل من البلديات، الولايات و الصندوق المشترك للجماعات المحلية

يس الضريبة م تم تأس 2007ن المالية لسنة حسب قانونسبة للضريبة الجزافية الوحيدة فبال  

       ل محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل الإجمالي و تعوض الضريبة الجزافية الوحيدة لتح

  .على الدخل الإجمالي و الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني

  صاحب حق الملكية غير المبنية يؤسس الرسم باسم : " 261أما الرسم العقاري فطبقا للمادة 

 في الحالة العامة، كما يمكن أن يؤسس باسم المستفيد بحق الانتفاع إذا كان العقار مثقلا بحق الانتفاع 

  "م المستأجر إذا كان العقار مؤجراأو باس

  لرفع    المنزلية   قماماتال   رفع   مصلحة   فيها   تشتغل   التي   البلديات   لفائدة   يؤسس حيث و أخيرا رسم التطهير 

  . المبنية   الملكيات   كل   على   وذلك   المنزلية   القمامات 

        من خلال هذا المبحث سوف نتعرض لهذه الأنواع من الرسوم من حيث الأشخاص الخاضعين

  و معدلات الرسوم و كذلك الإعفاءات 
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  الرسم على النشاط المهني: المطلب الأول

  هي ضريبة تفرض شهريا أو فصليا على رقم الأعمال المحقق   سم على النشاط المهني الر

  .و التجارية و الخدمية خارج الرسم على القيمة المضافة ،من النشاطات الصناعية

  مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني و التخفيضات المطبقة :الفرع الأول

  مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني -1

   يبة الذين لديهم في الجزائر محل مهني دائمالإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضر -

  و يمارسون نشاطًا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح غير التجارية، 

        كات ما عدا مداخيل الأشخاص الطبيعيين الناتجة عن استغلال الأشخاص المعنويين أو الشر

  التي تخضع كذلك للرسم بموجب هذه المادة؛

    رقم أعمال يحققه في المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطًا تخضع أرباحه للضريبة  -

 .على الدخل الإجمالي صنف الأرباح الصناعية والتجارية، الضريبة على أرباح الشركات

      على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها  و يقصد برقم الأعمال، مبلغ الإيرادات المحققة

غير أنه تستثنى العمليات التي تنجزها وحدات من نفس . التي تدخل في إطار النشاط المذكور أعلاه

  .المؤسسة فيما بينها، من مجال تطبيق الرسم المذكور في هذه المادة

- ن رقم الأعمال من مبلغ مقبوضات بالنسبة لوحدات مؤسسات الأشغال العمومية والبناء، يتكو

يجب تسوية الحقوق المستحقة على مجموع الأشغال، على الأكثر عند تاريخ الاستلام . السنة المالية

  .المؤقت، باستثناء الديون لدى الإدارات العمومية والجماعات المحلية

  التخفيضات المطبقة في أساس فرض الرسم -2

  :ي أساس فرض الرسم من خلال الجدول التالييمكن أن نجمل التخفيضات المطبقة ف
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  التخفيضات المطبقة في أساس فرض الرسم:  17جدول رقم
  المبالغ المستفيدة من التخفيض  المعدل

  مبلغ عمليات البيع بالجملة؛ -  % 30
مبلغ عمليات البيع بالتجزئة، و المتعلقة بمواد يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على مايزيد  -

  من الحقوق غير المباشرة % 50عن 
مبلغ عمليات البيع بالجملة الخاصة بالمواد التي يتعلق سعر بيعها بالتجزئة أكثر من -  % 50

  .من الحقوق غير المباشرة % 50
 :مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بالأدوية، بشرط أن -

 31- 90وم التنفيذي تكون مصنفة ضمن المواد الإستراتيجية كما ينص عليها المرس 1- 
  ؛1996يناير  15المؤرخ في 

 .%30و  %10و أن يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة يتراوح بين  - 2
  

  .مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز و العادي و الغازوال −  75%
  .     إن امتياز التخفيضات المنصوص عليه أعلاه غير تراكمي

هم صفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية و يمنح تجار التجزئة الذين ل 
من رقم الأعمال  %30لجبهة التحرير الوطني و أرامل الشهداء، تخفيضًا بنسبة 

  .الخاضع للضريبة
غير أنّه لا يستفيد من هذا التخفيض المطبق سوى على السنتين الأوليتين من الشروع 

ن لنظام فرض الضريبة حسب الربح في مباشرة النشاط، المكلفون بالضريبة الخاضعو
  .  الحقيقي

  
  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 219من إعداد الطالبة من خلال المادة : المصدر

  و الإعفاءات المطبقة  الرسم على النشاط المهني معدلات: الفرع الثاني
   :الرسم على النشاط المهني معدلات -1

، 2001، و ذلك حسب قانون المالية التكميلي لسنة %2شاط المهني ب يحدد معدل الرسم على الن
  :توزع حصيلته كما يلي

  توزيع حصيلة الرسم على النشاط المهني:   18جدول رقم
    التوزيع  الرسم على النشاط المهني

حصة لصندوق المشترك   حصة البلدية  حصة الولاية
  للجماعات المحلية

  المجموع

 %2  %0,11  %1,30 %0,59  المعدل العام
  133حميد بوزيدة، تقنيات جبائية، مرجع سابق، ص : المصدر

 :أما بالنسبة للرسم على النشاط المهني لقطاع المحروقات فيحدد كما يلي
  

  معدلات ضريبة الرسم على النشاط المهني بالنسبة لقطاع المحروقات:  19الجدول رقم
الرسم على 

  النشاط المهني
الصندوق المشترك   ديةحصة البل  حصة الولاية

  للجماعات المحلية
  المجموع

 %3  % 0.16  % 1.96 %0,88  المعدل العام
  105بوعون يحياوي نصيرة، مرجع سابق، ص : المصدر

  .G50و يصرح بالرسم على النشاط المهني في وثيقة تسمى 
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  :الإعفاءات من الرسم على النشاط المهني -2

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  120المادة هناك مجموعة من الإعفاءات نصت عليها 

  :المماثلة و هي

دج سنويا إذا تعلق الأمر بالمكلفين  80000رقم الأعمال الذي لا يتجاوز مبلغ ثمانين ألف دينار  -أ

الذين يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع البضائع و الأشياء و اللوازم و السلع المتخذة للاستهلاك في عين 

دج إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الآخرين  50000أو الذي لا يتجاوز خمسون ألف دينار  ،المكان

  .الناشطين في قطاع الخدمات

و للاستفادة من هذا الامتياز ينبغي على الأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا بأنفسهم دون مساعدة أي 

  .شخص آخر

        لاستهلاك المدعمة من طرف ميزانية الدولة مبلغ عمليات البيع الخاصة بالمنتجات الواسعة ل -ب

  .أو المستفيدة من التعويض

مبلغ عمليات البيع الخاصة بالنقل أو السمسرة المتعلقة بالمواد و السلع الموجهة مباشرة للتصدير  -ج

  .بما في ذلك كافة عمليات المعالجة قصد إنتاج المواد البترولية الموجهة مباشرة للتصدير

عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بالمواد و السلع الإستراتيجية المحددة عن طريق المرسوم  مبلغ - د

   المتضمن لكيفية تحديد سعر بعض السلع و المواد  1996-01-15المؤرخ في  31-96التنفيذي رقم 

  %10و الخدمات الإستراتيجية عندما يكون هامش البيع بالتجزئة لا يتجاوز 

  .المالي   يجاريالإ   الاعتماد   عقد   إطار   في   القرض   بتسديد   المتعلق   الجزء -ه

    مكرر 138العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة  -و   

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
  المصنف والأسفار والإطعام  والفندقية ياحيةالنشاطات الس في الصعبة بالعملة المحقق المبلغ -ي

  الضريبة الجزافية الوحيدة: المطلب الثاني

      قانون المالية الصادر  من 282تحدد قوانين الضريبة الجزافية الوحيدة من خلال المادة 

 .2007سنة 

  مجال تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة: الفرع الأول

  :1لوحيدة كل منيخضع لنظام الضريبة الجزافية ا

الأشخاص الطبيعيون الذين تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع و الأشياء عندما لا يتجاوز  -

 .دج 5000000ملايين   5رقم أعمالهم السنوي 

                                                 
   2011من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  282المادة   1
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تأدية الخدمات التابعة لصنف الأرباح ( الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخرى  -

 ). يتجاوز رقم الأعمال السنوي خمسة ملايين دينار عندما لا) الصناعية و التجارية

لا يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون في آن واحد أنشطة  -

  .دج 5000000تنتمي للفئتين المذكورين في السابق، إلا أذا لم يتجاوز سقف خمسة ملايين 

     أجل تأسيس الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى  ظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا منيبقى ن

ويتم تأسيس هذه الضريبة . رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظامسقف خلالها تجاوز تم التي 

  .تبعا لهذه التجاوزات

  تحديد الضريبة الجزافية الوحيدة: الفرع الثاني

ظام الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب رسالة تبليغا إلى المستغل لن سل الإدارة الضريبيةتر

موصى عليها مع إشعار بالاستلام تبين فيه بالنسبة لكل سنة من فترة السنتين، العناصر المعتمدة لتحديد 

  .رقم الأعمال

من تاريخ استلام التبليغ، إما لإبداء موافقته و إما  اعتبارايوما  30يتمتع المعني بالأمر بأجل مدته 

  . حظاته مع تبيان أرقام الأعمال التي يمكن قبولهالتقديم ملا

  .في حالة الموافقة أو عدم الرد في الأجل المحدد، يعتمد التقدير الذي تم تبليغه كأساس لفرض الضريبة

الاقتراحات المضادة  ضريبيةو إذا رفض المعني بالأمر التقدير المبلغ له، أو إذا رفضت الإدارة ال

خير بعد تقدير أسس فرض الضريبة عليه، أن يطلب هذا الألعني بالأمر يمكن المقدمة لها من طرف الم

 70تخفيض الضريبة عن طريق شكوى نزاعية، يقدمها ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 

  .من قانون الإجراءات الجبائية  76إلى 

من رقم الأعمال  %30ة في حالة ما إذا تبين رقم الأعمال بسنة من سنتي الفترة الجزافية يتجاوز نسب

المعتمد، من دون أن يتجاوز الحدود المقررة على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا، يمكن للإدارة 

  .في هذه الحالة إعادة النظر في الأسس المعتمدة ضريبيةال

        يحدد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيد المستحقة على كل مستغل في كل سنة مدنية لفترة سنتين 

  .ن طرف مصلحة الضرائب التي يتبع لها مكان ممارسة النشاطم

  :يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة، كما يلي 

    من قانون الضرائب المباشرة  1مكرر 282من المادة  1، بالنسبة للأنشطة المذكورة في المقطع % 5 -

  ؛و الرسوم المماثلة

   1مكرر282من المادة  2طع ، بالنسبة للأنشطة الأخرى المذكورة في المق% 12 -

  . 2009 يسري مفعول الأحكام المذكورة أعلاه ابتداءً من أول يناير

  :أما بالنسبة للدفع
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 .تدفع الضريبة الجزافية الوحيدة بالربع كل ثلاث أشهر قبل آخر يوم من كل فصل مدني -

الضرائب  يسدد المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة لدى قابض -

  الذي يتبع له مكان ممارسة أنشطتهم الخاضعة للضريبة

  :و الجدول التالي يبين توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة

  توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة:  20جدول رقم

  المعدل  التوزيع

ميزانية الدولة  -

   غرف التجارة و الصناعة -

 والحرف  يديةالتقل للصناعة الوطنية الغرفة   -

   والمهن التقليدية الصناعة غرف -

 البلديات  -

 الولاية  -

  الصندوق المشترك للجماعات المحلية  -

48.50 %  

1%  

% 0,02  

% 0,48  

40 %  

5 %  

5 %  

  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 5مكرر 282من إعداد الطالبة من خلال المادة : المصدر

  اءاتالإعف: الفرع الثالث

  :يستثنى من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة كل من

  عمليات البيع بالجملة ؛ -

 المعتمدون؛عمليات البيع التي يقوم بها الوكلاء  -

 موزعو محطات الوقود، -

 المكلفون بالضريبة الذين يقومون بعمليات التصدير،                         -

في التنظيم  مستفيدة من الإعفاء المنصوص عليهلمؤسسات بيع قومون بعمليات الالأشخاص الذين ي -

  بالإعفاء من الرسم ؛ مؤسسات تستفيد من  نظام الشراءلالمتعلق بالمحروقات و 

  .لتسليات بمختلف أنواعهاا الألعاب والعروض و ووتجار الأملاك وما شابههم وكذا منظم ونالفراز -

       دفع الحد الأدنى من الضريبة المنصوص عليه أما بالنسبة للاستثناءات التالية فإنهم يبقون مكلفين ب

  :من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و هم 1مكرر 365في المادة 

 المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و كذا المصالح الملحقة بها -
                                                 

دج،  5000لضریبة المستحقة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضریبة الجزافية الوحيدة عن لا یمكن أن یقل مبلغ ا :مكرر 365المادة   1

  .بالنسبة لكل سنة مالية، مهما یكن رقم الأعمال المحقق
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 مبالغ الإيرادات المحققة من طرف الفرق المسرحية  -

كذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا و المقيدين في دفتر  ديون والحرفيون التقلي -

 الشروط الذي تحدد بنوده عن طريق التنظيم

  الرسم العقاري: المطلب الثالث 

  تلك   باستثناء   الوطني،   التراب   فوق   الموجودة   ةبنيالم   الملكيات   على   سنوي   عقاري   رسم   يؤسس

   . صراحة   الضريبة   من   المعفية 

  الأشخاص الخاضعين للضريبة: الفرع الأول

  :كل من   ةنيالمب   الأملاك   على   العقاري   للرسم   خضعي -أ 

  ؛ المنتجات   لتخزين   أو   والمواد   الأشخاص   لإيواء   المخصصة   المنشآت  -) 1 

  الحديدية   السكك   ومحطات   الموانئ و   الجوية   لمطاراتا   محيط   في   الكائنة   التجارية   المنشآت  -) 2 

  ؛ للصيانة   ورشات و   مستودعات   من   المتكونة   ملحقاتها   فيها   بما   الطرقات،   ومحطات 

  يمكن   ولا   لها   مباشرا   ملحقا   تشكل   التي   الأرضية   والقطع   أنواعها   بجميع   البنايات   أرضيات  -) 3 

  ؛ عنها   الاستغناء 

  وأماكن   الورشاتمثل   صناعي   أو   تجاري   لاستعمال   والمستخدمة   المزروعة   غير   الأراضي  - )4 

  آخرون   يشغلها   أو   المالك   يشغلها   كان   سواء   النوع،   نفس   من   الأماكن   من   وغيرها  البضائع   إيداع 

  . ابلبمق   أو  مجانا 

  المبنية   غير   الملكيات   على   العقاري   رسميخضع لل -ب

 ؛للتعمير   القابلة   أو   العمرانية   القطاعات   في   الكائنة   الأراضي  - )1 

 ؛الطلق   الهواء   في   والمناجم   الرمل   استخراج   ومواقع   المحاجر  - ) 2 

 ؛السبخات و   الملح   مناجم  - ) 3

   .الفلاحية   الأراضي  - ) 4
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 وعاء الرسم العقاري: الفرع الثاني

 :بالنسبة للرسم العقاري على الأملاك المبنية - أ

     المبنية،   للملكية   مربع   متر   لكل   الجبائية   يةالإيجار   القيمة   ناتج   من   الضريبة   فرض   أساس   ينتج    

   % 2   يساوي   تخفيض   معدل   تطبيق   بعد   الضريبة   فرض   أساس   يحددو  . يبةللضر   الخاضعة   المساحة   في 

   .  % 40   قدره   أقصى   حدا   التخفيض   هذا   يتجاوز   أن   يمكن   لا   أنه   غير  . المبنية   الملكية   لقدم   مراعاة   سنويا، 

   . واحد   نمط   على   وهذا   ، % 50   ـب   التخفيض   معدل   للمصانع   بالنسبة   يحدد

 :المبنية   غير   الملكيات   على   العقاري   رسمبالنسبة لل - ب

  بالمتر   عنها   المعبر   المبنية   غير   للملكيات   الجبائية   الإيجارية   القيمة   حاصل   من   الضريبي   الأساس   ينتج

  1الواحد   الهكتار   أو   المربع 

  :ت الرسم العقاريمعدلا

  :يمكن تلخيص معدلات الرسم العقاري للأملاك المبنية و الغير مبنية من خلال الجدول التالي

  معدلات الرسم العقاري: 21 جدول رقم

  المعدل  الأساس الخاضع للرسم  طبيعة الملكية
  % 3  تم معنى الكلمةأالملكيات المبنية ب  الملكيات المبنية

 الأشخاصالاستعمال السكني المملوكة من طرف  لملكيات المبنية ذاتا
والواقعة في المناطق المحددة عن طريق التنظيم وغير مشغولة  نالطبيعيي

  عن طريق الكراءأو سواء بصفة شخصية وعائلية 

10%  

  تشكل   التي   الأراضي
   المبنية   للملكيات   تملحقا 

   2 م   500   تساوي   أو   مساحتها   تقل   عندما -
  أو   وتقل   2 م   500   مساحتها   تفوق   عندما -

  2م   1 . 000   تساوي 
  2 م   1 . 000   مساحتها   تفوق   عندما -

5  %    
7  %    
  
 10  %    

الملكيات غير 
  المبنية

    % 5   العمرانية   غير   المتواجدة في المناطق   المبنية   غير   لملكياتا
  من   أقل   الأراضي   مساحة   تكون   دماعن -   العمرانية   لأراضيا

  أو تساويها  2م   500 
 2 م  500   الأراضي   مساحة   تفوق   عندما  -

  2م   1.000تساوي    أو   وتقل 
  2م1.000  الأراضي   مساحة   تفوق   عندما -
  . الفلاحية   للأراضي   بالنسبة  -

5 %    
  
7 %    
  

10 %    
3 %    

أو الواجب تعميرها اقعة في المناطق العمرانية بالنسبة للأراضي الو -
ترفع ف ،سنوات) 05(والتي لم تنشأ عليها بنايات خلال مدة خمسة 

 2002من أول يناير  ابتداءالحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري 
  %.100بنسبة 

  

  2011ز من قانون الضرائب  -261ب و -261من إعداد الطالبة بالاعتماد على المادة : المصدر
                                                 

  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة   261یمكن الرجوع لتوزیع الأراضي من خلال المادة 1
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  الإعفاءات: الفرع الثالث

  :بالنسبة للرسم العقاري على الأملاك المبنية -1

  :الدائمة   الإعفاءات-أ

  الطابع   ذات   العمومية   للمؤسسات   التابعة   تلك   وكذلك   والبلديات   والولايات   للدولة   التابعة   العقارات  )1

  والاجتماعية   الصحية   الحماية و   ،العلمي   والبحث   التعليم   ميدان   في   نشاطا   تمارس   التي   الإداري 

 ؛ والرياضة   الثقافة   ميدان   وفي 

 ؛دينية   بشعائر   للقيام   المخصصة   البنايات )2

 ؛مبنية   ملكيات   من   والمتكونة   للوقف   التابعة   العمومية   الأملاك )3

والقنصلية  الدبلوماسيةالرسمية لبعثاتهم  للإقامةخصصة العقارات التابعة للدول الأجنبية والم )4

ثليات الدولية المعتمدة بالجزائر ملمعتمدة لدى الحكومة الجزائرية، وكذلك العقارات التابعة للما

 ؛وذلك مع مراعاة قاعدة المعاملة بالمثل

 .طامرالم و   والمرابط   الحظائر   مثل   لاسيما   الفلاحية   المستثمرات   تجهيزات )5

  المؤقتة   الإعفاءات-ب

       الانهيار   وشك   على   هي   التي   أو   صحية   غير   بأنها   المصرح   العقارات   أجزاء   أو   العقارات  - )1 

   . تخصيصها   أبطل   والتي

  الشرطين   توفر   شريطة   لكيها،لما   الرئيسي   السكن أو   الوحيدة   الملكية   تشكل   التي   المبنية   الملكيات  - ) 2

  : الآتيين 

  ؛ دج   800   للضريبة   السنوي   المبلغ   يتجاوز   ألا  -  

  . المضمون   الوطني   الأدنى   الأجر   مرتين   المعنيين،   للضريبة   للخاضعين   الشهري   الدخل   يتجاوز   ألا  -   

  ؛ دج100   قدرها   سنوية   مساهمة   يدفعون   المعفيين   الأشخاص   أن   غير 

  السنة   من   جانفي   أول   من   ابتداء   سنوات )  7 (  لمدة   البنايات   وإضافات   اتاءالبن   وإعادة   الجديدة،   البنايات  -  ) 3 

  . شغالهاإ   أو   إنجازها   سنة   تلي   التي 

)  3 (  ثلاثة   أقصاه   أجل   في   منجزة   اتءالبنا   تعتبر   .الشغل   أو   الإنجاز   مدة   إثبات   من   المالك   يتمكن   لم   إذا  

  . الأولى   البناء   رخصة   منح   تاريخ   من   ابتداء   سنوات 

  يستفيد   الذي   المستثمر   الشباب   قبل   من   المحققة   النشاطات   في   المستعملة   البنايات   وإضافة   البنايات -)4 

  . إنجازها   تاريخ   من   ابتداء  ، سنوات )  3 (  ثلاثة   لمدة ، " الشباب   تشغيل   لدعم   الوطني   الصندوق "  إعانة   من 

  يجب   قةطمن   في   البنايات   وإضافة   البنايات   هذه   أقيمت   ما   إذا   سنوات، )  6 (  ستة   الإعفاء   مدة   تكون  

  . ترقيتها 
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  . للكراء   المخصص   العام   للقطاع التابع   الاجتماعي   السكن  - ) 5 

 :المبنية   غير   الملكيات   على   العقاري   رسمبالنسبة لل - 2

      التعليمية   أو   العلمية   أو العمومية   والمؤسسات   والبلديات   والولايات   للدولة   التابعة   الملكيات  - ) 1 

  . رباحلأل   مدرة   وغير  ، عامة   منفعة   يذ   لنشاط   مخصصة   تكون   عندما   سعافيةالإ   أو 

  طابعا   تكتسي   التي   والبلديات   والولايات   الدولة   لهيئات   التابعة   الملكيات   على   الإعفاء   هذا   يطبقلا 

 . تجاريا   أو   صناعيا 

 . الحديدية   السكك   تشغلها   التي   الأراضي  - ) 2 

 . مبنية   غير   ملكيات   من   والمتكونة   العمومية   للأوقاف   التابعة   الأملاك  -  ) 3 

  . المبنية   الملكيات   على   العقاري   للرسم   الخاضعة   الأرضية   والقطع   الأراضي  -  ) 4 

  رسم التطهير: المطلب الرابع
سم التطهيري رسم ملحق بالرسم العقاري فهو مرتبط باستفادة أصحاب الملكيات یعتبر الر   

المبنية من رفع القمامات یوميا و لهذا السبب تم تأسيس ما یعرف برسم التطهير حيث یتكون هذا الرسم 

   .263و هو یتحدد من خلال المادة 

 مبلغ الرسم: الفرع الأول

  سكني؛   استعمال   ذي   محل   آل   على دج    1000و   دج   500   بين   ما  -

  شابهه؛   ما   أو   حرفي   أو   تجاري   أو   مهني   استعمال   ذي   محل   آل   على   دج  10.000و   دج   1000   بين   ما  -  

  والمقطورات؛   للتخييم   مهيأة   أرض   آل   على    دج 20.000و   دج   5000   بين   ما  - 

        حرفي   أو   تجاري   أو   صناعي،   استعمال   ذي   محل   آل   على    دج  100.000و   دج  10.000   بين   ما  - 

   . أعلاه   المذآورة   الأصناف   تفوق   النفایات   من   آمية   ینتج   شابهه،   ما   أو 

           ن مبلغ الرسم المطبق م %15آما و یتم تعویض البلدیات التي تمارس عملية الفرز في حدود  

من قانون الضرائب المباشرة  2مكرر 263على رفع القمامات المنزلية المنصوص عليه في المادة 

  . أو القابلة للاسترجاع/زل یقوم بتسليم قمامات التسميد ووالرسوم المماثلة بالنسبة لكل من

  تاعفاءالإ: الفرع الثاني

  رفع   خدمات   من   تستفيد   لا   التي   المبنية   الملكيات   المنزلية   القمامات   عرف   على   رسمال   من   تعفى   

  .ةالمنزلي   القمامات 
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  خاتمة الفصل
من خلال هذا العرض لمختلف الضرائب المفروضة على المؤسسة نلاحظ أن السلطات 

فع الجزافي و كذلك إنشاء استغنت عن بعض الضرائب و تم استبدالها بضرائب أخرى على غرار الد

نوع جديد من الضرائب مثل الضريبة الجزافية الوحيدة، كما و قد لاحظنا من خلال دراستنا للإعفاءات             

و التخفيضات لاحظنا أن السلطات قدمت تسهيلات كثيرة للخاضعين للضرائب خصوصا المؤسسة 

ت و ذلك من أجل التقليل من التهرب الضريبي       و التي استفادت من مجموعة من الإعفاءا ،الاقتصادية

و من جهة أخرى تخفيف العبء الضريبي على المؤسسة و تجنيبها من الازدواج الضريبي الذي يعد 

            خطرا يهدد أرباح المؤسسة، إلا أنه بغض النظر عن التعديلات التي عرفتها هذه الضرائب 

ص و سلبيات سواء من حيث ذا تبقى هذه الضرائب تعاني من نقائو التي لازالت تعرفها إلى يومنا ه

أو المداخيل الخاضعة للضريبة و من هنا و للوقوف عند تأثير هذه الضرائب على المؤسسة  المعدلات

الاقتصادية و التي تعتبر محل دراستنا سنقوم بدراسة تطبيقية لإحدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية 

مؤسسة الاقتصادية جبايتها و هذا ما سنتناوله في الفصل التطبيقي من هذه لمعرفة كيف تسير ال
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  تمهيد الفصل

أهم آثار الإصلاحات الضريبية التي اعتمدتها لقد استعرضنا في الجانب النظري من هذا البحث 

ر الجبائي الدولة على الاقتصاد الجزائري و انعكاساتها على المؤسسة الاقتصادية و بالإضافة إلى التسيي

الضريبية أما بالنسبة للجانب التطبيقي من هذا البحث فسنقوم  ،راطخالفعال و دوره في تجنب الم

المؤسسة الاقتصادية و محاولة دراسة آثار  انب النظري علىط ما درسناه في الجبمحاولة إسقا

و من هنا لقد ارتأينا دراسة شركة الجزائرية للمياه حيث أصبحت الموارد المائية     ،الضرائب عليها

تسيير و توزيع المياه  إنتاج، في عصرنا هذا تكتسب أهمية كبيرة في كل أنحاء العالم لاسيما من حيث

      لمياه التي نشهدها في هذا العصر و التي أصبحت هاجس عند بعض الدول  و ذلك بسبب ندرة ا

ى دائما إلا أن مشكلة تسيير المياه تبق  و تعتبر الجزائر إحدى الدول التي تتوفر على ثروة مائية كبيرة

   و ضعف الإمكانيات و قد سعت الدولة جاهدة لتطوير تسيير المياه  مطروحة بسبب نقص الخبرات

و هي تعتبر إحدى أكبر  2002 تأسيس شركة الجزائرية للمياه سنةالجزائر و ذلك من خلال في 

سة جبايتها لكوننا و من هنا فقد اخترنا هذه المؤسسة لدرا ،الشركات العمومية الوطنية في الجزائر

نقاط سنتناول في هذا الفصل ال سسة الاقتصادية العمومية، وإلى التحكم الجيد في جباية المؤ نطمح

  :التالية

 تقديم شركة الجزائرية للمياه -

 كيفية حساب الضرائب المفروضة على المؤسسة -

  تأثير الضرائب على شركة الجزائرية للمياه -
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  تقديم شركة الجزائرية للمياه: المبحث الأول

الجزائرية للمياه مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية 

         المؤرخ 101- 01نشأت المؤسسة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم . الاستقلال المالي و  المعنوية

 المياه .في كل مكان الماء الماء،تحت شعار . 2001أبريل سنة  21الموافق  1422محرم  27في 

    و يوجد مقرها الاجتماعي , توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالموارد المائية للجميع

منطقة موزعة على كامل التراب الوطني و تنحدر تحت كل منطقة  15و لديها  في مدينة الجزائر

      مجموعة من الوحدات و تعتبر منطقة قسنطينة إحدى أهم المناطق التابعة للمديرية العامة للشركة

  :في هذا المبحث  و سنتناول

  نبذة تاريخية عن المؤسسة -

  مهام و اختصاصات المؤسسة -

  هيكل التنظيمي للمؤسسةال -
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  نبذة تاريخية عن المؤسسة: المطلب الأول

بالمؤسسة الحديثة النشأة و إنما تعتبر من أقدم المؤسسات   إن شركة الجزائرية للمياه ليست 

التي عرفت في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي فقد كان تسيير المياه من اختصاص البلدية التي كانت 

و بقيت على هذا الحال بعد الاستقلال حتى تم إنشاء شركة عمومية  في قسنطينة، م بتوزيع المياهتقو

    و أصبحت هذه المؤسسة تتكفل بإنتاج و توزيع المياه SONADEلتسيير و توزيع المياه تحت اسم 

        ةقامت الدولة بإدخال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادي م 1984و في سنة  ككل، في الجزائر

إعادة الهيكلة العضوية و المالية  حيث تم و التي بدورها مست شركة المياه على الاقتصاد الجزائري

إلى شركات مستقلة إداريا في مختلف المناطق في الجزائر و هنا  سوناد شركةتم تقسيم للمؤسسة و 

تقوم  أصبحتو مؤسسة إنتاج و تسيير و توزيع المياه لولاية قسنطينة،   EPECOظهرت شركة 

  بتسيير المياه في معظم ولايات الشرق  

و بهدف ترشيد توزيع المياه في كامل التراب الوطني تم دمج هذه المؤسسات الجهوية       

عن طريق إنشاء مديرية عامة مقرها الرئيسي الجزائر العاصمة حيث تقوم باتخاذ القرارات 

لى مجموعة من الوكالات الجهوية و تحت كل وكالة الإستراتيجية الخاصة بالمؤسسة و تم تقسيمها إ

توجد مجموعة من المناطق و كل منطقة تنقسم إلى وحدات فبالنسبة للوكالة الجهوية لقسنطينة       

التي تعتبر محل دراستنا فإنها كانت تنقسم إلى أربع مناطق و كل منطقة تنقسم إلى مجموعة         

 15غاء نظام الوكالات و أصبحت  تتفرع من المديرية العامة تم إل 2007من الوحدات و في سنة 

فالنسبة لقسنطينة . وحدات و كل وحدة توجد في ولاية 4إلى  2و كل منطقة تتحكم في   zoneمنطقة 

   .وحدات و هي قسنطينة، ميلة و جيجل و الإدارة توجد في ولاية قسنطينة 3أصبحت تتحكم في 

  لوكالة الجهوية قسنطينةالمناطق التابعة ل:  10شكل رقم 

  

  

  

  

      

  مقابلة مع مديرة الموارد البشرية للمؤسسة: المصدر

  

  

  

 الوآالة الجهویة لقسنطينة

 منطقة باتنة منطقة سوق أهراس منطقة عنابة منطقة قسنطينة
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  مهام و اختصاصات المؤسسة: المطلب الثاني

  مهام المؤسسة : الفرع الأول

تكلف المؤسسة في إطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشرب       

ت تسيير عمليات إنتاج مياه الشرب و المياه ب الوطني من خلال التكفل بنشاطاعلى كامل الترا

و معالجتها و تخزينها و جرها و توزيعها و التزويد بها و كذا تجديد الهياكل القاعدية  الصناعية و نقلها

  :التابعة لها و تنميتها، بهذه الصفة عن طريق التفويض، بالمهام الآتية

  ؛اه الموزعةمراقبة نوعية المي - 1

  :المبادرة بكل عمل يهدف إلى اقتصاد المياه، لاسيما عن طريق - 2

 تحسين فعالية شبكات التحويل و التوزيع، -

 للمحافظة على المياه، اتتقنيالإدخال كل  -

 مكافحة تبذير المياه بتطوير عمليات الإعلام و التكوين و التربية و التحسيس باتجاه المستعملين -

 ة مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياهتصوير برامج دراسي -

  .التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية و المتعددة السنوات و تنفيذها - 3

        ، وذلكولاية قسنطينة و الولايات التابعة لهاب على جميع أحياء توفير وتوزيع مياه الشر -4

لمديرية بتنفيذها وفقاً للخطط والبرامج التي يتم من خلال الشبكات الرئيسية والفرعية التي تقوم ا

  .إعدادها لهذا الغرض

   حياء الأإيصال خدمات الصرف الصحي لجميع  -5

  .العمل على ترشيد استهلاك المياه -6

  . البحث عن مصادر بديلة وإستراتيجية -7

   .منها إعداد الدراسات الخاصة بالمياه الجوفية وأماكن توافرها والأسلوب الأمثل في الاستفادة -8

  اختصاصها: الفرع الثاني

        تختص المديرية العامة للمياه بمنطقة قسنطينة بكل ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي 

في كل من قسنطينة و ميلة و جيجل إدارة وتشغيلاً وجباية، هذا قبل أن تصبح مدينة قسنطينة تابعة 

    2008سنة   %65ائرية للمياه مساهمة فيها بنسبة و التي تعتبر الجز لشركة المياه و التطهير سياكو

  .و بقيت تسير كل من ميلة و جيجل و مقرها قسنطينة

  ؛تشغيل مياه الشرب ومياه الصرف الصحي رسم و تنفيذ خطط إدارة و -

 ؛تطوير وتنفيذ المشاريع والشبكات والمحطات حسب الحاجة -
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مية الوطنية و الجهوية و المحلية            تحل هذه المؤسسة محل جميع المؤسسات و الهيئات العمو -

  :في ممارسة مهمة الخدمة العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب و توزيعها، لاسيما

  ؛AGEPالوكالة الوطنية لمياه الشرب و المياه الصناعية و التطهير  - 1

  ؛المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي في تسيير مياه الشرب - 2

   ؛مؤسسات توزيع المياه المنزلية و الصناعية و التطهير في الولاية - 3

   .الوكالات و المصالح البلدية لتسيير و توزيع المياه - 4

  الهيكل التنظيمي للمؤسسة: المطلب الثالث

  :يتكون الهيكل التنظيمي لشركة الجزائرية للمياه لمنطقة قسنطينة من

  مدير المؤسسة -1

  :يلمؤسسة في ما يلتتمثل مهام مدير ا

  وحدة توزیع المياه مكلف بتسيير -

و التسيير التربوي والإداري ، ويخضع  حسن سير المؤسسة من حيث التأطير يكون مسؤولا عن -

  الموظفين العاملين بالمؤسسة لسلطته جميع

  والتنسيق بينها لإداراتمختلف ا يقوم بتنشيط -

   لية الموضوعة تحت تصرف المؤسسةالوسائل البشرية والمادية والما يسخر كل -

  مركز التدريب - 2 

و هو عبارة عن مركز أنشأته المؤسسة بغية تدريب و تأهيل العمال لرفع كفاءتهم و تعتمد 

  : المؤسسة من هذا الجانب على مجموعة من الخبراء و الأساتذة المؤهلين  حتى يتمكن العمال من

  التخطيط الاستراتيجي  -

   الأزمات  إدارة -

  تنمية الموارد البشرية -

  الإشراف و القيادة -

  اتخاذ القرارات وحل المشكلات -

 خلية الإعلام الآلي -3

  يتمثل دور هذه الخلية في تسيير كل أجهزة الإعلام الآلي و نظام المعلومات داخل المؤسسة 
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  خلية الاتصال  -4

المعلومات باستمرار لتقييم الأداء ولذا يعتبر الاتصال أداة للتنبؤ وتزويد القائمين على المؤسسة ب

  : يمكن تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فيفمن خلال الاتصال 

  بحيث يكون بالإمكان إدارة مختلف الموارد بفاعلية؛ مؤسسةتوفير المعلومات لإدارة ال -1

ج في الوقت توفير المعلومات للإدارة بين مختلف المستويات الإدارية والضرورية لتقسيم النتائ -2

  المناسب؛

    تزويد الإدارة بالمعايير التي تساعد في التخطيط المستقبلي بما في ذلك المؤثرات الخارجية  -3

  التي تؤثر على منتجات الشركة وخدماتها؛

      توفير المعلومات للأطراف الخارجية ذات المصالح في الشركة والتي تساعد على التوصل -4

  .ن الشركةع إلى انطباع فعلي سليم

  خلية الأمن -5

    .داخل المؤسسة و خارجها الأمن على الحرص مهمتها

  و الصيانة إدارة الاستغلال -6

وإعداد التقارير اللازمة  المؤسسةوالصيانة في إدارة مشاريع  قسم الاستغلالتتلخص مهام 

الإدارات الأخرى    بات وتوفير جميع متطلها لذلك وكما تقوم أيضا بإدارة مشاريع التشغيل والصيانة ب

  : و الوحدات التابعة للمؤسسة و تتمثل في

  . النوعيةو مراقبة الجودة -

  . إعداد الخطط السنوية للصيانة الوقائية وتطبيقها -

  . اقتراح سبل وطرق تحسين ومعالجة بعض الأخطاء التنفيذية التي قد تظهر بعد الاستعمال -

وإعطاءها الأهمية التي تستحقها عند دراسة مراعاة جانب السلامة الفردية أو الصناعية  -

  . الطلبات الإضافية للمعدات والأدوات التي ترغب بعض الوحدات أضافتها إلى معاملها

الإشراف على تنفيذ العقود المبرمة مع الشركات المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة  -

 .بكافة التخصصات وتقييم أداء المقاولين

  يةدارة التجارالإ -7

 الاقتصاديين ودراسةوعقد الصفقات مع المتعاملين  المنتجات،قوم هذه المديرية بعملية تسويق ت

  حالة السوق المالي وتحديد العائد على المبيعات
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 بكمية الخاصة بالحسابات القيام و الطلبيات، تحديد كذا و التجارية الصفقات تحقيق هذه الإدارة في يتم كما

  قدر أكبر تحقيق و المحاسبة لمصلحة شهري تقديم تقرير ثم، يوميا خزنالم من خرجت التي المنتجات

 .2010- 2005و الجدول التالي يبين تطور رقم الأعمال خلال الفترة  ،المبيعات من

  2010-2005تطور رقم أعمال المؤسسة خلال الفترة : 22 جدول رقم

  جداول حسابات النتائج الخاصة بالمؤسسة: المصدر

  : و يمكننا تمثيله من خلال الشكل التالي

  2010-2005تطور رقم أعمال المؤسسة خلال الفترة  :11شكل رقم

  
  

م أعمال المؤسسة متفاوت حيث نلاحظ أن أكبر رقم من خلال هذا التمثيل البياني نلاحظ أن رق

و بعد ذلك نلاحظ أنه انخفض بشكل  2913814766,00حيث قدر ب  2006حققته المؤسسة هو سنة 

و ذلك بسبب إلغاء نظام الوآالات الجهویة و أصبحت قسنطينة  878654793,50إلى  2007كبير سنة 

و كذلك هو الحال  ة و سوق أهراس و باتنة عنها عبارة عن منطقة فقط و انفصال آل من منطقة عناب

  السنة رقم الأعمال

780044955,6  2005 

2913814766,00 2006 

878654793,50 2007 

839637198,38 2008 

511429983,14 2009 

659780011,21 2010  
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أين انخفض رقم الأعمال بعد خروج وحدة قسنطينة عنها و أصبحت تابعة لشركة  2008سنة 

  المساهمة سياكو 

   .مقارنة بالسنة السابقة ما نلاحظ بأن رقم أعمال المؤسسة ارتفع نوعا 2010و في سنة 

  الإدارة المالية و المحاسبية -8

على تسجيل العمليات  الإدارة تعمل هذهحيث ن أهم الإدارات الموجودة بالمؤسسة تعتبر م

 ،محاسبيا ، وتسجيل العمليات الخاصة بشراء أو تنازل عن الاستثماراتالشركة قوم بها تاليومية التي 

     اميةعداد الميزانية الختإ كما تقوم بحساب النتيجة الجبائية وحساب النتيجة الصافية للسنة المالية و

 مراقبة و تنظيم على العملو   المالية البرامج إعداد في المشاركةو التنسيق بين الوحدات التابعة لها و 

  .بالخزينة الخاصة العمليات تنفيذ على العملو  المالية بالعمليات الخاصة الملفات

  الإدارة التنفيذية -9

ات الأخرى و لها دور أساسي      تقوم بتنفيذ كل القرارات التي تصل لها من طرف الإدار

  .في المؤسسة

  دارة الموارد البشريةإ- 10

تعتبر إدارة الموارد البشرية من أهم وظائف الإدارة لتركيزها على العنصر البشري والذي 

تنمية الموارد  إن إدارة و. يعتبر أثمن مورد لدى الإدارة والأكثر تأثيرًا في الإنتاجية على الإطلاق

بر ركناً أساسياً في غالبية المنظمات حيث تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية، وتمكين البشرية تعت

 ؛الشركات من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية

رية تعني إن إدارة الموارد البش. لمنظمةأن تساهم وبقوة في تحقيق أهداف ا فالموارد البشرية يمكن

خبرات  قدرات، و على مدى كفاءة، و. باختصار الاستخدام الأمثل للعنصر البشري المتوفر والمتوقَع

 .هذا العنصر البشري وحماسه للعمل تتوقف كفاءة المنظمة ونجاحها في الوصول إلى تحقيق أهدافها
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  طينةالهيكل التنظيمي لمؤسسة الجزائرية للمياه منطقة قسن: 12شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مديرة الموارد البشرية في المؤسسة :المصدر

  

 مرآز التدريب  خلية الاتصال
ADE Constantine 

 خلية الإعلام الآلي   خلية الأمن

      إدارة الاستغلال إدارة الموارد البشرية
 و الصيانة

 الإدارة المالية      الإدارة التنفيذية
 و المحاسبية 

  إدارة التجارة

 

مدير المؤسسة 
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 كيفية حساب الضرائب المفروضة على المؤسسة: المبحث الثاني

 تالمؤسسات و الهيآ و هي من تعتبر شركة الجزائرية للمياه من الشركات الكبيرة في الجزائر

            بعة لمديرية المؤسسات الكبرىو التي تعتبر تا. العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري

و التي مقرها الجزائر العاصمة، و بالتالي فإنها تعتمد نظام الحصيلة المدعمة و تقوم بالتصريح 

بوضع الحسابات المدعمة الخاصة بوحداتها  15بالضرائب  في هذه المديرية حيث تقوم كل المناطق ال

عم لكل اه، و تتكفل هذه الأخيرة بدورها بوضع حساب مدو تبعثها للمديرية العامة للجزائرية للمي

   و تقوم  بالتصريح بالضريبة لدى مديرية المؤسسات الكبرى و كأنها كيان واحدالمناطق التابعة لها، 

زائرية للمياه و ذلك لتسهيل تحصيل الضرائب والتحكم بطريقة أفضل في جباية المؤسسة و تخضع الج

  تتمثل في الضريبة على أرباح الشركاتا من المؤسسات الاقتصادية، كغيرهمن الضرائب  لمجموعة

على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني، و حق  على الدخل الإجمالي و الرسم و الضريبة

        الطابع بالإضافة إلى مجموعة من الرسوم الخاصة بقطاع المياه مثل رسم التطهير و الرسوم 

ية و كذلك الرسوم التي تدفعها لشركة الصرف الصحي لاستعمالها لقنوات الصرف التي تدفعها للبلد

 الخاصة بالشركة 
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  الضريبة على أرباح الشركات    : المطلب الأول

كما سبق و أن ذكرنا فإن الجزائرية للمياه لمنطقة قسنطينة تقوم بالتصريح بنتيجتها الجبائية 

ة للمياه عن طريق نظام الحصيلة المدعمة و التي تقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجزائري

بالضريبة على أرباح الشركات بالنظر إلى مجموع الأرباح الذي تتحصل عليه جميع المناطق حيث 

تقوم بعملية المقاصة بين الأرباح و الخسائر التي تتحصل عليها المناطق الخمسة عشر و النتيجة     

و الجدول التالي يبين النتيجة . ل الربح الخاضع للضريبة على أرباح الشركاتالتي تتحصل عليها تمث

التي حققتها شركة الجزائرية للمياه لمنطقة قسنطينة  بعد تطبيق نظام الحصيلة المدعمة لكل من وحدة 

  .بقسنطينة ميلة و وحدة جيجل و مركز التدريب

  2010 – 2005 نتيجة السنة للمؤسسة خلال الفترة : 23جدول رقم

  نتيجة السنة  السنة

2005 157804696,47  - 

2006 62851504,00  -  

2007  408543742,18-  

2008  71151365,29- 

2009  498520913,56-  

2010   380107041,92- 

  الميزانيات المدعمة للمؤسسة: المصدر

حصل على ربح نهائيا من خلال الجدول نلاحظ أن مؤسسة الجزائرية للمياه لمنطقة قسنطينة لم تت 

خلال هذه الفترة  و بالتالي فهي معفية من دفع الضريبة على أرباح الشركات حتى لو كانت الوحدات 

   .التابعة لها تحقق ربح

و من خلال المقابلة التي أجريناها مع المدير المالي للمؤسسة أكد لنا بأن المديرية العامة لشركة 

سابها للحصيلة المدعمة فإنها تحصلت على نتائج سلبية و هو ما الجزائرية للمياه هي الأخرى عند ح

يعفيها من دفع الضريبة على أرباح الشركات و يرجع السبب لذلك إلى أن عملية المقاصة بين أرباح   

و خسائر المناطق أظهرت نتيجة سلبية و ذلك لكون بعض المناطق تحقق خسائر كبيرة لا تستطيع 

طيتها و من بينها منطقة قسنطينة و الشكل التالي يبين تطور خسائر المؤسسة أرباح المناطق الأخرى تغ

   2010-2005خلال الفترة من  -منطقة قسنطينة  -
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  2010 – 2005نتيجة المؤسسة خلال الفترة : 13شكل رقم

  

  

  

  

  

 

  

  

  الميزانيات الجبائية للمؤسسة: المصدر  

أي عندما  2006خسارة لها سنة  من خلال الشكل السابق نلاحظ أن المؤسسة سجلت أقل  

كانت وكالة جهوية و ذلك لأن بعض الوحدات التي كانت تابعة لها حققت نتائج إيجابية و أكبر خسائر 

      ،و في هذه السنة أصبحت تسير كل من وحدتي ميلة و جيجل 2009تحملتها المؤسسة كانت سنة 

حيث حققت كلا  %64بنسبة   seacoو أصبحت مساهمة في شركة المياه و التطهير بقسنطينة 

  .نلاحظ أن نسبة الخسارة بدأت تنخفض تدريجيا 2010الوحدتين خسائر  و في سنة 

ومن هنا نلاحظ بأن الجزائرية للمياه غير معنية بدفع الضريبة على أرباح الشركات و كما أن المناطق 

ميلة التابعة لمنطقة قسنطينة فمثلا وحدة  ،و الوحدات التي تحقق ربح أيضا تعفى دفع هذه الضريبة

و نظرا لأن المديرية حققت خسارة حسب نظام دج  40387953,91يقدر ب  2005حققت ربحا سنة 

  .فإنها استفادت من هذا الربح و لم تدفع عليه ضريبة  consolidationالحصيلة المدعمة

و بالتالي فإن  ،لضريبةلأنه لو كانت كل وحدة تدفع الضريبة على حدا فإنه من الواجب عليها دفع ا

الإصلاح الذي قامت به الدولة بإنشاء مديرية المؤسسات الكبرى و نظام الحصيلة المدعمة انعكس 

  .لكونها مشكلة من المؤسسة الأم و فروعها إيجابا على المؤسسة

مة و تقوم المديرية العا ،و بتحقيق الخسارة فإن الدولة تقدم جزء من المال على شكل إعانة للمؤسسة

  .حسب احتياجات كل منطقة بالإضافة إلى تدعيمها لسعر اللتر من الماءبتوزيعها على المناطق 

  الضريبة على الدخل الإجمالي: المطلب الثاني

تعتبر المؤسسة خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي في فئة الأجور و المرتبات و كذلك   

و يتم تحصيل هذه الضريبة عن طريق  ،تدريبالذي تقتطعه من منح التقاعد أو مركز ال %10معدل 

نظام الاقتطاع من المصدر و يتم حساب الضريبة عن طريق الجدول التصاعدي للأجور الذي وضعته 
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و من هنا سنقوم بدراسة حالة عامل لا على التعيين عن طريق حساب أجره         2008الدولة سنة 

أجره و حساب مجموع قيمة ضريبة الدخل و حساب قيمة الضريبة التي تقتطعها المؤسسة من 

   .الإجمالي المقتطعة على العامل خلال السنة

  دراسة الأجر : الفرع الأول

  الأجر الأساسي -1

          الأجر الأساسي هو أجر محدد في سلم الأجور حيث للوحدة سلم أجور الذي يمثل كل       

  .له الموافق الأجر وكذلك الدرجة ،من الصنف

  :رريض الضتعو -2

يتقاضى العامل هذا التعويض شهريا، ويحسب بتحديد نسبة مئوية من الأجر الأدنى مع الأخذ    

  .%24و  %12بعين الاعتبار المنطقة ومنصب العمل ودرجة منصب العمل وهي محصورة بين 

  نسبة مئوية× الأجر الأدنى = مبلغ التعويض عن الضرر     

  نسبة مئوية× دنىالأجر الأ= مبلغ التعويض المتناوب

  ةتعويض الخبرة المهني -3

أي (في المؤسسة أو خارج المؤسسة ية الناتجة عن الأقدمية المكتسبة هو تقييم للخبرة المهن و 

للسنة بالنسبة للعمل داخل  %2وتحسب على أساس الأجر الأساسي بنسبة مئوية منها  ،)مؤسسة أخرى

  .مراعاة لعدد سنوات العمل ؤسسة وللسنة بالنسبة للعمل خارج الم %1المؤسسة و 

  نسبة مئوية× عدد السنوات× الأجر الأساسي = مبلغ التعويض      

  تعويـض السلـة -4

  دج في اليوم  200الوجبة الغذائية التي يتناولها العامل و تقدر بـ هو تعويض قيمة   

  عدد الأيام× قيمة الوجبة= تعويض السلة          

  تعويـض النقـل -5

نح هذا التعويض بحسب عدد الكيلومترات الخاصة بالمساهمة ما بين مكان العمل ومقر يم   

  سكن العامل 

  ة عامل في مؤسسة الجزائرية للمياهدراسة حال: الفرع الثاني

ينتمي هذا العامل إلى الإدارة المالية و المحاسبية للمؤسسة و هو متزوج و له طفل بدأ بالعمل        

 217 / و هو عامل مؤهل رتبته  2005في المؤسسة سنة 
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  :على العلاقة التالية يحسب الأجر الخاضع للضريبة بناء :ةحساب الأجر الخاضع للضريب  -1

  في الضمان الاجتماعي تالاشتراكا -الدخل الإجمالي= الأجر الخاضع للضريبة

 كل المنح والعلاوات الخاضعة للضريبة+أجرة المنصب= الدخل الإجمالي

  % 9× أجرة المنصب=ات في الضمان الاجتماعيالاشتراك

  و بتطبيق هذه العلاقات يمكننا حساب الأجر الخاضع للضريبة 

  : أجرة المنصب و تتكون من

  :و يحسب على حسب شبكة الأجور و الرتبة و يقدر الأجر الأساسي لهذا العامل ب: الأجر الأساسي

   x 119.65  =20739.00 173.33= الأجر الأساسي

  النسبة xالأجر الأساسي = الخبرة المهنية  تعويض

  x 0.075  =1555.42 20739.00= تعويض الخبرة المهنية 

  x 24% =  4977.36 20739.00= علاوة المردود الفردي 

  IFF  = (20739.00 x 18%  =3733.02( تعويض الأجر الثابت 

   3733.02+  4977.36+  1555.42+  20739.00 =أجرة المنصب 

   31004.80=نصب أجرة الم

                        % 9و نحصل عليه بالضرب أجرة المنصب في :اشتراكات الضمان الاجتماعي

  x 9% 31004.80= اشتراكات الضمان الاجتماعي

   2790،43= اشتراكات الضمان الاجتماعي 

 تعويض السلة + تعويض النقل+ أجرة المنصب= الدخل الإجمالي

  3600+  1400+  31004.80 =الدخل الإجمالي

  36004.83= الدخل الإجمالي

  اشتراكات الضمان الاجتماعي-الدخل الإجمالي= الأجر الخاضع للضريبة 

  2790،43 - 36004.83= الأجر الخاضع للضريبة 

  33214،37= الأجر الخاضع للضريبة 

و بالرجوع إلى الجدول نجد بأن مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي الموافق لـدخل العامـل   

  يبين كشف أجرة العامل 03 دج و الملحق رقم 3463،00يساوي 

  34083.65= الأجر الصافي للعامل 
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  2010نة جمالي للعامل لسيبة على الدخل الإحساب مجموع الضر -2

تعتبر الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجور من الضرائب المباشـرة و التـي تقتطعهـا    

و من هنا سنقوم بحساب مجموع الضريبة التي يدفعها العامل خلال  ،المؤسسة شهريا من دخل العامل

  السنة لمعرفة أثرها على دخل العامل     

أطفال  5 متزوج و لديه 1983/12/10دخل المؤسسة سنة  8/14رتبة  عامل آخر مؤهل ذوحالة نأخذ 

و الجدول التالي يبين الأجر الخاضع للضريبة و قيمة الضريبة على الدخل الإجمـالي حسـب السـلم          

     2010و الضرائب على الدخل الأخرى كذلك الدخل الصافي لهذا العامل خلال الفتـرة مـن جـانفي    

  2010إلى ديسمبر 

  أجور العامل و الضريبة على الدخل المفروضة عليه: 24ول رقمجد

الدخل الصافي   مجموع الضريبة  الضرائب على الدخل الأخرى الخاضع  لدخلا مبلغ الضريبة   

35956,95  5669,86  856,86 4813 43426,63   جانفي 

28862,04  3466   -  3466 33228,04   فيفري

34763,49  4600,22  459,22 4141 38163,71   مارس

36387,07  4160,12  571,12 3589 37330,75   أفريل

31246,98  3589   - 3589 33635,98   ماي

31246,98  3589   - 3589 33635,98   جوان

78220,69  14185,76  8487,76 5698 85606,45   جويلية

36886,12  5665   - 5665 40551,12   أوت

40031,06  7015  1350 5665 45046,06   سبتمبر

41774,31  5936,36  637,36 5299 45710,67   أكتوبر

35824,6  5209   - 5209 39033,6   نوفمبر

34568,86  5527   - 5527 40095,86   ديسمبر

465769,2  68612,32  12362,32 56250 515464,85   المجموع

  من إعداد الطالبة بناء على كشوف أجر العامل: المصدر

ول نلاحظ بأن مجموع الدخل السنوي الخاضع للضريبة من خلال المعطيات الموجودة في الجد

، و يتمثل مجمـوع مـا    515464,85على الدخل الإجمالي الذي يتحصل عليه هذا العامل يتمثل في 

     من الضريبة على الدخل المقتطعة شهريا بالإضافة إلى الاقتطاعـات الأخـرى مـن الضـريبة     يدفعه

و إذا خصـمنا  ،  68612,32تطاعات على الزيادة في الأجور و المتمثلة في الاق على الدخل الإجمالي

مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي خلال السنة و زيادة المنح غير الخاضعة للضريبة علـى الـدخل   
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و منه نلاحظ بأن  465769,2الإجمالي نحصل على مجموع الدخل السنوي الصافي للعامل و يساوي 

ير إذا أخذنا يعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للعامل، مما يجعل مبلغ الضريبة المفروض على العامل كب

. في الأسعار و ضعف مستوى المعيشة عهذه الضريبة تشكل عبء على العامل و هدا في ظل الارتفا

حيث أن هذا السلم لا يأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للعامل بالرغم من أنه جدول تصـاعدي أي  

  .ريبية بين العماليضمن العدالة الض

و الشكل التالي يبين تغير الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على العامل مقارنة بالدخل 

  الصافي الذي تحصل عليه العامل خلال السنة

  منحنى الضريبة على الدخل الإجمالي و الدخل الصافي  : 14شكل رقم

  

   23 الجدول رقم: المصدر

الدخل تقريبا ثابتة خلال الستة أشهر الأولى و بعدها ارتفعـت  حيث نلاحظ بأن الضريبة على 

 4400إلى  1100و  3300في شهر جويلية و ذلك لأن الشركة رفعت في تعويض النقل و السلة من 

و قد حصل العامل على تعويض هذا المبلغ على الأشهر السابقة و قد خصـم   ،على التوالي 1400و 

  . ية تصبح قيمة الضريبة تقريبا متساويةمنه مبلغ الضريبة و بعد شهر جويل

كما و قد تم أخذ بعض انطباعات العمال حول قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي المقتطعـة   

من أجورهم و أعربوا عن استيائهم من ارتفاع مبلغ الضريبة مقارنة مـع الأجـر المتحصـل عليـه     

  .نخصوصا المتزوجو

دج و هـو مـا    18000دج إلى  15000نى للأجر من برفع الحد الأد كما و أن الدولة ستقوم

و ذلك عـن طريـق    ،يستدعى النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي و إدخال تعديلات عليه

  .وضع دراسة جديدة تمكننا من تجاوز سلبيات السلم القديم
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  الرسوم الأخرىالرسم على القيمة المضافة و : المطلب الثالث

  ى القيمة المضافة    الرسم عل: الفرع الأول

شركة  تخضعحيث إن المؤسسة بطبعها الصناعي والتجاري خاضعة لهذا الرسم وفق القانون 

الرسم على حق الطابع سواء على أساس الوحدات و الجزائرية للمياه إلى الرسم على القيمة المضافة 

  )المديرية( بقسنطينة  ولايةلأو 

إن مؤسسة الجزائرية للمياه  خاضعة ككل المؤسسـات  : الخاضعة له المؤسسة TVA معدل الـ -1

  المطبق على عملياتها  %17العادي  TVA إلى معدل ال

  TVA نظام التصريح الدوري لـ -2

        وذلك في حدود القانون الـذي يوجـب عليهـا ذلـك     TVAتلتزم المؤسسة بالتصريح الشهري لـ  

و ذلك حسـب  . ضعت له خلال الشهر الماضييوما من الشهر للتصريح بالرسم الذي خ 20في حدود 

وتقوم بالتسوية لهذا الرسم وفي نهاية كل سنة تقوم بالتسوية السـنوية لهـذا    نظام الحسابات المدعمة،

  .الرسم

  :حساب الرسم على القيمة المضافة

حسب نظام الحصيلة المدعمة التي تتبعها المؤسسة فإنها تقوم بجمع الرسم على القيمة المضافة 

من وحدة ميلة و وحدة جيجل و مركز التدريب و تصرح بها و من هنا سنقوم بحساب القيمة  لكل

 06 المضافة المستحقة و المسترجعة و ذلك لمعرفة قيمة الرسم الذي تدفعه المؤسسة و الملحق رقم

رية لمدييبين جدول التصريح بالرسم على القيمة المضافة المستحقة و المسترجعة لشهر أفريل التابعة 

  منطقة قسنطينة 

و تحسب الضريبة بضرب مبلغ الفاتورة الخاضع في معدل الرسم على القيمة المضافة        

      سواء المسترجعة  أو المستحقة  TVAو يعطي مجموع المبالغ المحسوبة مبلغ ال ،  %17و هو 

  و بعد حساب الرصيد نحصل على مبلغ الضريبة الواجب الدفع

 WATANIAحساب الضريبة المسترجعة شركة الوطنية تيليكوم   06 لحق رقمنأخذ مثال من الم

TELECOM 

 X 17%مبلغ الفاتورة = مبلغ الرسم 

   x  17% 73664.47= مبلغ الرسم 

  12522.96= مبلغ الرسم  

  : من خلال الملحق يمكننا أن نضع الجدول التالي
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  مؤسسة و مركز التدريب لشهر نوفمبرالواجب الدفع الخاص بمقر ال  TVAمبلغ ال : 25 جدول رقم

  المستحقة TVAمبلغ ال   المسترجعة   TVAمبلغ ال   
Total SIEGE ZONE 73332.96  36507.02  

Total centre de formation  59825.29  0.00  
  36507.02  133158.29  المجموع

  96651.27  الفرق 
  ملاحق التصریح بالضرائب الخاصة بالمؤسسة: المصدر

  دج   96651.27لي مبلغ الرسم الواجب الدفع من طرف المؤسسة هو و بالتا

            بين الوحدات حيث الشراء و البيع یكون خارج الرسم   TVAآما أن المؤسسة لا تتعامل ب 

  .بينها على القيمة المضافة

  رسوم أخرى : الفرع الثاني

  حق الطابع –1

الأوراق المخصصة للعقود المدنية والقضائية  إن رسم الطابع هو الضریبة المفروضة على جميع

  .وللمحررات التي یمكن أن تقدم للقضاء آدليل

ویحمل آل طابع بصفة متميزة مبلغه وشعاره یتمثل في الكلمات . یؤسس طابع خاص لكل نوع من الورق

  ".الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية: "التالية 

ين لنظام الربح الحقيقي في مجال الضرائب المباشرة، في مختلف یلزم على المدینين بالرسم الخاضع

الحالات حيث یكون دفع رسم الطابع مثبتا عن طریق وضع الطوابع أو الطوابع المميزة أو العلامات بدفع 

الرسوم مثلما أدرجت في الجداول بتعویضها بعلامات مطبوعة بواسطة آلات خاصة سبق للإدارة الجبائية 

  .1هاأن وافقت علي

بالنسبة لمؤسسة الجزائریة للمياه فإن الوحدات فقط هي التي تدفع حق الطابع  یتم التصریح به 

فالنسبة لوحدة ميلة ، 2011یبين التصریح بحق الطابع للمؤسسة لشهر نوفمبر  05 شهریا، و الملحق رقم

و بالتالي  دج  251982,00و وحدة جيجل تقدر حق الطابع ب ،  دج  237802,00فيقدر حق الطابع  ب 

            فإن المبلغ الذي تصرح به شرآة الجزائریة للمياه لمنطقة قسنطينة هو مجموع الوحدتين    

  .دج 489784,00و یساوي 

  رسوم الخاصة بشرآة المياهال -2
   كذلك هو الحال بالنسبة للرسم على النشاط المهني و الرسوم الأخرى الخاصة المفروضة 

دفع هذه الرسوم لمفتشية الضرائب بالتصريح  و  لجزائرية للمياه حيث تقوم الوحداتعلى شركة ا

  سواء في جيجل أو ميلة دون الرجوع إلى المديريةالتابعين لها 

                                                 
 2010نشرة ، قانون الطابع، 4المادة  1
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  تأثير الضرائب على شركة الجزائرية للمياه: المبحث الثالث

التي أضحت  إن بحث المؤسسة الاقتصادية على زيادة فعاليتها خصوصا المؤسسة العمومية

تحاول جاهدة مواكبة التطورات الاقتصادية الحاصلة و تبقى الضرائب عائقا كبيرا بالنسبة و ذلك بسبب 

ضعف التسيير، يجعلها تولي اهتماما كبيرا للضرائب بحيث لا تعتبرها مبلغ من نقود يشكل التزاما 

رها بحيث لا تمارس عليها بالنسبة لها اتجاه مديرية الضرائب بل من الواجب عليها محاولة تسيي

  ضغوطا و جعل تأثيرها على اتخاذ القرارات و الاستثمار إيجابيا  

و كما سبق و أن ذكرنا فإن الجزائرية للمياه هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري    

ة و هي من الشركات الكبيرة في الجزائر و تهتم بتسيير المياه في الجزائر و هي تتمتع بالاستقلالي

المالية و خاضعة للنظام الحقيقي في دفع الضرائب المستحقة عليها اتجاه إدارة الضرائب و ذلك عن 

طريق نظام الحصيلة المدعمة و من هنا فقد ارتأينا في هذا المبحث محاولة دراسة تأثير الضرائب 

  :و ذلك عن طريقالمفروضة على المؤسسة 

 2010-2005ترة حجم الضرائب التي دفعتها المؤسسة خلال الف -

  2011الضرائب التي دفعتها المؤسسة سنة  -
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  2010-2005حجم الضرائب التي دفعتها المؤسسة خلال الفترة : المطلب الأول

لقد قمنا بالاستعانة لمعرفة مبلغ الضرائب التي تصرح به المؤسسة للإدارة الضريبية 

         مبين من خلال الملحق هو ماالنتائج ك جداول حسابات الجبائية المؤسسة و كذلك بالميزانيات

            ،2009طط المحاسبي القديم إلى غاية سنة حيث كانت المؤسسة تعتمد في حساباتها على المخ 02 رقم

استفاد عمال  و قدأصبحت المؤسسة تعتمد على المخطط المحاسبي و المالي الجديد  2010و في سنة 

            ريبية حول كيفية استخدام المخطط المحاسبي و المالي الجديد دائرة المحاسبة من دورات تد

و استعمالاته خصوصا و أن المؤسسة تملك مركز تدريب خاص بها يوظف خبراء على أعلى مستوى 

و حتى نستطيع معرفة حجم تأثير  ،يسهرون على تدريب العمال و إعلامهم بكل ما هو مستجد

 سنوات الستلمؤسسة خلال المفروضة على ابدراسة الضرائب نقوم سالضرائب على المؤسسة 

         و لقد حاولنا جمع المعلومات الموجودة في الميزانيات م، 2010إلى  م 2005من  الماضية أي

و مجموع  الذي يمثل رقم أعمال المؤسسة، و جدول حسابات النتائج من خلال الجدول التالي و

  سنوات  نتيجة السنة خلال الستستخدمين و الضرائب و مصاريف الم

تطور رقم الأعمال و الضرائب و مصاريف المستخدمين للمؤسسة و النتيجة خلال : 26 جدول رقم

  2010-2005الفترة 

  02 الملحق رقم: المصدر

  من خلال الجدول السابق يمكننا تمثيل هذه المعطيات من خلال الأعمدة البيانية

  

  

  

  

مجموع الضرائب  مصاريف المستخدمين  نتيجة السنة  رقم الأعمال   السنة

157804696,47 - 423 410 972,53  1211836063.55 780044955,6  2005

62851504,00 - 1 761 670 490,00  4532986916,00 2913814766,00 2006

408543742,18 - 476 134 838,49  1570056902,28 878654793,50 2007

71151365,29 - 615 823 725,45  2109541097,90 839637198,38 2008

498520913,56 - 340 221 537,69  1804560767,41 511429983,14 2009

380107041,92 - 447 380 896,79 1858048662,10 659780011,21 2010  
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-2005تطور رقم الأعمال و الضرائب و مصاريف المستخدمين للمؤسسة خلال : 15 شكل رقم

2010  

  
  لمحاسبية و جدول حسابات النتائجالميزانيات ا: المصدر

        من خلال هذا التمثيل البياني نلاحظ بأن مصاريف المستخدمين و مجموع الضرائب 

التي تدفعها المؤسسة هي التي تؤثر على النتيجة الصافية للمؤسسة بالسلب و ذلك بسبب ارتفاع هذه 

          4532986916,00در بما يق 2005المصاريف حيث نلاحظ بأنها بلغ حجم الضرائب سنة 

قيمة    2008و بعدها انخفضت هذه القيمة تدريجيا و سجلت سنة  ،و هي أكبر قيمة دفعتها المؤسسة

    كما سجلت انخفاضا في آخر سنتين بالمقارنة مع السنوات السابقة و سجلت  2109541097,90

      ال وحدة قسنطينة و يرجع ذلك لانفص 1858048662,10و  1804560767,41على التوالي

       و بالتالي انخفاض عدد المستخدمين و بما  ،عن المنطقة و بقيت فقط وحدة ميلة و وحدة جيجل

أن معظم الضرائب التي تدفعها هي عبارة عن الضرائب على الدخل الإجمالي فإنه كلما زاد عدد 

    مؤسسة من رفع أدائها يجبالعمال يزيد حجم الضرائب و العكس صحيح  و من هنا حتى تتمكن ال

أن تبتعد عن لعب الدور الاجتماعي و أن تتحكم في حجم اليد العاملة التي تعتبر عبء على المؤسسة 

إلا أن الشيء الإيجابي للمؤسسة هو أنها تتحصل على جزء من الإعانات من طرف الدولة تغطي به 

النتائج الصافية للمؤسسة نلاحظ بأن حجم الخسارة و ذلك لكونها مؤسسة عمومية و بالمقارنة مع 

المؤسسة أصبحت تقلص حجم الخسارة بالنظر إلى المجهودات التي تبذلها المؤسسة من حيث تسيير 

  المؤسسة 
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  2011الضرائب التي دفعتها المؤسسة سنة : المطلب الثاني

       سنحاول في هذا المطلب معرفة تأثير الضرائب على المؤسسة و ذلك من خلال وثائق

و الملحق رقم   2011خلال  سنة  التي تصرح بها المؤسسة لدى المديرية العامة للضرائب G50ال 

و التي تصرح به  ، 2011يبين كيفية التصريح بالضرائب المفروضة على المؤسسة لشهر أفريل  04

 يوم الأولى من الشهر حتى تستطيع المديرية العامة بوضع تصريح شامل بكل مناطق 14خلال 

و من خلال هذه الوثائق قمنا بوضع . يوم الأولى من الشهر الموالي للشهر المصرح به 20الشركة قبل 

جدول يبين مبلغ الضرائب الذي تدفعه المؤسسة و إجمالي ما تدفعه للمديرية العامة للجزائرية للمياه 

ؤسسة خلال هذا التصريح شيك بقيمة مجموع الضرائب الذي تدفعه الم يصاحبخلال السنة حيث 

  الشهر المصرح به، 

  مع العلم بأن المؤسسة معفية من الضريبة على أرباح الشركات نظرا لتحقيقها لخسارة في هذه السنة 

  2011لسنة  المستحقة على المؤسسةالضرائب :  27جدول رقم

Mentant total  Droit timbre TVA IRG tatal   

4660995,74  457141 1051838,99 3152015,75   انفيج
2877346,16  486869 ‐ 2390477,16   فيفري
6411996,04  536534 3015325,63 2860136,41   مارس
3747396,91  395669 ‐ 3351727,91   أفریل
3349506,49  478169 ‐ 2871337,49   ماي
3001902,51  476689 ‐ 2525213,51   جوان
13233161,2  411595 9553276,27 3268289,91   جویلية
3760314,19  404361 811801,29 2544151,9   أوت
4907877,76  463473 1902064 2542340,76   سبتمبر
3725549,07  562527 16870,64 3146151,43   اآتوبر
3488439,5  489784 ‐ 2998655,5   نوفمبر
5186506,2  471518 1885636,42 2829351,78   دیسمبر

58350991,75 
 

5634329 18236813,24 34479849,51 
 

  المجموع

  الخاصة بالمؤسسة G 50من إعداد الطالبة بناء على وثائق ال : المصدر

  دج 58350991,8من خلال هذا الجدول نلاحظ مبلغ الضرائب الواجب الدفع خلال السنة يقدر ب 

  شهر 12و المنحى التالي يبين تطور حجم الضرائب الذي تدفعه المؤسسة خلال 
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  شهر 12ائب المستحقة خلال تطور حجم الضر: 16 رقم شكل

            
من خلال هذا المنحنى نلاحظ أن أكبر حصيلة دفعتها المؤسسة كانت في شهر جويلية و قدرت 

دج  أما في الأشهر الأخرى فإننا نلاحظ بأنها مستقرة نوعا إلا في بعض الأشهر مثل  13233161,18ب 

               دج  6411996,04توالي ب  و قدر حجم الضرائب على ال ،شهر مارس و شهر سبتمبر

دج  و لمعرف أسباب هذا التغير لقد قمنا بوضع شكل یوضح حجم آل ضریبة على حدا  4907877,76و 

   .خلال آل شهر 

  الذي تدفعه المؤسسة خلال كل شهر DTو   TVAو   IRGمبلغ ال : 17 شكل رقم

  
 من إعداد الطالبة : المصدر
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  :كل نلاحظ بأنالشمن خلال هذا 

   :حق الطابع

بالنسبة لهذا الرسم نلاحظ بأنه تقريبا متساوي خلال كل شهر و هو مبلغ صغير بالمقارنة     

  مع الضرائب الأخرى

   :الضريبة على الدخل الإجمالي

و هو مجموع الضريبة على الدخل الإجمالي لأجور العمال بالإضافة إلى الاقتطاعات الأخرى 

ا الرسم أيضا تقريبا متساوي خلال الأشهر إلا في بعض الأشهر مثل مارس      حيث نلاحظ بأن هذ

   و سبتمبر و هو السبب في زيادة مبلغ الضرائب قي هذين الأشهر و ذلك لأن المؤسسة تقدم للعمال 

كل ثلاثة أشهر منحة المردودية الجماعية و تقوم المؤسسة باقتطاع مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي 

       هذه المنحة مما يزيد من مبلغ الضريبة المستحق و ترجع أيضا الزيادة في مبلغ الضريبة  من

على الدخل الإجمالي إلى المبلغ الذي تقتطعه المؤسسة من منحة التقاعد التي تقدمها للعمال الذين 

  من المنحة المقدمة  %10يحالون على التقاعد و تقدر ب 

  الرسم على القيمة المضافة

  لجدول التالي يبين قيمة الرسم على القيمة المضافة المسترجعة و المستحقة خلال كل شهرا

  2011المستحقة خلال سنة  TVAالمسترجعة و  TVA:  28جدول رقم

  TVA المسترجعة  TVA المبلغ الواجب الدفع   المستحقة  

  1051838,99  2160273.69  3212112.68  جانفي

  -  3510885.71  3201245.51  فيفري

  3015325,63  4346681.35  7362006.80  مارس

  -  5694847.72  4668173.83  أفريل

  -  6742272.48  3252002.23  ماي

  -  5437927.60  4859119.00  جوان

 9553276,27  2035476.10  11588152.37  جويلية

  811801,29  2840284.19  3652085.48  أوت 

 1902064  2394665.84  4296729.84  سبتمبر

  16870,64  3813759.00  3830629.64  أكتوبر

  -  3838956.51  3447123.65  نوفمبر

  1885636,42  2367841,85  4253478,27  دیسمبر
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       من خلال هذا الجدول يتضح لنا بأن سبب ارتفاع حجم الضريبة في شهر جويلية يعود

كما نلاحظ  9553276,27إلى ارتفاع الرسم على القيمة المضافة للمؤسسة و الذي بلغ في هذا الشهر 

     بأن الضريبة المسترجعة في شهر فيفري، أفريل، ماي، جوان و نوفمبر أقل من الضريبة المستحقة

و بالتالي نلاحظ بأن المؤسسة غير قادرة على استرجاع قيمة الرسم على القيمة المضافة و الذي يشكل 

  .عبء على المؤسسة و يزيد من تكاليفها

  تتعامل مع الوحدات التابعة لها بدون حساب الرسم على القيمة في الفواتير  كما أن المؤسسة أيضا 

  و الجدول التالي يبين نسبة كل ضريبة إلى مجموع الضرائب التي تدفعها المؤسسة 

  نسبة كل ضريبة إلى مجموع الضرائب التي تدفعها المؤسسة: 29جدول رقم

IRG TVA  Droit timbre  المجموع  

34479849,51  18236813  5634329  58350991,75 
59,09% 

 
31,25%

 
9,66%

 
100 %  

  من إعداد الطالبة : المصدر

و من خلال الجدول يمكننا رسم الدائرية النسبية و التي يبين نسبة كل ضريبة إلى مجموع الضرائب 

  التي تدفعها المؤسسة 

  نسبة كل ضريبة إلى مجموع الضرائب: 18 شكل رقم

  
  2011يح بالضرائب خلال سنة جداول التصر: المصدر
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من إجمالي  %59.09من خلال هذا الشكل نلاحظ بأن الضريبة على الدخل الإجمالي تمثل 

الضرائب التي تدفعها المؤسسة و التي تقتطع من أجور العاملين و تمثل نسبة الرسم على القيمة 

سة و تمثل عبء بالنسبة لها من إجمالي الضرائب و هي الأكثر تأثيرا على المؤس ،% 31.25 المضافة

  جمالي الضرائب المدفوعة للمؤسسة إمن   % 9.66 أما حق الطابع  فيقدر ب

و منه نلاحظ بأن الضرائب غير المباشرة تؤثر أكثر من الضرائب على المؤسسة و هي تمثل 

         الأما الضريبة على الدخل الإجمالي فيتحمل عبئها العم ،عبء و تكلفة زائدة تتحملها المؤسسة

   و هي تتناسب طرديا مع حجم العمالة أي كلما ارتفع عدد العمال في المؤسسة يزيد مبلغ الضريبة 

و الضريبة على أرباح الشركات فإنها لا تؤثر على المؤسسة بل تستفيد المؤسسة  على الدخل الإجمالي

إتباع نظام الحصيلة المدعمة إذا حققت ربحا على صعيد المنطقة و حققت المديرية العامة خسارة عند 

   .فإن هذا الربح لا يكون خاضع للضريبة
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  : خلاصة الفصل

 ،       لقد تناولنا في هذا الفصل دراسة تطبيقية حول شركة الجزائرية للمياه لمنطقة قسنطينة

         مالية أو هيكلية و هي تعتبر من أكبر المؤسسات العمومية التي عرفت عدة إصلاحات سواء

فقد أصبحت تتمتع بالاستقلالية  ،حتى تتمكن من مواكبة التطورات الاقتصادية الحاصلةفي الجزائر 

ه الإعانة      لها الدولة و تتكفل المديرية العامة بتوزيع هذ اتقدمه كما أنها تستفيد من إعانة  المالية

    خلال دراستنا لمختلف الضرائب المفروضة  من. من تغطية خسارتهاعلى المناطق حتى تتمكن 

على الدولة لاحظنا بأن المؤسسة معفية من دفع الضريبة على أرباح الشركات و هذا بسبب تحقيقها 

      و تتمثل الضرائب التي تخضع لها المؤسسة . للخسارة خلال السنوات الستة التي قمنا بدراستها

    رسم على القيمة المضافة، و كذلك حق الطابع أما الرسم في الضريبة على الدخل الإجمالي، و ال

    على النشاط المهني و الرسوم الأخرى التي تدفعها المؤسسة فهي لا تخضع لنظام الحصيلة المدعمة

  و تقوم الوحدات بالتصريح بها و دفعها في مفتشيات الضرائب التابعة لها 

من ضعف  العمومية خاصة لا تزال تعاني زائرية و و من هنا نستنتج بأن المؤسسة الاقتصادية الج

التسيير و تحقيق نتائج سلبية، و بالتالي فهي لا تقدم إيرادات للدولة بل تحملها أعباء الإعانات و لذا 

فهي لا تزال بعيدة عن الفعالية، و تتطلب إدخال إصلاحات جديدة تمكنها من تحقيق نتائج إيجابية 

      .الي و الجبائيخصوصا من جانب التسيير الم
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  :الخلاصة العامة

               أثر الإصلاح الضریبي في الجزائر و انعكاساته  لموضوع تناولنا خلال من حاولنا

          ح الضریبي الجزائري أثر الإصلاحول  تدور يالت الإشكالية على المؤسسة الاقتصادیة معالجة

       مرآزین  ،في ظل الإصلاحات الاقتصادیة التي شهدتها المؤسسةعلى القدرات الجبائية للمؤسسة 

      البحث على الطریقة المثلى لتسيير المؤسسة جبائيا، ، إضافة إلىعلى أهم الضرائب التي تخضع لها 

و قمنا بدراسة تطبيقية على شرآة الجزائریة  ام الضریبيو تكييفها مع التعدیلات التي تطرأ على النظ

 وباستخدام الأساسية، الفرضيات من وانطلاقا المذآرة الأربعة لهذه الفصول خلال منللمياه، و هذا 

  .سابقا إليها المشار والمناهج الأساليب

الضرائب  و أهماستعراض النظام الضریبي الجزائري القدیم الأول  الفصل خلال من حاولنا حيث

فشل النظام الضریبي السابق والذي تطلب إدخال إصلاحات أسباب بالإضافة إلى السائدة في ذلك الوقت 

تخفيض الغش و التهرب الضریبيين، و إحلال ي نتج عنها في هذا الفصل و الت عليه، و التي قمنا بعرضها

     لإصلاح الضریبي في الجزائر آما قمنا بعرض بعض أثار ا ،الجبایة العادیة محل الجبایة البترولية

 .الاستهلاك و الادخار، و آذلك الاستثمار و الإنتاج و التوزیععلى 

      حول المؤسسة الاقتصادیة  أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة مختلف المفاهيم الأساسية

ف إلى زیادة فعالية و مراحل تطور المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و التي آانت تهدتأثيرات المحيط  و

و رآزنا على التصنيف حسب  ؤسساتثم عرضنا مختلف أنواع الم ،المؤسسة و تعزیز قدراتها التنافسية

خلال هذا الفصل و آان الهدف من  الشكل القانوني للمؤسسة و الذي تتغير جبایته حسب نوع المؤسسة،

انعكاسات لخطر الضریبي و آذلك تبيين هو إبراز أهمية الوظيفة الجبائية في المؤسسة و آيفية تسيير ا

  .مختلف نشاطات المؤسسة على الضریبة

و آان الفصل الثالث عبارة عن محاولة لتحدید أهم أنواع الضرائب المفروضة على المؤسسة 

    مثل الضریبة على أرباح الشرآات، و الضریبة على الدخل الإجمالي، و الرسم على القيمة  الاقتصادیة 

       و تبيين المداخيل الخاضعة لكل ضریبة،ى النشاط المهني بالإضافة إلى الرسوم الأخرى، و الرسم عل

و آيفية تحصيلها و إعفاءاتها آما حاولنا تقييم هذه الضرائب من خلال وضع إیجابيات و سلبيات آل 

  .ضریبة

                مياهالجزائریة لل لشرآة قمنا من خلاله بدراسة تطبيقيةمن الدراسة  و الفصل الأخير

           التي تعتبر من أهم المؤسسات العمومية التي مستها الإصلاحات الاقتصادیة التي تبنتها الجزائر و

و هي من المؤسسات التي تعامل معاملة خاصة في الجزائر بالنظر  ،الاستقلال الماليب تمتعها و خصوصا

مما یتطلب زیادة فعاليتها،  ات من الموارد المائية للمواطنينإلى الدور المهم الذي تؤدیه في توفير الاحتياج

 إلى آيفية التصریح   الضرائب المفروضة عليها و مبلغ الضرائب الذي تدفعه بالإضافة بدراسةو قد قمنا 

     و قد اطلعنا ،  2010إلى   2005ما بين و ذلك من خلال الميزانيات و جداول حسابات النتائج في الفترة 
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أو الوحدات و قد لاحظنا  طقةة الضریبية سواء على مستوى المنالوثائق التي یتم التصریح بها للإدارعلى 

بأن المؤسسة معفاة من دفع الضریبة على أرباح الشرآات بالنظر إلى النتائج السلبية التي تحققها، و ما 

د عمالها من التربصات و التكوین و التي یستفي المحاسبية للإدارة الماليةیميز المؤسسة هو التنظيم الجيد 

  .على ید أآبر الخبراء

 نتائج عرض یمكن الأساسية، الفروض من وانطلاقا الدراسة لهذه الأربعة الفصول خلال من

  :یلي آما البحث وأفاق المقدمة التوصيات الدراسة، هذه نتائج الفروض، اختبار

  :نتائج اختبار الفرضيات

  :یمكننا أن نختبر الفرضيات التي سبق و أن بنينا عليها موضوعنا من خلال الدراسة التي قمنا بها

         آانت جلها تصب  ضریبيإن مختلف الامتيازات و الإعفاءات التي جاءت من خلال الإصلاح ال -

و ذلك من أجل تحقيق في محاولة توجيه الدولة للاستثمار و تشجيع المؤسسات على استثمار أرباحها 

  .ة و بالتالي تحقق الفرضية الأولىالتنمية الاقتصادی

               عاجزة على مكافحة التهرب الضریبي و إعلام المكلفين بالتعدیلات تبقى الإدارة الضریبية -

التي مست القوانين الضریبية و ذلك لعدم مواآبتها التطور التكنولوجي و المعلوماتي في ظل تحدیات 

خصوصا على مستوى مراآز الضرائب أو المدیریات على  زتهاالعولمة و انتشار الانترنت و ضعف أجه

             الرغم من محاولة السلطات تطویر الإدارة الضریبية و إدخال التكنولوجيا على المدیریة العامة 

  .و بالتالي تحقق الفرضية الثانية، في یلقي مراآز الضرائب و المدیریات الجهویة إلا أنها لم تعمم

           الضریبي على الاستثمار  الإصلاحمن خلال دراسة أثر ف أیضا لفرضية الثالثةو قد تحققت ا -

بأن المؤسسة استفادت من التحفيزات التي قدمتها الدولة في هذا المجال حيث ساهمت لاحظنا في المؤسسة 

و ذلك  تنافسيةزیادة مصادر تمویلها بالإضافة إلى الرفع من قدراتها الفي تخفيض تكاليف استثماراتها و 

من خلال تخفيض الضریبة على أرباح الشرآات في حال قررت المؤسسة استثمار أرباحها آما استطاعت 

 .التخفيضات التي تمنحها لبعض الاستثمارات الدولة توجيه الاستثمار من خلال

بحيث لم یستطع المشرع الضریبي من خلال الفصل التطبيقي آذلك الفرضية الرابعة فقد تحققت  -

من أجل تحسين منتوجها الضریبي المترتب آالشرآة الجزائریة للمياه تنظيم و إدارة المؤسسات العمومية 

      حيث نلاحظ بأنها غير قادرة على تحقيق نتائج إیجابية مما یعفيها بسبب نقص الفعالية، على نشاطها 

   من الإعانة  تبقى تستفيد  من الإصلاحات التي مستها وبالرغم  من دفع الضریبة على أرباح الشرآات

   .التي تقدم لها 
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  :نتائج الدراسة

  :أن نستخلص النتائج التاليةمن خلال هذا البحث یمكننا 

في الجزائر یتسم بالتعقيد الناتج عن آثرة التعدیلات و الإعفاءات و آيفيات حساب  ضریبيالنظام ال -

 .بمختلف أنواعها الضرائب

     ي قامت بها السلطات إلا أن الجبایة العادیة تبقى عاجزة نوعا ما بالرغم من آل الإصلاحات الت -

 .المورد الأساسي لإیرادات الدولة على زیادة إیرادات الدولة و تبقى الجبایة البترولية هي

تخضع المؤسسات الجزائریة للعدید من الضرائب حسب الشكل القانوني لها و هو ما یجعل المؤسسة  -

  .خطأت في اختيار الشكل القانوني لهاتتأثر سلبا إذا ما أ

صعوبة في مواآبة هذه یتسم النظام الضریبي الجزائري بكثرة التعدیلات مما یجعل المؤسسات تجد  -

التعدیلات السریعة و العلم بها و ذلك بسبب ضعف العلاقة بين المؤسسات و مراآز الضرائب و عدم 

 .و ضعف نظام المعلومات الضریبي استخدام الانترنت

      تبقى الإدارة الضریبية عاجزة على مكافحة الغش و التهرب الضریبيين نظرا للثغرات الموجودة  -

  في النظام الضریبي

            إن أهم التحفيزات التي تقدم في المجال الضریبي تهدف إلى تشجيع المؤسسة على الاستثمار -

 .المقارنة مع دول المغرب العربي الأخرىإلا أن المناخ الاستثماري في الجزائر یبقى غير ملائم ب

تتعرض المؤسسة إلى مجموعة من الأخطار الضریبية الناتجة عن سوء التسيير الجبائي للمؤسسات  -

 .مما یعطي أهمية لدور المستشار الجبائي في اتخاذ قرارات المؤسسة

 لجانب الاجتماعيى هذه المؤسسات ابقى استقلال المؤسسات العمومية استقلال شكلي حيث یغلب علی -

بقى تعاني     تو بالتالي  ،تحصل على إعانات من طرف الدولة نظرا لتحقيقها خسارة في السنةو تبقى 

 .من مشكل الفعالية

إلى نظام و المشكلة من المدیریة العامة و فروعها  تخضع المؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي -

على غرار الجزائریة المياه و شرآة  سسات الكبرىالحصيلة المدعمة و هي تابعة لمدیریة المؤ

 .سونلغاز

 الضرائب من أآثر المباشرة غير الضرائب على الجزائر اعتمادمن خلال الدراسة التطبيقية نلاحظ  -

 حال الضرائب هذه في عدالة وجود وعدم المواطن آاهل یثقل الضریبي الضغط جعلمما  المباشرة

   .ضریبيال النظام فعالية دعم دون

  :التوصيات المقدمة
  :بناء على النتائج التي خلصت إليها الدراسة یمكننا وضع التوصيات التالية

  .و تطویرهضریبي المعلومات الاستخدام نظام  الإدارة الضریبية توسيععلى  -

  الامتيازات الجبائية الممنوحة له على المؤسسة اختيار الشكل القانوني المناسب لها حتى تستفيد من -
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 .ء الأهمية للمستشارین الجبائيين في اتخاذ القرارات التي تخص التسيير الجبائي للمؤسسةإعطا -

المتخصصين في المجال الجبائي  و وعي لعمال الإدارة المحاسبية في المؤسسةنالعمل على تكوین  -

 .آفاءتهم للرفع من

 .ریبيينللحد من ظاهرة التهرب و الغش الض ضریبيةضرورة الرفع من آفاءة الإدارة ال -

الية للمؤسسة میجب على المؤسسة دراسة و تحليل التأثيرات التي تحدثها الضریبة اتجاه الوضعية ال -

 .حتى یتمكن المسير من التحكم في تلك التأثيرات

على دراسات  أي بناء القرارات الجبائية ،مكيّفا وفق منهجية علمية ضریبيیجب أن یكون التشریع ال -

  : مراعاة ثلاثة عوامل و هي  معو غير عشوائية مسبّقة 

  .قدر الإمكان ضریبيتوسيع قاعدة الإخضاع ال 9

الحدّ من منح المزایا الجبائية خاصة و أن المعيار الجبائي لا یحدّد بمفرده و بنسبة آبيرة طبيعة  9

  .المناخ الاستثماري

و بذلك و تجنب تراآم الاقتطاع على نفس قاعدة الإخضاع  ضریبيالتخفيض من نسب الاقتطاع ال 9

  .یمكن الحفاظ على تجدّد و تكاثر المادة الخاضعة وفق ظروف ملائمة

إعادة النظر في السلم الضریبي الخاص بالأجور و الرواتب،  و بناءه على أسس علمية و الأخذ بعين  -

    الاعتبار الوضعية الاجتماعية للعمال

حدثت بالنسبة للاقتصاد الجزائري  النظام الضریبي بما یتماشى مع التطورات التي ضرورة تفعيل  - 

   .والعالمي مما یوجب الاهتمام بالجبایة البيئية

  :آفاق البحث
    بعد دراسة موضوع أثر الإصلاح الضریبي في الجزائر و انعكاساته على المؤسسة الاقتصادیة

زیادة من أجل إبراز دور المؤسسة في  و ذلك في ظل الإصلاحات الاقتصادیة التي تبنتها الجزائر

تبني الدولة للنظام المحاسبي و المالي الجدید حيث قمنا باستعراض  مردودیة الجبایة العادیة، آما لا ننسى

لضرائب فقط في حين یجب معرفة مدى أهم الاستحداثات التي طرأت على أرقام الحسابات الخاصة با

 .أن یكون موضوعا لأبحاث أخرى المحاسبي الجدید و الذي یمكن لنظام الضریبي مع النظام الماليا توافق

تكون محل إشكاليات لبحوث أن آما یمكن مواصلة البحث في هذا الموضوع من عدة جوانب، یمكن 

  :مستقبلية تستحق الدراسة، و ذلك بالتطرق للمواضيع التالية

 لمؤسسة الاقتصادیةفي تعزیز القدرة التنافسية لنظام المعلومات الجبائي دور  -

 و تجنب الخطر الضریبي المؤسسة بائي في اتخاذ قراراتدور المستشار الج -

 الخاصة بالمؤسسة الاقتصادیة دور الفراغ الضریبي في توجيه الاستثمارات -

نأمل في نهایة هذا البحث أن نكون قد وفقنا في اختيار الموضوع و معالجته، فكل شيء نسبي و الكمال الله 

 .وحده
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   :ملخصال

            إعادة الكثير  إلىبداية التسعينات  الجزائرته الإصلاح الضريبي الذي اعتمد هدف

 إضافة إلى ،السوق اقتصادمخطط إلى ال الاقتصادمن نظرا لانتقاله  من التوازنات للاقتصاد الجزائري

، مما جعل الدولة تعير اهتمام الموارد العمومية نتيجة انخفاض أسعار البترول الاختلال الذي وقع في

   .لتغطية نفقاتهاية أكبر للجباية العاد

و قد تناولنا هذا الموضوع من خلال أربعة فصول، تضمن الفصل الأول نظرة عامة عن 

، أما في الفصل الثاني قمنا 1992النظام الضريبي الجزائري القديم و الإصلاح الذي تم اعتماده سنة 

بائيا، و في الفصل الثالث بدراسة المؤسسة الاقتصادية من حيث المفاهيم و الأنواع و كيفية تسييرها ج

أما في الجانب إيجابياتها و سلبياتها،  تطرقنا إلى مختلف الضرائب المفروضة على المؤسسة و عرضنا

  . التطبيقي قمنا بدراسة ميدانية في شركة الجزائرية للمياه لمنطقة قسنطينة

عالمي يفرض و قد خلصت هذه الدراسة إلى أن تكييف المؤسسة مع متطلبات انفتاح السوق ال

عليها ترشيد و عقلنة جبايتها، التي تعتبر عائقا أمام رفع مردودية المؤسسة مما يستوجب ضرورة 

   .تجنيبها للخطر الضريبي و الاهتمام بالتسيير الجبائي لها

و من هنا يمكننا أن نصل إلى أنه بالرغم من الإصلاحات التي قامت بها الدولة في مجال 

ر المباشرة، إلا أن النظام الضريبي يبقى عاجزا عن تحقيق الأهداف المرجوة الضرائب المباشرة و غي

  .  منه و لا يزال يعرف عدة نقائص يجب تصحيحها في المستقبل

  

  

  

 

الإصلاح الضريبي، الضغط الضريبي، المؤسسة الاقتصادية، التسيير الجبائي،  :الكلمات المفتاحية

شركات، الضريبة على الدخل الإجمالي، الرسم على القيمة الإدارة الضريبية، الضريبة على أرباح ال

  المضافة 
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Résumé : 

          L'objectif de la réforme fiscale adoptée par L’Algérie  en début  des 

années 90 est de remettre à nouveau un grand nombre de soldes de l'économie 

Algérienne suit à son passage d'une économie planifiée à une économie de 

marché, En plus de ce déséquilibre, qui a lieu dans les ressources publiques due 

à la diminution des prix de pétrole, Ce qui font l'état à donner plus d'attention à 

la  fiscalité ordinaires pour  couvrir ses dépenses. 

        On a traité ce sujet à travers quatre chapitres, dans le  premier chapitre un 

aperçu sur système fiscal algérien et reforme l’ancien qui a été adoptée en 1992. 

Tandis que dans le deuxième chapitre, nous avions étudié l’entreprise  

économique concernant ses concepts types et la façon dont elles est menées 

gestion fiscal , puis on a passé en revue dans le troisième chapitre sur les 

différents taxes imposées sur l’entreprise en mentionnant ses avantages et 

inconvénients, Dans le partie pratique,  on a réalisé une étude de cas  dans la 

société algérienne des Eaux de la région de Constantine (ADE). 

Cette étude a conclue que l’adaptation de l’entreprise aux exigences du marché 

mondial nécessite impose la rationalisation de sa fiscalité, qui est considéré 

comme un obstacle à augmenter la rentabilité de l'institution, ce qui exige à 

donner l’importance à la gestion fiscale et de la prévenu de tous risque fiscale. 

De ce là nous pouvons conclure que malgré les reformes qui ont lieu par l’état 

dans le domaine des impôts directs et indirects, le système fiscal demeure 

incapable d'atteindre les objectifs souhaités et il présente toujours des lacunes 

qui doivent être corrigées dans le future. 

 

 

Mots-clés: réforme fiscale, la pression fiscale, l’entreprise économie, la gestion 

fiscale , l'administration fiscale, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, l'impôt sur 

le revenu globale , la taxe sur la valeur ajoutée 
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Summary: 

          The purpose of the tax reform adopted by Algeria in the beginning of the 

nineties was to give back to the Algerian economy equilibre due to its move 

from planned economy to a market economy, in addition to the imbalance, 

which took place in public resources because of reduce petrol prices, which 

make the state pay more attention to the fiscal ordinary in order to cover its 

expenses.  

We dealt with this subject through four chapters, in the first one we gave an 

overview about the old Algerian tax system and the reform that was adopted in 

1992, while in the second chapter we studied economic enterprise concerning its 

concepts, types and the method of its fiscal management, then we review in the 

third chapter the different taxes Imposed on the enterprise mentioning its 

advantages and disadvantages. In the practical part we applied our research 

study in the Algerian company of waters of the region of Constantine. 

This study had conclude that the adaptation of the enterprise with the 

requirements of the global market imposes on the institution to ameliorate its 

fiscals , which is considered as an obstacle behind raising to enterprise 

profitability consequently it should give more Importance to its fiscal 

management in order to prevent it from tax risk.  

From that we can conclude that despite the numerous reforms undertaken by the 

State in the field of direct and indirect taxes, but the tax system is still unable to 

achieve the desired objectives and having several deficiencies that must be 

corrected in the future. 

 

 

Keywords: tax reform, tax pressure, the economic enterprise, fiscal 

management, tax administration, tax on corporate profits, tax on gross income, 

the tax on value added.  

 


